





حاشية العلامة المحقق الفاضل الشبيخ مد بن حسين البده السوسي 


. التونسى رحه الله تعلى على © قر العين ® شرح ورقات امام 
الحرمين عبد الملك بن الشیخ انى مد عبد الله بن بوسف 
ابن مد اجو من نواحي نيسابور ولد عام ؟٠؛‏ 
وتونی عام 8 تغمده الله بر مته ونفعنا بعلومه 


A? 


وببامشه الشرح المذكور للعلامة الدراكة الحبر الامام الى عبد اله 
الشيخ محمد الحطاب المالكى رحه الله تعن 


نمكت 
SSS:‏ 


-. وزينت هوامش الكتاب بتاليف عزيز غريب وهو كتاب الاشارات 


فى الاصول المالكية للشيية الى الوليد الباجى رحمه الل 


لس ههيهس بح 


سیه - وضعنا خطا فاصلا ان الکتابدن بالحامش من صحصفة ه باعالاط 
الشرح واسفله كتاب الاشارات وهكذا الى الغاية 


الطمعة الثالثة 





۱۳۱ 











بسم الله الر من الرحيم 
وصلى أله على سيدا ومولانا 
عمد وع آ له وصحه وسام 
قال الشيخ الامام العالم العلامة 
الحس الفهامة © مفتی السابین 


ملد الله الامين © ابو عند الله | 


محمد ابن نشخ العلام.ة ای 
عبد الله حمد بن عبد الر من 
الملكى عرف الطاب نفعنا الله 
ام میتی ون 
المالین © والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد ۷ له وصحسه 
احمعين © وا فان کناب 
الورقات في عالم اصول الفقه 
للشيخ الاءام العلامة صاحپ 

















ودلى اله على سید ا ومولانا مد وعلی آله وصحبه وسلم 
ا 
| مدا ان نصب الادلة على وحو ده © واطلق عنارت صائر العاياء 
في استنباطم الاحكام بفضله وجوده © وبين هم حجملات الاقوال 
| خصوصا وعموما© واظبر هم تاویل الكلام منطوقا ومفبوما© وصلاة 
وسلاما على المميز عند عموم الناس © بانه الاصل الذي لا يلحق 
* فرع ولا قياس © الجمع على انه اشسرف خلت اله واکمل 
بردّته © المختص فضيلة نسخ جماع الشر اع نشر بشه 8 صلى الله 
وسام عليه وعلى | له وصحابته احمعين © صلاة وسلاما دائمين | 
متلازمين الى يوم الد © وبعد فيقول افقر الورى لرحمة ربه 





التصانيف المفيدة الى المعالي عبد الملك امام الحرمين © کتاب صغر حجمه © وحكثر عله © وعظم 


نفعه وظورت بركته وقد شرحه جاعة من العلهاء رضي الله عنهم فمنهم مرن بسط الكلام عليه ومنهم 


من اختصر ذلك ومن احسن شروحه شرح شيخ شبوخنا العلامه المفيد 





9 لہ ہہ ہہ مسرو تت یھ کس موس چ سی تھ ت 
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۰ 5 ج سنوی 


نت ی از 





2) "0 


تمد بن حسين السوسي الور لقه بالحدة لما قرات 5 ماب 


| النظر في استخر اج قوائده وكشف اسر اره © فمنها ما استفدته من 
شرح ابن قاسم لشرح اعبلال المحلي على هذا الكتاب © الاتي من 
ذخائر الفن وا 
باستخ راحه قوي الافكار © وخاصه البحث مع ناء الطلية درن 


سن العاوم بالععدب العحاب 9 ومن] ما اذفرد 


شوائب الاكدار © فحصات من ذلك جلة مفسدة © هی للوقوف 
على حقائقه عدة اكيدة © فظبر لي ان انظمها في سك" الافراد 
لبتم نفعها للحاضر وااباد © فاقول ومن الله استمد باسوغ ال امول 
( قوله جلال الديرن اي عد الله مد ) واعرض بانه حالف | 
لا تقرر في النحو من وجوب تقدیم الاسم على الاقب ویجاب بان | 
محل ذلك ما لدم بشتور بلقسه کااسبح عبسی و 1 باز تقديمه| 
والشارح الذکور قد اشر بلقبه كما هو معلوم ولشېرته به قيل ف 
تفسیره وتفسير الجلال السبوطي ذو الجلالين ( قوله کشر 
والنکت ) الفوائد جمع فائدة وهي في اللغة الصلحة الترتبة على 
الفعل مرن حيث أنها ثمرته وشجته اما من حيث انبا على طرف 
الفعل فتسمى غاية له ومن حبث انها مطلوبة للفاعل بالفعل تسمی 
غرضا ومن حيث انها باعثة للفاعل على الاقدام على الفعل وصدور 
الفعل لاحلها فتسمى علة غائية مثلا الماء الناشيء عن حفر اسر من 
حیث انه ثمرة مى فائدة ومن حبث انه على طرف الفعل. 


EF 
اي آخره سمى غابة ومن حيث كونه مطلوبا للفاعل بفعله يسمى‎ 


الفوائد 








اغرضا ومر عداو ی ادل معدل تس 









| جلال الدين الى جمد عبد الله 


الطاب على الورقات اجتهدت في استطلاع طوااع انو ا ابن امد المحلي لشانمي 


فانه کثیر اأفسوائ'د والتبكت 

وقد اشتغل به الطلية وادتفعوا 
به ا انه فرط الا حاز كاد 
ان يحكرن من الالغاز فلا 
پشدی لهو ادد الا بلعب 


و اوعنابه وود صعفت امم 


| في هذا الزمان . وکثرت 


فيه المموم والاحزان ۰ وقل 
فيه المس_اعد من الاخوان ٠‏ 


ت الله تعلى في شرح 
لورقات بعساركا واضحة مذية 


وفوانده بعدءث کون هد 


فاستخرت 


لشرح شرحا الورقات 
وللشرح الذکور ویحصل 
بذلك الانتفاع اهبتدي وغیره 
ان شاء الله تعلى ولا اعدل عن 
عبارة الشيخ الذکور الا 
لتغبيرها باوضح منها او لزيادة 
فائدة وسمسه « قرة العین » 
لشرح ورقات امام ارم 





سبیل الاختصار فنقول هو الشيخ الامام رئيس الشافعية 


ل ولنقدم المعر ف ا عل 











واحد اصحاب الوجوه وصاحب فا ال ار بو المعالي عد الاک ابن اله شبح اني جمد 
عبد الله بن يوسف بن محمد البو بی بم اليم وفتح الواو ١‏ ۽ ) وسكون الياء الات اة 








وبعدها نون أسبة إلى جوین غائية والنکت جع نكتة وهي ما استخر حت بدقة فکر والالغاز 


؛ || جمع لغز كرطب وارطاب يقال ألغز في كلامه اذا عمی مراده واظمم 
نيسابور ويلقب بضياء الدین . | | جع همة وهي قوة ارادة وغلبة انبعاث الى نبل مقصود ما ( قوله 
واد اصحاب الوحوه) افاد به وصفه بحكونه حن دا فى مذهب 
عدر واد هما دوق شي | امامه وهو اه : 
مرن اعمال نيسابور بقال شا 
بشتغال لملة الاربه-اء الخامس 




















وهي ناحیه کر ۳ رهن واحى 





ولد ف الحرم هن سنة نسم 


ن من تخر مسج الو حوه التي يدها على صوص 
امامه فى السا تل وسياق الحكلام عليه فى بحث الاحمت‌اد ( قوله 
بسم الله الرحمن الرحيم اصنف ) لماكان بسم اله جارا وجرورا 
ان بکون فعلا لانه اصل العمل خاصا مؤ<رالما ذک رد الشارح 
على الوحه المخار فعلا خاصا مؤذرا ( قوله وحكذا نغى الخ ) 


والعشر ین من‌شرر ر بیع الثاني 





سنه مان وسعدن وار بعمائة 
جاور بمكة والمدينة اربع سنين 





ار اب د ]اي کاصنف باعتبار دض مفاده وهو کر خاصا موخرا فقوله ان 
الدرسة النظامية وله التصانف 

التي ام مسق الى مثلها تغمده ۱ 
اش بر هته واعاد علینا ۳9 اي بحسب إللذأات الہ داءڈ سم أله على وقو لا تخت الذات 
بر حك مین قال القن لا ناي تقدم غبركا ف مقام أ فضا ما قال صاحب الكشاف ف 
ر مه الله وله تعلى اقرا سم ريك فاا للاكانت اول س_ورظ نزلت 9 
بسم الله ال رحمن الرحيم اصنف | القرآن كان مقتضى الحال تقديمها اعتناه بامر القراءةكما هو مقتضى 
وكذا ينغي أن بجع متعلق | البلاغة وان كان ذكر الله اهم بحسب ذاته ( قوله ولافادة الحصر ) 
التسميية ما حعلت التسمسة. 


يتجعل متعلق السمبة باعتار خصوصه وقوله و هدر المتعلق متاخر| 
المعطوف على فاعل بنيغي باعتبار تأخرة ( قوله لان المقصود الاهم ) 


یلا كيدو الأكل شم | الراد قصر الصفة على الوصوف افرادا لان معنى بسم الله اصنف ان 
آكل والقارى سم الله اقرأ فهو | الاستعانه باسمه على التصنيف مقصورة عليه والخاطون بمثل هذا 
أولى م ۳۳۵ اتدىء ¥ 5 3 3 08 0-7 : 33 5 

۵ 2*۰ ا الكل هم اا کون وه لا بنکرونالاستعانة اسمه‌وانما سقدون 
تلبس الفعل كله بتسمية هم آلشرگون وهم ینک ۱ 


وابتديء لايفيد 1 تلس ابتدائه و هدر التعلق‌متاح را لا نالاقصود الاهم البداءة يسم الله ولافادة احصر 5 











شركة ما بعندونه من دونه معه بدليل قو طم ما نعیدهم إا ابقر بو نا 
الى الله زافى فقصد الموحد بالرد عليهم تخطتتهم في اعتقادهم الشركة 
فكان قصر افراد ( قوله اقتداء بالقرآن العظيم ) لا مهوم له بل 
وکذاك ساش الكتب السماوية سدوءة بها كما ذكرة ابو بكر التونسی 


ويؤيده خن بسم الله الرحمن الرحيم فاتحةكل کتاب كما في الجابع 




















شرح الخط_ة أن روانه الخطيب ف حامع4 عن ای هر بر ک رص 
الله عنه لا ید فيه پسم الله الرحمن الرحيم فهو اقطع فانظسره 








عما يقال من الال الصنف بالب‌داءة بالحمدلة مع ورود الحديث 
بالسداءة ها وحاصل ح_وابه احد امور ثلاثة اما لانه جد الله | 
بلسانه بناء على أن المراد بالحمد لفظه وانما لم بكس نظرا لقوة, 
حديث السملة المناسب لما يدوم وهو الکتابة دوت اللفظ تامل | 
او لان المراد بالحمد معناه لغة وهو اك:_اء والسملة متضمنة لذلك 






وقيل حرام ( قوله رواه الخطيب الخ ) ذكر الشييخ عبد الباقي في | 





اي للثناء باعتبار افادتهسا الاستعانة باسمه على وجه الحصر كما مر 
ولان الراد ذكر الله وهو حاصل بالسملة . والفرق بين الثالث 






و اء كما هو و فق رواء 38 ف ندال الامام اجر ال ( 
رن امد ذكر الله لا يقال 
۱ جل المد عل 1 الذكر : حل ۳ نه خلاف الاصل 












والشای ان الحمد من حسث کو نه دکرا اعم من یه «فف حيث ۱ 





۱ 5 
۱ الذي هو الحقيقة من غر مقئتضص للعدول al‏ ومع ذلك هو خلاف 








ادا الصف با سمملة |3 نداء 
بالقر ءان العظء بم وعملايحد. ثْ 
ي | کل اس دي بال لا يشا فيه 


الصفیر ( قوله ذي بال ) اي شان متم به شرعا کما فسره به 


الال السيوطي ف حاشيته عل الييضاوي خرج به ارام والگروه 1 


ار 500 ب 
الجامع بهذا الافظ واحكتفى 
J‏ 9 عن الحمدلة اما 0 
مد اسانه وذلك كاف , 
لان الى اد با مد معدا 


ي | وهو الثناء والسملة متضمنة 
لذلك . اولان اراد ذكر 


الله و ی دواية في مسند الامام 
احمد کل امر دی بال لا فنح 


بذ کر الله فبو اشر او قال 
| اقطع على التردد 
( كتاب الاشارات لابى الوليد 


الاح جي ( باب اقسام ادا 1 
الشرع © ادلة الشرع على GW‏ 
اضرب ء أصلو ومعقول اصل» 

اا ا 'ذانا ن 
فهو الکتاب والسنة واهاع 
الامة واما معقول الاصل قرو 
ومع دى الطاب والخصر 











وقد ورد الح-ديث بروايات 
متعددة قال النووي «وحديث 


الحمدلةقال (هذەورقات )8ا | 


كما یشعر بذلك جمع السلامة 


واما استصحاب الال 3 


استصحای حال الاصل (فصل) 
ادا مت ذلك فالكة_اب على | 


صر بین‌محاز و حقيقة فاما المحاز 
فحكل لفظ جوز به عن 
موضوعه قعل اربعة اضرب 


+ زيادة کقوله تعلى ما قضرم 


ا م ونقصان كقوله تعلى 
واسأل القر یه وتقد يم وتاخير 
الا واستعارة اکقوله تعلى ول 
كسما یام رکم به ایمانکم وقوله 
عز وجل واخفض هما جناح 
اس رخ بك مد بن 


خذويز منداد مت اصحابنا 
وداود الاصفب نان لا ود 
وحود المحاز فى القر ءار 


وقد بینا ذلك ( فصل ) واما 
الحقيقة فل لفظ بقى 
على موضوعه فه-لى ضر بين 


) ٩ ( 








ما تقرر في الاصول من حمل الطاق على المقيد لانا نتقول انما حملنا 
الحمد على مطلق الذكر دفعا للتعارض الواقع بين الحديثين لاف 
| البداءة باحدهما تفوت البداءة بالآخر وان كان تاویل‌الشارح للاكتفاء 
لا لدفع اللء.اوض وحمل المطلق على المقيد مقيد بما اذا لم كن 
القيدان متنافيين كما هنا وما البسملة والحمدلة والا الغى القیسدان 
وصير الى الاطلاق لامتناع تقيد الشيء الواحد بمتنافین وتقيدة 
ادها دون الاخر تححكم ( فوله وقد ورد الحديث بروايات. 
متعددة ) الراد بالحديث حديث الابتداء رواية الخطبب ورواية 
الامام احمد المذكودتين ورواية ابن حبان كل امر ذي بال لا يندا 
فيه بنسم الله الرحمن الرحیم فهو اجنم ورواية اني داود كل اس 
ذي بال لا تدا فيه بالحمد لله فهو اجذم ورواية ابن حبان وغيرة 
کل امر ذي بال لا تدأ فيه بالحمد لله فبو اقطع ( قوله قال 
النووي هو حدیث حسن )كانه اراد الحسن لغيرة والا فاضطراب 
الحديث موحب لضعفه ز قوله هذه ورقات ) الشار اليه بنه | 
ك | اما الالفاظ المعينة الدالة على المعاني: المخصوصة او النقوش الدالة 
على العاني بواسطة دلالتبا على تاك الالفاظ او العاني المخصوصة 
من حيث انها مدلولة لتلك العبارات وانقوش او ارب من 
الثلائة او ائنین منها ا<مّمالات اجازها السد واحتار اوها قائلا فبه 
هذا هو الظاهر وكان وجه ظروره ان الاخبار الجارية على اسم الاشارة 
لاسيما قوطهم مختصر لا تلائم اولا و بالذات إلا الالفاظ اذا عليت هذا 
| فالاخار عن أسم الاشارة بورقات لا ناسپ واحدا من الاحتمالات 
المذكورة المباينة حقيقة الورقات الشار اليه على جميع الاحتمالات 
فيه ويستحيل حمل احد الشاینین عل‌الاخر حل مواطاة الا ان يحمل 
على المجاز لعلاقة المجاورة تحقيقا على احتمال ارادة النقوش او تخبلا 


۱ 





على احتمال ارادة الالفاظ والعاني فان الالفاظ تجاوز التقوش تخبلا 



























)۷( 





اي تخل انا اورة 51 پا وكذا المانی 7. جاور الفاظها المجاورة 
للنقو ش ال مجاورة لاو 7 قات تامل ( قوله فان جوع السلامة عند || فان جموع السلامة علد سو يه 
من جوع القلة وعبر ذلك 
تسلا على الطالب وتنشيطا 
له كما قال الله تعلى في فرض 
صوم شار ره‌خات ایام 
غر فيل 00 منم ما کر ترا کا لفظرا موضوعة بو ضعان وضعها 00 قوصف الشبر 


السلامة على ما زاد على الواحد اذ السلامة ليس لبا إلا جعات 
او يقال ان الجمع باعتدار الافراد واحترز بقوله عند مويه عا قاله 





7 اا كلفين یگ ا ا ۱ 


وقيال المراد ف الآبة بالا يام 







المعدوداتعاشوراء وثلاثه ريام 

من كل شمر فان ذلك كان 
وا<يا ف اول الاسلام ثم سح 
مفصل و حمل قاما المفصل على 
صر بان حتمل وغبر حشمل 
مار تن بو ال 


سيبويه وگو نها من جوع القلة مقيد بما اذا لمتقترن‌بال الى للاستفراق 
او ت ال :ها ندل عن کر توا ان صر فت الى الكثرة نحو ان 
المسهين والمسايات وقد اجتمع الامران في قول حسان رضي لله عنه 
لنا الجفنات الغر يمن في الضحى © واسيافنا يقطرن من نجدة دها 
( قوله وعبر بذلك تسيلا على الطالب وتنشیطا له ) هذا يقتضي 
ان التسبيل والتنشيط لاطالب لم يحصلا له لا مر التعیر عرن 
آلکتاب بما يفيد قله ولا ظرر 1 لو کان الكتاب كثيرا في نفس الامر 
فاذا عبر عنه بما يفيد قلته اقتحم الطالب صعوبة السلوك فيه ونشط 
اتعاطيه كما ف النظ ر الذي ذکره وهو صوم رءضان م مع ان الکتاب 

نفس الام قليل فيقتضي التسبيل والنشيط من 5 وقد يجاب 


شر بصن بان لاذه فروء 
هذا نص في الثلاثة لا بحتمل 
غير ذلك ف-اذا ورد وجب 
المصير اليه والعمل به الا ان 
برد ناسخ أو معارض (فصل) 


عن 0 انه لیس في کلامه ی ی ۱ د 


تعسر بذاك فافادة الوه تاق أفاده غم ‏ حكذاته له تا 
ال بين بذاك فافادة اله دن له ۷ ف أذ دكا غيرلا كنات له تامل مت اتنا وهو عل . 
0 قوله وقيل 0 6 الاب ( هذا لاف تم ۱ ای وت أن لا 
قل الصلوات ا صالاة 9 ن هو ول کان قنلپا 43 اظبر ماه فى سارها نحو 
بالغداط وركعتان بالعشي وقيل الواحجب قيل رمضان لا ایام فقط م 














چه 


والاشارة هذه الى حاضر في 
الخارج ا اتی مأ ع 
التصنیعف والا في اشار ۷ الى 
ما هو حاضر فى الذهن 


قولك لو للذی بقع على 


السواد والساض وغرها من 
الالوان وقوعا واحدا لس هو 
ف واحد منها اظبر منه في 
باق فاا قال من بلز مك 


أصبغ هذا الثوب لونا فان كان 


' لامر وان اراد بذلك لوناال" 


بعينه لم یمکنك امتشال امره 
الا بعد ان سین اللون الذي 
اوا 
عن وقت الحاحة الى امتثال 

الفعل ( والثاني ) ان یک ون 
الفظ في احد >تملاته اظبى 
منه فى سارها کالفاظ الظاهر 
والعموم وغير ذلك ( فصل ) 
فاما الظاهر فمو ٠١‏ سق الى قم 


سامعه معاد الذي وضع له ولم 


یمنعه من العلم به مرن حبة | با 
اللغة مان ع کالفاظ الاوامر نحو 
قولهتعلى اقيموا ااصلاة وءاتوا 
الزكاة واقتا_وا الشرکین فبذا 



















من كل شبر وقبل عاشوراء فقط ( قوله والاشارة بذه الى حاضر 
ف الخارج ان کان اتی ما بعد الصف ) فه مناقشة من وحم 
احدهما ان الاشارة الى ما في الخارج لا تستقيم إلا بان يراد النقوش 
لکن افو 


| مسمى 00 وهذه رساله سما 5 بکذا 1 عل سیل ال محاز شمه 


لا اسا الاح .ار الو اویه بعد تجو ووا م هذا حتصر 


عبر به وهو اللتقوش بام المعبر عنه وهو الالفاظ مع ان الوجود 
منها ليس إلا الشخص 
بل وصف النوع وتسميته ولا وجود للاوع في الخارج ٠‏ واحبب 
بائه على حذف المضاف والتقدير نوع هذه الدقوش كذا فالاشارة 
الى ما في الخارج والاخبار <ارية على النوع المحذوف لک على 
سبيل المجاز تسمية لليعبر به باسم المعير عنه . ثانييما ان التقييد 
بالشرط يقتضي انه لا بسح أن يككون المشار اليه مسا في الذهرن 


لس المقصود وصفب الذشخص ونسمسته 














حيث كانت الاشارة بعد التاليف ولس حكذلك بل هو صحیسح 
وفيه اشحكال بای تقر بره والبواب عنه ( قوله و لا فبی اش_ارة 
الى ما هو حاضر ف الذهن ) قىل ان الحاضر في الذهن تج هوا 
ل || الجمل والجمل لیس هو الشار اليه لانه ليس بمختصر في عدم 
كذا مثلا وانما المشار اليه المفصل لانه هو المختصر في علم كبذا ولا 
حضور لليفصل وااشار اليه يحب حضوره . واجب عله بانه عل 
حذف المضاف والتقدير ومفصل هذا الجمل حك ذا فالشار اليه 
| المجمل الحاضر في الذهن والاخبار جارية على الفصل المح ذوف 
> الوا رای عب ات راد ق اران تمه المي ما 
سم المعبر به لان الاختصار ونحوه لا يناسب ما في الذهن الذي 
هو اي وانما يناسب الالقاظ اسر پا عر تلك اسان تامل | 
هذا والمختار ان الاشارة ای‌موجود ذهنى سواءاتی بها بعد التصنیف 
او قله لان الشار اليه هسو ان لا المقصودة دة بالذات واما 
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E REET 
EES < ها حقق ذلك عض فضلاء اتا‎ ١ لا چاز جیا كم‎ 


خبرا مانيا لا صفة لورقات و الا لقال والورقات تشتمل الغ‌وکاف 
ايار اعرابه خبرا لافادته الحسكم على الندا بالاشتمال بطريق 
القصد لاهمیته لا بطر يق المع تامل ( قوله نشتم نشتم.ل على فصول ) 
تقال عليه ان الفصول :فسن الورقات وذلك يودي الى اشتمال الشى 
على ةسه ويجاب عنسه يمثل ما أحاب به بعض شیوخ شیوخ نا 
من اعتار الشتمل بحشة الاجال والشتمل عليه بحيثية التفصيل 
فتغايرا بالحثيتين ضر ورة مغايرة الكل لكل واحد منا<زائه واجب 
ایضا بمنع أن تکون الفصول نفس الورقات بل بعضا منها لاشتمال 
الورقات على ما لبس «ن مسائل هذا الفن کتعر یف الاصل والفقه 
السائل ) السائل جع 
مساله وهي مطلوب خبري :یهن عليه في العام ولا خفی ات 
الطلوب هو العیی دون اللفظ فان اريد بالکتاب العانی كما هو احد 
لاجتمالات السابقة فالاشتمال ظاهر و إلا عل ق الضاف اي 
على دوال فصول والدوال اما الالفاظ _غبر واسطة او اللقوش بواسطة 
دلالما على الالفاظ او هدر بعد تشتمل اي شتمل مدلو لاما على 
فصول ر قوله وتلك الفصول من علم اصول الفقه ) اشار ,تقسدیر 
المتدا الى ان قوله من عام اصول الفقه صفة للفصول لالت الخبر 
وصف لابتدا وبتقدير علم الى أن المراد باصول الفقه في كلام امس 
معثلا وهو العلم لا لفظه رة من التي للشعیض فان الفصول انمأ 
۱ العام لا من اللفظ ( قوله ينتفع بها ادي 
وغبر ) انى نه الجملة دفعا لما بوهم من التعبير بورقات الفسد 


۱ 


[ یا تم ا الانتفاع با لا تجاوز التدی والراد لاشدی 


وغ, ر ذلك ( قوله وهو اسم لطائفة من 


۱ 


تن و ن بعضا من 











9# المانی امور ذهنية | 
) قوله وهل 
الورتات ( ساره انما اعاد المتداً ليفيد اختيار اعراب تيل 









۱ ر شتمل على 
فصول ) e‏ فصل وهو اسم 
لطائفة مرن السائل تشترك 
ف حکم وتاك الفصو ل (من) 


وهذه الورقات 


ما ما المتدي و غر 

اللفل ادا ورد وحب حمله عل 
الامر وان كان بجوز أن يراد 
ف الا باحة نحو قولة عل واا 
حلام فاصطا وا والتعجيز نحو 
وله تعلى ول کونوا يجارلا 
أو حديدا 5 والتوديد حو قوله 
تعلى الوا ما سكم 


تعملون صبر ا نحو 





2 ره دما 


قولك احسن بزيد وقد فيل 
ذلك في 5-وله تع_لى اسمسع 
pe‏ وابصر يوم باتونن الابه 
فى الامر اظم-ر مله فى سار 

حتملاته قيجب اليا دل 
على انه ام الا ان :رد قرينة 
:دل على آن‌الراد به غیرالامر 
فيعدل على ظاهرء الى ما يدل 
علبه الدليل ( فصل ) اذا 
نت ذلك فلامر اقتضاء 
والقهر وھ و على ضر بان و جوب 

















(وذلك) اي لفظ اصول الفقه 
له معنباف ۰ اح رھا معاد 
الاضانی وهوما يفوم ن عفر ديه 






له اشتغال ضعرف والراد بالتتبي من ابل الممتدي بالعنی الذکور 





عد تم E‏ م3 الاول باضافته 


الثاني انا معتاهالقی وهو | 
العلم الذي حعل هذا ا کب 
الاضافي لقبا له و نقل عن معناه 
الاول اليه. وهذا المعن فى الثاني 
يذكر الص عد هافر 1 
واصول الفقه طرقه على سل 
الاحمال الخ والمعن الاول 
2 الذي می نه ده .و4 
( مولف»ن حزءن‌مفرد بن) 
من التالئف وهو حصول الالفة 
والتناسب يبن الجزءينل فو 
اخص من التر ڪب الذي 
هو ذم کلب الى اخری 
وذدب فالوجوب ماکان فى 
ترکه عقاب من حيث هو 
ترك له على وجه ما نحو 
قوله تعیی اقموا الصلاة وءاتوا 
الركاة والندب ما ڪان فى 
فعله ثواب وام یکن ف تركه 
عقاب من حيث هو ترك له 
عل وجه ما حو قوله تعلى 
فكانوهم ان عتم م 













۱:( 


حقية ةوهو من لم بتقدم له اشتغ.ال أصلا أو < کما او من تقدم 


لا البالغ للنهاءة ان اريد بانتفاعه بها اتتفاعه بالاستفادة اذ لو فرض 
احتجاجه لما فيها لم یکن بلغا للنهاية اما ان اريد الانتفاع بالتذكر فيصح 
مزا بما وکن وفيوصفها بما ذكر زيادة مدح للها وهي‌جدیرة بذلك 
فقد قال ,عض شراحا انها احتوت على مسائل خلت عا الطولات 
'وفوائد لا توجد في كثير من المختصرات ( قوله وذلك ای لفظ 
اصول الفقه ) اشار به الى ان في الحكلام استخداما حبث اطق 
اصول الفقه اولا على العلم بالقرينة السابقه واتى باسم الاشارة الذي 
هو بمنزلة الضمير عائدا عليه باعتبار لفظه بقرينة اضر وهو قوله 
.|| مؤلف من حزءين اذ التاليف لا بکون إلا في الالفاظ ( قوله هو 
ما ېم من مفر ديه عند تقسد بت ) التقييد بالظرف مضر فیما باق 


وسیاق تقریره با وات عن عنه ( قوله معا اللي ) انما قال اللقي 
وام يقل العلمي الصادق بالاسم و اللقب ۹ ده مر الاشعار بمدحه 
لاء الفقه الذي هو من اشرف العلوم عليه كما هو معن اللقب 
( قوله والمعى الاو ) هو الذي سنه وله اعترضه عض اصحاننا 





بان المح الاول هو مايفهم من مفر ديه عند تقبید الاول باضافته للثانى 

2 
ما تقدم فاعتس شه حىيث قد ,الظرف الجزء الدوري وهو | 
الاضافة مع انه لم سنه وأثما بير . معى ااض.افی وااضاف اليه أ 
فلو اسقط الظرف فما مر لسام من ذلك هنا وق انم عله بان 
الراد البيان في الجملة بقرينة الواقع وبا الضاف والضاف اليه | 
بيات له في الجملة وانما اخل المص بيانه مع انه من جملة 
اجزاء المركب الاضافي للاستغناء عن .بيانه كما قال في التلوء ح ولم 
ررض له العلم با معن اضافة المشدق وما في معناه اختصاص 
الضاف ب,الط.اف اليه باعشار مفبوم الضاف »لا دلسل المسالة 






























) ۱۲۱ ( 


سس سس ____ تست 
ها يختص بها باعتبار كونه دلبلا علا اي ما يختص بها مرن جه | 


الدلالة لامن حبة غيرها ر قوله وقيل انیا بذعی واحد ) اي 
وهو معنى الک على القول بالتغایر ( قوله هن الافراد الخ ) لما 
كان المفزد یطاق باطلاقات والمراد اجدها بين الشارح ذلك المراد 
لا في كلامه من الاجمال مع قطع النظر عن القريئة وهو جع المزء 
الاول ولو نظر الى القريئة لم يكن في ضكلامه اال ( قوله ونی 
كلامه اثدارة الى ذلك ) اي اشارة الى الف المراد بالمفرد ما قابل 
المأركب ووجه الاشارة اف ذكر المفرد في قوله فالاصل الخ سيق 
لسيان الجزء الاول وذلك يدل على انه مغر ده وان الجزء الاول جمعه 
ولا لم يكن بیاناله فلايصح ان ,راد بالفرد مايقابله ( قوله الذي 
هو مفرد الجزء الاول ) فيه ايماء الى وجه تعر یف مفرد الجزء الاول 
دونه لان الغرض معرفة حقيقة كل من الجزءين دونت افرادها 
لاا التي دتوقف عليها معر فة حقيقة المؤلف ما الق هي المفصودة 
الذات والناعل اة مفرده مورك نفسه الدلالته من حبث 
کونه جما على الافراد وتنبیه على أن الص ام همل دليل بيات 
الجزء الاول‌کما قد یو هم من عدم التعبير باجمع اذ بیان مقر ده 
بیان له وعلى تعلق هدا الکلام بما فاه فانه قد يغفل عر ذلك 
لان ما عنون به هنا لم پسنوت به فيما سيق اذ عنون فيا سبق 
با لجز مه وهنا بالاصلية وهذا التنديه #جرى فى قوله بعد قول الص 
والفقه الذي هو الجزء الثاني من لفط صوا 
عليه غ.ره ) اي حسوس او معقدول بني عليه غيرة فالمعقول كاصل 
الک م أي دلله وعليّه واعل لجاز اي الحقيقة هكذا مثل بعضهم 
وف ۳ فنهما نظر اما الاول فلان. دايل الحسكم قد یکون کتابا از 
ستة وهما مح وسان بحاينة السمع الا ان يدقع بان ل پڪوز د 
۳ افد 7 في اه كالقياس والاجاع واما الثاني فلا 












صول الفق» ر قوله ما بی 








| لحققة 


وق ل اها بمعنى واحد وقوله 
مفر دين من الافر اد الال 
اتر کیب لا المقابل النثنية 
والجمع فان الافراد بطلق في 
مقابلة کل منهما ولا صح 
هنا ارادة الثان لاب احد 
الج زین االذيرن وصف‌ما 
بالافراد لفط اصول وهو جع 
وفى حكلامه اشارة الى ذلك 
حث وال ( فالاصل ما بی 
عليه غره) غیره ) اي فالاصل‌الني 
هو مفرد الجزء الاول ما بنى 


ES‏ کان 





وءاتوهم من مال الله الذي 
اناكم إلا ان لفط الامن ف 
00 اظرر منه في الدب 
فاذا ورد لفظ الامرعاريا من 

ال راش وجب n‏ 
الو جوب إلا أن يدل دلييل 
على ان الندب مراد به قيحمل 
عليه وقال القاضى توقف 
فبه ولا يحمل على و جوب ولا 
ندب حتى يدل الدليل على 
المراد به وقال ابو امسن ابن 
الاب حمل على الاسدب 
ولا يعدل الو جوب إا بدلیل 


ای اساسه واصبلل الشحى_رة 
اي طرفها الثابت في الارض 
وهذا اقرب تعريف للاصل 
فان اس يشم_د له كما فى 
اصلالدار والشجرة فاصول 
الفقه اداه الى بنى علببا 
وهذا احسن من قوطم الاصل 
هو المحتاج اليه فان الشجرة 
محتاجة الى اللمسرة من حمث 


الشح رک ۰ وءن فوطم اصل 
الوا<سد من العشرة واست 


العشر 5 اصلا له . وذاعرف 
الاصل عرف مما تایه وهو 


إل ت سنہ مل الاستط | ۱ 
مع على سم م راد له نی المحسوسات كما ف اصل الجدار والشحرة والطایق لاس 


. “قال ) والفرع 





والدلیل على ما تقوله قوله عز 
ول لالس ما شاف إلا 
تسد أذ امرتك فویذه4 
و عاقه شام سمل الامر 
باأسیجو د لادم ولو لم يكن 
مقاضاءم او حوب طا عاقبه ولا 
وبخه على ترك ما لا يجب 
عليه فعاه ( فصل ) اذا 


وردت لفظة افعل بعك الحظر 


اس تست 


ِ) وله اي اساسه ) لما كان التادر من الجدار هو جلة الاعی 


کال وا ب“ ت | جمل الاساس من جلة افراد الاصل فسره به وعلیه فیراد بالجدار 
١‏ اعلا اما ازا مرسلا من اطلاق الكل وارادة الجزء مثل قوله تعلى 


الشیء ما منه الشىء فان | 


ا وهی اطبر ومئل هذا يجري في قوله اي ط رفا الأابت في الادش 











) ۱۲) 
که مستم 


بان المراد المجاز والمحققة المقلبات دون اللغويين ولا بد فى هذا 
التعر ينف من أعشار قبد الحشة الشعور ۳ من تعلق الحكم عل 






ملة فما وضعت له ی لفل وهو #سوس الآ ان یدفع 





الشتق المشعر بعلية سدئه اي من حبث أنه بنى عليه غير لبر ج 


عام أصول الفقه هن حمث أنه بني على علم اصول الدین هو فرع | ۱ 


بهذا الاعشار لا اصل وا محسوس كاصل الجدار والشحرة كما قال 
مع الاساس ولا اصل له إلا الارض اماملة له مع ات القصود 
اون أصابعم.م ف ءاام ای اناملوم واما ازا بالحذف اي 
اصل اع الجدار وعمارة التدويسح واساء اعالی .حار عل اساسه 


( قوله فان اس بشید له الخ ) اي انماکان اقرب لشهادة احس 





أحدر للقبول کون السیات اصلا لاءقليات ( قوله وهذا احسس 
من قوایم الخ ) اي لان التعريفين المذكورين غير مانعين ڪما. 
هو ظاهر . فا قلت هقتضی اليل الوجوب لا الاحسئبة قلت ؛ 
التعريف بالاعم قد اجازه المتقدمون من المناطقة بناء على ان القصود | 
من التعريف اما بیان الكنه او التمييز ف الجملة وهو مختار المحققين | 


۱ 


من المتاخرين وقد ببنت ذلك فيما کته على شرح م 
( قوله عرف مقابله وهو الفسرع على سیل الاستطراد ) المقابلة ' 
بين الاصل والفرع مقابلة التضايف لوقف تعقل کل منهما على 
الآخر والاستطراد ذكن الشىء في غير عله لناسة ما اما كونه في 
غير حله فلانه ,دد بیان المرصكب الاضاني وهو اصول الفقه 
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ولا دخل للفرع في ذلك واما الناسة فلکون الفر ع ضد الاصل 
و بان اشدیر مقار نه فی الخال وهی مناسية نة ونازع بعصم 
في كونه استطرادا بان القصود مدح الفن يتفرع الفقه الذي هو 










مرن اشرف العلوم عليه بل غاية الدح حيث وصفه باه منشا 
للاحكام الشرعية حق کانها نتولد عنه والمناسب لهقصود لا یکون 
مذكورا في غير محله تأمل ( قوله ما بنى على غیره) أي درن 
حيث أنه بنی على غير فخر جت ادلة الفقه مر حيث يبق علا 
الفقه اذ هي بذلك الاعتبار اصول لا فروع بخلافها مرن حيث 
تبنی هي على عام التوحيد كما نقدم وقوله ما اي سوس او معقول 
نی على غير فالعقول کاط.کم بالنسبة للدليل والعلة والجاز بالنسة 
للحقيقة على ما مر الحسوس کفروع الشجرة اي اعاليها بالشسة 
لاصابا الذي هو طرخهب الثابت في الارض وفروع الفقه بالنسبة 
لاصوطا وهو الادلة الاحمالية والادلة مطلقا ( قوله له معنى 
۱ لغوي ) اي منسوب الى لغة العرب وهو المعنى الذي وضع وعینه 
بازائه واضع لغة العرب وهو الفرم قال اجوهري الفقه الفهم تقول 
فقوت کلامك بکسر القافافقبه بفتحما في الضارع اي فبمت افهم اه 
وقضيته کون القباس الفقه بفتح الفاء لان الفعل بفتح الفاء هو قباس 
مصدر الثلائى التعدي فی‌کون الفقه بالکسر مصدرا سماعبا ( قوله 
ومعی شرعي ) ای منسوب للشرع اي له معنى معدود في الفاظ حملة 
الشرع التي تواطأوا علا وهو المعنى الذي عينه بازائه ملة الشرع 
وانما عرف الص الهزء الاول بحسب اللغة واشانی بحسب 
الاصلاح لان ذلك ابلسغ في مدح هذا الفن القصود بالاشارة من 
هذا الكلام لان فيه تصر بحا بابتناءه خصوص الفقه بالعنی الاصطلاحی 
الذي هو من اشرف العل-وم الشرعية على هذا الفن بخلاف مالو 
فسر الاصل بالدلیل مثلا فوته التصر سح بالابتناء او الفقه با معن 






























ما بنى على غیره ) حكفروع 
الشجرة لاصو هما وفروع الفقه 
لاصوله ( والفقه ) الذي هو 
ا لجزء الك اني من لفط اصول 
الفقه له معسی لغوي وهو 
هوم ومعق یجن وهو > 
اقتضت الوجوب ایضا على 
اصلبا وقال حماعة من اصیحانا 
انبا تقتضى الاباحة وبه قال 
بعض اصحاب الشافعی والدليل 
على ما قوله اذا اذا اجمعنا 
على ان لفظ الامر _مسجرده 
هتضي الوجوب وهذا لفط 
الامر محر دا فو جب ات 
یقتضی الو جوب وتقدماططر 









على الأمر لا يض حه عن مقتضاءا 
كما ان تقدم الامر على الحظى 
لا خر جه عن مقتضاه (فصل) 
الام المطلق لا يقتضى الفور 
والمه ذهب القاضی ابو يكن 
وذکر محمد بن خويز منداد 
انه م-ذهب المغارية موه 
المالكيين وقال المالكرون من 
المداديين انه يقتضى الفور 
والدليل على ما نقوله أن لفظة 
افعل لا تضمن الزمان الا 








طريقها التبا ) 


كتضمن الاخبار من اافعلی 


للزمان واو ان مرا يخر انه 
يقوم لم یکن کاذبا اذا وجد 
قہ_امه متاخرا فاد شت ذلك 
فان للواجب على ال رای حالة 
یمین وجوب الفعل فيا وهو 
اذا غلب على ظر _ المالك 
فوات الفعل ويجري اباحة 
ترك الحكاف الفعل رى 
باحة تعزيز الامام الجاني 
وتادیب العلم الصی اذا لدم 
بغلب على لظن موی فادا 
غلب على الظن هلاكه حرم 
ذلك (فصل) اذا نسخ وجوب 
الامر جاز ان حنج به على 
لا يجوز ذلك والدليل على 
جوازةانالامرااواجبيقاضي 
وجوب الفعل وحال ان 
کون واجت] ويحكون 
مع ذلك حظورا فشت ان 
ااوجوب مضمر الجواز 
ومعى الا 20 ف هذا اوجه 
ما وافق الك_رع فاذا نسخ 
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اللغوي فونه ال ر دج دسناء حعصوص المعنى الاصطلاحي ( فائدة) 
الاصل ف‌الاصطلاح يقال لاراحح يقال الاصل الققة . وللستصحب 


الاصل يقدم على ااظاهر وللدايل يقال الاصل في هذه المسالة الكتاب 
والسنة ( قوله معرفة الاحكام الشرعية التى طريةبا الاحتهاد ) 
تعرض الشارح اكلام على المعرفة وسكت عن الاحكام وهي جع 
حکم وا کم في متعارف الاصوليين خطاب الله المتعاق بفعل الکلف 
من حيث انه مكاف اخطاب اله كلامه النفسى الازلي كالجنس 
وخرج بالمتعلق بفعل ااکلف التعلق غمل الله وصفانه وبنوات 
الکلفین_ والمادات کمدلول الله لا اله الا هو خالق کل شي: 
وپوم تسیر الجيال وخرج بالحيثية ما تعلق بفعل المكلف لا من حيث 
انه مكلف أي ملزم مآ قبه كلفة كمداول وما تعملون من قوله 
تعلى والله خلقكم وما تعملون فانه تعلق به مرن حيث کونه 
اوقا لله لامن حيث انه ملزم ما في هكلفة والمراد مرن الشرعية 
الماخوذة ٠ن‏ الشرع لا ما توف عليه لان من الشرعية الاعتقادات 
ومنبا ما لا يتوقف علىالشرع کوجوده ووحدته اکن الاحكام 
الاعتقادية انما يعتد با ادا اخذت من الشرع ننه عليه الخ_الي في 
طر قبا الاجتباد صفة للهءر فة لا 
للا<كام وإلا لصدق على معرفة ة القلد انة فقه لان المعر فة <مائذ غنى 
مقيدة بحصوها بالاحتهاد وتقسيد الاحکام بذاك لا يفيد يدها وهو 
ظاهر مع أن معرفة القلد ليست فقها كذا قيل وفيه بحث فات 
جمءله صفة لليعرقة لايخرج محر فة المقلد اذ بص دق عليه معر فة الاحكام 
الشرعية التى تلك المعرفة طريقها الاجنم -اد اي مرت امامه فانه 
انما حصلت لله تلك المعرقة درن 

تحصیله والا لم يعر فها نعم لو قال التي 


حواشى شي شرح العقاد ٠‏ وقوله الى 


طرقها الاجتباد من ذلك 








اجتهاد امامه وبذل الوسع في | 
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| العارف افاد هذا ولك لا فرق حینشذ بين جعله وصفا لیعرفة 
او لاحکام في اخراج ما دکر فالحق ان هذا الوصف لا بخرج علم. 
القلد سواء جعل وصة للعرقة او الاحکام وان عليه ان یسز يد ما 
ذكر ناه لاخراحه تامل ( قوله کالعلم بان النية في الوضوء واجبة ) 
ناه على أنه معقول العنى وهو الصحيح وفاقا لمالك والشافسي 
رضي الله عنهما وان الوتر مندوب اي‌مطلوب‌طلبا غير جازن‌فیشمل 
السنة وفاقنا لما ايضا وان تیییت النية اي ایقاعبا في جسزء من 
الايل شرط في صحة الصوم وفاقا لشافسی وصوب اللخمى من 
اصحابنا وذگره ابن عرفة كفاية مقار نتها الفجر كما هو الاصل في 
النية ان تحكون مقار نة لاعبادة وان الز حکاة واجة قي مال الصى 
حسك را كان او انثى على ما ذکره الاسنوي في شرح لمنباج من ان 
مره ا ا امه 
في الفروع وغير واحبة في اللي الماح سواءكان لامراة وهو ظاهر 
أو ار <لى اتخذه لنفسه کخانم وانف واسنان وحاية مصحف أو 









اج ون لت قوب وان 







فان الرحاة واجة في مال 
الصبي وغس واجة ف ال 
الاح وان‌القتل بمثقل یو جب 
القصاص وج و ذلك ت 
مسائل ا لاف ان 
ليس طریقه‌الاجتباد كالعلم بان 
الصلوات الخمس فريضة وان 
| الزنىرموالاحكامالاعتقادية 
حك العلم بالل سبحانه وصفاته 
ونحو ذلك مرن المسائل 
القطعية فلا سمى معسرفة 
ذلك ققبا لات معرفة ذلك 
يشترك فما الخاص والعام , 
فالفقه بهذا التعريف لا بتناول 
إلا عام المجتهد 

وجوبه خاصة بقى على حکمه 
في الجواز لان النسخ ام ,تعلق 
بالجواز وبالله التوفيق(فصل) 
المسسافر والمريض مامورات 
بالصوم خیران سنه ویون 
صوم غير وقال بعض اصحابنا 
السافر مخاطب بالصوم دون 
المريض وقال الکرخي السافر 


























سيف او ان ,جوز له استعماله کزوحته وامته وابنته الوجودات 
لا المعدومات او كان للكراء لر حل او امراة بشرط ان يكون متخذه 
لا۔کراء لا حرم علية استعه_اله وابا ما بحرم عليه استعم_اله 
كاساور لر جل اتخذها للحكراء او کسریر مطلقا فالزكاة واحترن 
بالمباح عن حرم الابس كخاتم ذهب وسوار لرجل ومكحلة ومرود 
وسرير مطلقا او لاقتناء کالاوانی فالزكاة وان القتل بمثقل گححر 
وخشب يو حب القصاص وفاقا مالك والشافعى فبیما وخلافا لابىحنيفة 
رضي الله عنه في الجميع ( قوله والاححكام الاعتقادية ) فانها وان 
|| كانت شرعية اي ماخودة من الشرع كما تقدم لكن ليس ط-ر قها 
الاحتهاد و هذا سقط ما قبل من ان الاعتقادية مستندة الى العقل: 
لاالى الشرع Uy‏ لم نود بالشرعية ما یتوقف على الشرع كما مر على 
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en‏ لان اار حع ان 
ذلك للعرف وھا اصلاح 





خاص والمراد بالمعر فةهنا العلم 
بمعة ی الثان واطات المعرفة 
التى هی بمعنى العلم على الظن 
لد اه بذلك ظط د 
الذى هو لةوته قريب من 
العلم وخرج وله الاحكام 
الشرعية الاحکام العقلية كالعلم 
ا نان 
0 والحسيةكالعام بان النار محر ةة 
والمراد بالاحڪام ف قوله 
معر فة الاحكام الشرعية جر 













الاحڪام فالااف واللام 
للاستغراق والراد بمعصرفة 
جع الاحکام انب لذلك 
فلا ينافي ذلك قول الامسام 
مالك رضی الله عنه وهو من 
اعظم الفقباء الجتپدین 








والریض‌غی مخاطيين بالصوم 
والدلدل على مسا نقسوله ان 
المسافسر لو صام اليب على 


صومه وناب صو مه عن فرضه 
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ان هذا القيل لا يتم في الاعتقادات كلها فان منها »ا يكفي فه السع 
كصفة السمع و البصر ( قواه ولا يضر في ذلك عدم اختصاص الو قف 
الخ ) حواب عن سوال أو رده بعض اللثه راح من ان مقتضى اختصاص 
لفقه بعلم المجتبد اختصاص وتف على الفقهاء بهم وليس صتككذلك 
وحاصل جوابه ان الوقف يجري على العرف فاذا ڪان العرف 
استعمال الفقباء في مطلق العلهاء صرف ممیعرم وان لم یفی‌فوا او 
بعضهم الفقه ( قوله والمراد بالعرفة هنا العام بمعنی الظن ) انما 
قيد بالظن لان المعرفة في غير هذا الموضع مرادفة للعلم الذي هو 
الادر'ك الجازم المطابق الثابت على الاصطلاح الشهسور وانما ام 
بیجعل العررفه مرادا منها الظن ابتداء من غير حاحة الى جعلها 
بمعنى العام اولا اتباعا للشائع فان الشائع اطلاقه على الظسن لفظه 
العام دون المعرفة. وقصد بقواه والمرآاد الخ دفع ما آورد على تعبيرة 
لان ادلعسه ظنبية 


ف تعر مب ألفقه بالمعر فة وهو ان الفسمه طرنلن 


هو اظن اشارة الى قوة ۳ 
الى هذا بقوله واطلقت المعرفة الخ فان 


ن المحتيد حنی صار كانه معر ف و قد اشار 
في الظن لشبرته صار كانه حقيقة عرفية فبو از تسوغ استعماله 
فى التعريف القرينة وهی الشبرة على ان قوله التى طريقها لاجتباه 
قرينة لفظية على ما ذكر اد الاجتهاد استف راغ الفقيه الوسع لتحصيل 
ظن بحکم فلا ينشأ عنه الا الظن ر قوله والراد باحكام في قوله 


معرفة الاحكام الشرعية جیع الاحكام ) ودفع للسؤال المشبور وهو 


لحصول معرفة بعص الاحکام له وان ار بد جميعها ذزم خروج مالك ۱ 


وهو من أكابر الفقباء لانه سئل عن م-ائل قال في اكثرها لاادري 
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تحمل اطوان ار یک الزاد ون اش نت 
یو والاستعداد لبا ۷ حصو لا بافعل ومالك كان مپسا طعر و4 


لو اراد من ااعرفة أن ارید مطاقه واو بعيدا صدق العر یف 
| على القلد.مصول التبسىء العيد له وان اريد القر یب فلا ضابط 
| له ولا بلیق ان يذكر في التعريف ما هو .ول واشار الشارح إلى 
| جوابه بقوله واطلاق العلم على ءثل هذا ايء الخ وحاصاه منع 
| كونه لا ضابط له فان معناه ملكة هدر با على ادراكات حزشات 
الاحكام كما بعلم من قوله تقول فلان يعام النحو الخ بل أنه متويء 
| لذلك بقيام تلك الملاحكة وفي ضمن هذا الجواب دفع سوال آخر 
وهو أن اطلاق المعرفة على السپی» از بيجتنب في التعاريف 
| وحصل دفعه أنه اما جاز مشرور اي قر ته الشبرة . أو حقيقة 
عر فبة ( قوله في ائنتن وثلاثين مسالة من مان واربعين) عبارة الجلال 
المحا لى في شرح مع الجوامع في ست وثلائین من ار بعين ر قوله ثم 
بين الاحكام المرادة ف قوله الاحكام الشرعية ) هو على حذف مضاف 
اي بين اقسام الاحكامو-ينئذ فااظر فية فيقوله ظاهرة لكن على تقدير 
الضاف‌اي فی‌معنی قوله والاجکام لان الا قسام اليعنى لاللقول لزي‌هو 
الفط ویکون من‌ظر فة الاقام في المقسم لاندراج الاقسام فيه واشار 
بقوله المرادة الخ الى ان اللام في الاحکام للد الخارجى وعدل عن 
الضمير إلى الظاهر مع ان المقام له قصدا للایضاح على الممتدي المقصود 








بهذا آلکتاب ( قوله فالفقه العام بيذ السبعة)جری على ظاهر المص و الا 
فالتحقيق كما اشار اليه وله واطلاق الاحكام على هند السعه فيه 


وليس بمراد قال أى معرقة حز اا والمراد بالج زات مسا شمل 











| احكام ما قال فيه لا ادري بمعاودة النظر لكن اورد على هذا انف | 








فى ائنتين وثلاثين مسالة من 
ان واربعين مسالة سثل عنها 
ل آدری 0 
للعلم باحكامها بمعاودة الذظر 
واطلاق العلم على مثل هذا 
ايء » شاع عرفا تقول فلان 

يعلم التحو ولا ترهد ان جنم 
سائله حاضرة ءنده على 
ال أنه كوي لذلك 
ثم بين الاحكام المرادة في 


| قوله الاحكام الشرعة فقال 


والمندوب واشاح والحظور 
والمكر وتوالصحیح و وااطل 
فالفقه العلم هذه السبعة اي 


و و وی الواجات 
وادور ات والساحنات 
والحظورات والمكروهات 
والافعال الصحيحة والافعال 
اباطلة كالعلم بان هذا الفعل 
مثلاوا<بوهذامندوب وهذا 
مباح وهذا حظور وهذامكروه 


وهذا صحيع وه‌ذا باطل 


فلوکان غیر مخاطب بصوسه 


لا ایب عليه كالحبائض لما لم 

















ولس المراد العلم بعر يفات 
هذه الاحكام المذكوره فات 
ذلك من علم اصول الفقه لا 
من علم الفقه‌واطلاق الاحكام 
على هذه الامور فيه تجوز 
لاا متعلق الاحكام والاحكام 
الشرعية حمسة هی الابجاب 
. والندب والاباحة والكراهة 
7 والتحريم وجعله الاححكام 
سبعة اصطلاح له والذي 
عليه الجمهور ان‌الاحکام خسة 
كما ذكر نا لا سعء لان 
الصحيح اما واجب او غيرة 
والماطل داخل فى الحظور 
وجعل بعضهم الاحكام تسعة 
وزاد الرخصة والعزيمة 
وما راج ان الى الاحكام 
الخمسة ايضا وال اعلم ثم 
الشرعية التى ذكرها 
تخاطب الصو لم نشت في 
حال حيضبها ( فصل ) لا 
خلاف بين الام ةان الكفار 
مخاطون بالايه_ان والظاهر 
مرس مذهب مالك رمه 


۱ ۱ 
الجزئى الحقيقى حکمولنا هذه النية الصادرة من زید مثلا واجة 








(iA) 





والاضانی وهو الاخص هن غبره كقولنا النية في الوضوء واجة فان 
النية في الوضوء اخص ٠ن‏ مطلق النبة وهی كلية صادقة بنية زيد 
وغيرة وقوله اي الواجات الخ تسیر للجزئيات ( قوله وليس 
المراد الخ ) اي المراد بالمعرفة المعرفة التصديقية اي التصديق 
باححكام الجزئيات كقولنا النية في الوضوء واحبة لا التصويرية 
اي تصور الواجب وادراك حقيقته مثلا فان ذلك مرن علم اصول 
الفقه وفيه ان علم اصول الفقه دلائل الفقه الا جالية حكما سياتي 
وتصور الاحکام المذكورة ليس من تلك الدلائل فکیف يكون من 
علم اصول الفقه الا ان يقال انه بذک فيه على انه من مبادیسه 
لاحتياحهم الى معرفته في الفن حيث یتعرضون له حكقوابم الامر 
الوجوب والنبي التحريم ونحو ذلك تامل( قوله والاحكام الشرعية 
خمسة ) كان عليه ان قول الاحكام التكليفية حمسة لان الاححكام 
الوضعية شرعية قطعا وهی زائدة على الخمسة هكذا ظبر لي اولا 
ثم رایت ان اطهر فى الخسة صحیح ولا ترد الاحكام الوضعية 
لرجوعا اليما بناه على رد خطاب الوضع إلى خطاب التکلیف 
ویدل لذلك قوله لان الصحيح اما واجب او غير الخ فرد خطاب 
الوضع الى خطاب التكليف كما هو طريقهم لبعضهم وقوله اما واجب 
او غيرة الراد بالغبر ماعدا الحظور بقرينة ما بعده او ما يشمل 
الحظور فان الحظر قد یجامع الصحة كما هو ميين بالفروع وفسد 
منبي عنه الا بدلیل ( قوله وزاد الر خصة والعزيمة ) الرخصة هي 
الحكم المتغير من صعوبة الى سبولة لعذر مع قیام اي وجود السبب 
الحکم الاصل ی كاباحة اكل الميتة المضطر بعد ان كان حراما والعذر 
الاضطرار والسب في الحكم الاصلي الذي هو التحريمالخيث وهو 
موجود حال الاضطرار فان لم يتغير الحكم اصلاكو جوب‌الصلوات 



































)۱٩ ( 









امس او تغیر الى صعوبة كحرمة الاصطیاد بالاحر ام بعد ان كان 
مباحا او تغير لسبولة لا لعذر كاباحة ترك الوضوء لكل صلاة بعد ان 
كان واجبا او لعذر لا مع قيام السبب الخکم الاصلى كاباحة ترك 
شات الواحد للعشزة من الكفار بعد أن كان اكات واجا والعذر 
مشقة داك الشات والسب في المحكم الاصلى قلة المساهين ولم 
يوجد وقت اباحة الثرك لکثرتهم اذ ذاك فالر<صة صورة والعزيمة 
اربع ماخوذة من مفاهيم قيودهااي الرخصة وحينئذ ظبر لك معنى 
قوله وما راجعان الى الاحكام الخمسة ايضا اي كما رجع الصحييح 
والباطل ( قوله پذکر لازم کل واحد منها ) يشير ها الى ان 
التعريفات الذحكورة رسوم لاما باللوازم والعرضيات ولقائل ان 
بقول أن الواجب مثلا من حيث وصفه بالوجوب لا یکوت 
ذكر لازما له وانما یکون لازمالمصادقه كما يفهم من كلامه بعد 
( قوله فالواجب مرن حيث وصفه بالوجوب ) الخينية للتقييد اي 
من هذه اليشة لا من حبت ذانه لانه من حيث ذانه فعل الکلف 
وهو ل خض و او عقانا ولا می که دري وا 
وتو دنك فان ا متداخلة یکون الشیء الواحدواجا 
و رما ومکروها الخ لکن باعتبارات تافة وذلك لا .دح في صحة 
التقسيم لانه یکفی‌التباین بين الاقسام ولو بحسب الاعشار وهي متمابنة 
كذلك ألا تری ان الصلاة في المكان الغصوب باعتبار براءة الذمة,) 
یثاب على فعلها ويعاقب على تركها و باعتبار شغل ملك الغين من غير 

رضاه محرمة ثاب على تر کہا ويعاقب على فعا وهکذا يقال في بقية 
الاحسکام ( قوله وليس هو حقيقة الواجب ) المراد وليس هو 
حقيقة افراد الواجب بقرينة قوله فان الصلاة ألم وقوله احكثرة 
اصناف الواجات واختلاف حقائقها ؤهذا ضد ان الحيثية ف 











قوله من حسث وصفه بالواحب احتراز عن الواحب مرن حيث 





۰ ۰ 6 ل سد 
م TIT TTI‏ 


بذكر لازم كل واحد منها فقال 
( فالواحب ما ثاب على فعله 
ويعاقب على :ركه ) أي 
فالو اجب کر حىٿ و صفه ۱ 
ویعاقب على ترکه فالشواب 
EE‏ 
حيث وصفه بالوجوب 


ما | الله تعلى انهم حخاطوت 


بالصوم والصلاة والزكاة وغير 

ذلك من شرائع الایمان قال 
محمد بن خوين منداد ليسوأ 

مخاطبين بشىء من ذلك 

والدليل على ما تقوله قوله‌عز 

وجل ما سلككمفي سقرالابة 

فاخر الله تعلى ان العذاب ' 
خی الا نسان و الستدی 2 
والصلاة ر فصل ) اذا قال 
الصحانى امرنا رسول الصلی 
الله عله به وسلم بکذا وی عن 
ذا وجب هله على الو جوب 
وحکی عن ای داود انه 
قال لا تحمل على الودوب 
حتى ينقل الينا لفظ الرسول 
)1( 














فان الصلائ مثلا امر معقول متصور في شسه وهو ع غير حدول ١‏ ۲۰ ( الأواب ان رگا 


فالتعر یف الذکور لس تعر فا س 
لحقيقة الواحب اذ لا يمكن 
تعر بف حقيقته لكدرة اصناف 
الؤاجمات واختلاف حقائقبا 
وانماالمقصودبان‌الوصف‌الذو 

۱ 00 فه جقی صح صدق 
سم الواجب عاما وذلك هو 
0 مركا مر ب على 
امبو الح بان سر الت له 
وكذلك يقال في بقية الاحكام 
فاب قيل قوله ويعاقب على 
تركه يقتضى لزوم العتقا بلكل 
من ترك دين ذلك 
بلازم فالواجب انه يکتفي في 
صدق العقاب على الترك 
وحوده لواحد من العصاة مع 
الف خرن غير او غالالر اد 
بقوله وعاقب على ترکه 
اي بترتب العقاب على ترگ 
سكرام يذلك فين وات 
وذلك لاينافي العفو عنه واورد 
على التعر یف المذكور أنه غير 
مانع لدخول كشير من السنن 
فيه فان الاذان سنة واذا ترکه 
اهل بلد قوتلوا وكفى بذلك | 


















الوا 








عقابا وکذلك صلاة العیندین عند م 





افراده وفيه نظر اما او ۷ فان الافر اد لا اقا رت 


اوانما يراد الحقيقة ولئن سلم ارادة الافراد فما ذكره من الثواب 


والعقاب لا يصح لتمييز الافراد فعدم صلاحیته لها كاف عن التقييد 
بالحيثية المذكورة وقد ينظر فيالاول بانمقصود الشارح لا من‌حبث 
حقيقة الافراد فلا بقتضى ان العرف الافراد بل حقيقة الافراد 
۱ برها فممنوع وان 
اراد لا يميزها فيما متا فسلم ولکن يڪن في تعریفها تمسز‌ها 
عما عداها وان لم تمیز فیما بينها تامل ( قوله فان الصلاة ) اي | 
التق هي مرن جلة افراد حقيقة الواجب امر معقول «تصور في 
نفسه بانه اقوال وافعال خصوصة وذلك غير الثواب والعقاب وانما 
هما لازمات له م حيث وصفه بالوجوب ( قوله لحكثئرة 
اصناف الواجات واختلاف حقائقها ) وستحيل جع شين 


وف الثانى بانه ان اراد انه لا يميز الافراد عما بغا 


مختلغين فى تعر يف وأحد فضلا عن اشياء 


أ بان الوصف ( حتمل ان نراد بالوصف الوحجوب فالاشارةفى قوله : 


وذلك هو ما ذكر» عائدة الى السان ويحتمل أن براد بهالثواب و العقاب 
فالاشارة عائدة الى الوصف تامل ( قوله فان قبل قوله ويعاقب الخ) 
حاصله لزوم فساد التعريف جعا روج الواجب للعفو عن ترک 
( قوله فالجواب الخ ) حاصله ان المراد من قوله ويعاقب على تركه 
ان يوجد العقاب في الجملة لا ان المراد بعاقب كل تارك علىتركهما 
هو مقتضی السوال (قوله اي شرتب العقاب) أي بستحق العقاب على 
الترك ولا بازم من‌الاستحقاق الحصول بالفعل فبجوز العفو فاجواب 
الاول ات ري 


ن قول بذلك ومن ترك الودر ردت شپادنه ونحو ذلك 
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| ما اعترض 
اا ر ا و قل قبن ر 
| فانها واحبة ولا بثاب عليها ان يال ابر يف باعتبار الاعمالاغلب 
او يقال باستثنائها ( قوله وا جيب بان الرادعقاب الاخرة )هذا جواب 
عن جميع ما اورد ف السؤال الذي من جلته ومرن ترك الوتر 
ردت شهادته على تسليم ان رد الشهادة عقابوقوله ورد الخ من لکو نه 
عقابا و#صل الجواب ان الذي بکون خاصة للواجب هو العقاب 
الاخرويوما ذكر فيالسؤال عقوبةدئيوية وهىلاتختص بالواجب بل 
تکون في غیرد کالسنة وانظره مع ماتقلهالشبر خبقفي باب الاذان‌عن 
این ءرفة آن الفتال عل الشیءمن خواص الواحب‌ولعل‌هذا الجیب 
بمنع ذلك ( قوله بل على لازمه وهو الانحلال من الدين ) اي 
ا جروج منه ومفارقته ولکن بلزم على هذا ان من ترك الکسوف 
اتل نظرا لللازم الا ان بلتزم على هذا الجیب ( قوله الا تری ان 
العبد الخ ) استدلال على ان رد الشهادة لترك الوتی ليس عقوبة 
وقد سحث فيه بان مسالة العبد لا يتصور کون الرد فيها عقوبة 
لان وصف ارية الذي ردت شپادته لفقده ليس في وسعه بخلاف 
مسالة الوتى فان الترك باخباره فيحكون الرد فيها عقوبة دون 
مسالة السد تامل ( قوله على ان الصحیح الخ ( اي فسقط الاعتراض 
بعدم المنع لان الاذان على هذا مرن جلة افراد المعرف وقوله 
نص أصحابنا الخ وعليه فلا يصدق عليهما تعريف الواجب اذ لا 
عقاب في ترحكبما ( قوله والسؤالان واردان على حد الحظور ) 





عليه نعم ان بدلت السنة بالمككروة امکن تو حبه فيقال الاكل فى 
السوق مثلا اذا ترك امتثالا لا ماب تارکه واذا فعل يعاقب برد 
شپادنه فصار تعرش المحظور الاق غير مانع لصدقه على غير 





عليه بعدم النع يعترض عليه بعدم المع فان | 







واحپ بان المراد عقاب 
الاك وبان اشر الذكورة 
دسل سن ار 
على لازمه وهو الا تحلال من 
الدين وهوحرام ورد الشهادة 
ليس عقابا وانما هو عدم اهللة 








اما ورود السوال الاول فظاهر واما الثاني فلا بظبر ايراد على ماهو ۱ 





















لرتبة شرعية شرطها کمالات 
تجتمع مرن افعال وتروك 
فدخل فیپا الواجب وغیره 
الا تری أن السد اذا ردت 


له وانما ذلك لنقصانه عر 
درجة اعدا عل أن الصحیح 
ان الاذاننیالصر فرض كفابة 
وص اصحانا على انه لا 
هلا نك كديري 
والسؤالان واردان على حد 
ارتوا انها شيلام 
(والندوب ) 

(۱) عليه السلام وما قاله‌ییس 
بصحیح لان‌معرفة الامر من 
غير« طر شته اللغة واذا كنا 
نحت ج فلت والتمبیز بين الامر 
وغيره بقول امریء القیس 
والنابغة فلان یحتج بقول أبى 
بکروعمراوی‌واحری‌لکونبما 





موی 
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الاخوذ من ‌الندب وهوالطلب 
لغة ه وشرعا من حرث وصفه 
بالندب وهو ( ما يشاب على 
فعله ولا يعاقب على ی تر ڪه 








و الاح ) من حسث وصسفه 
بالاباحة ( ما لا باب عل 
در ند ولا على 1 ر ڪه 
0 ولا . عاقب على : زر که ( 
برید ولا على فمله اي لا 
يتعلق بكل من فعله وتركه 
کی نا لثلا «دخل فيه 
ان ی آم( والمحظور ر) 
من حيث وص فه بامظر ای 
الحرمة (ما ثاب على تركه) 
بذاك 3 لین 5 والفشل 
اليه اهل 0 الامر يالك 


#ي عن اضداده وال وی عن 
باباحة اشداده 






زياد ما 4 





الشي: امر 


والثبی شیم قسمین في 
على وح ه الک راهة ونبي على 
الا ان النبی 


اذا ورد ۳ هله على 


(4) 


وجه التحريم 


۳ 








افو ارات عیفر لاشو من نت مه اطا 
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لغة ) انظر ما وحه التعرض ليع اللغوی فى هذا دون بقية الاحکام 
وقوله من حيث وصفه بالندب لا من ف ذانه فانه لا هتضی 
' ساب کی || ثوابا ولا عقابا ولا من حمث وصفه بالو جوب أو غيرة مد فخ لكام 
لتداخلبا كما مر وعلى كلام الشارح الاحتراز عن المندوب من حيث 
حقيقة افراده فانه من تلك الحمثية غير ممكن التعریف على قباس 
مامر ( قوله يريد ولا على تركه ) والقرءنة على ارادة ما ذڪر 

اللقابلة بين هند الاحكام فانها تشتضی المداشة ولا توجد الا بتقدير 
ما ذكر ولقائل ان هو ناش بری جواز.التعر یف بالاعم 
كما هو مذهب التقدمن مرن الاطقة وصوبه المحققون من | 
المتاخرين كما مر وعليه فلا يبريد هذا القيد الحذوف وحاصله 
انه لا تعن ان يكون هذا القيد مرادا ایصنف نعم معد هذاكون 
التعريف عند الاصوليين هو الجامع الماع والتعريفات المذحكورة 
لبم كما يستفاد من قوله فيما مر وليس المراد العلم بتعر غات هذه 
الاحکام الخ فان التعريف المفيد لعاهرم بها يكون جارياعلىاصطلاحهم 
تامل ( قوله اي لا بتعلق ,ڪل الخ ) دفع دا قيل عليه انا 
تعر غات الماح بتلك الزيادة يصدق على غبره من بقية الاححكام 
فيصدق على الواجب انه لا ثاب على فعله وترحكه ای جمؤعبما 
تنا شاب على الفعل فقط ولا يعاقب على تركه وفعله وانما يعاقب | 
على الترك فقط وهكذا يقال. في المحظور والکروهوالندوب وحاصل 
دفعه ان المراد لا بتعلق بكل من فعله وتركه شواب الخ والواجب 
تعلق بفعله الثواب وبّركه العقاب فلا يصدق التعريف عليه كغيرة 
من نقية الا<كام وهذا بناء على ان قوله لا بتعای بكل الخ من باب 
“ | عموم السلب وان كان خلاف الاكثر اذا وقعت كل في حیز النفى انها 
ام السان ( قوله ولا بد من زب ادما 

















امتثالا ر وبعاقب على فعله ) ۱ ۲۳ ( وتقدم السؤالان وحواهما( والمحكروه ) من حيث وصفه 


|| او لکونه يضر به في بدنه فلا ثواب له بل يائم الت كان رباء او 


1 








| الامتثال ف الحظور والگرودان شرکه لداعي في الشرع واحترز 


گر نا الخ ) ظاهره ان زيادة احد القيدين غير كافية في اخراج ما 
ذكر مع أن زيادة القيد الاول كافية كما هو ظاهر واما زيادة القبد 
الثاني وحده فلا تکفی اذ لا يخرج به الا ارام ( قوله امتثالا) 







عدولا والامتثال ف الواحجب والندوب ان فعله لداعي امس الشرع 
والکروهات يخرج الانسان عن عهدتهما بمج رد تركبماالخ) المراد 
بتر تب على فعله من اللوم وقوله بمجرد :رحكبما صادق بانواع 
الترك فشمل ما اذا تركهما رباءوخوفامن مخلوق او من غير قصد 
اصلا وعقابه في الرباء وخوف الخلوق ليس علییما لعدم فعابما 
كثير من الواجات ) اي والشدوبات بقرينة السؤال وقوله وهو 
كل واحجب اي او مندوب الخ وقد سحث فيه بان ما لا صح فعله 
لا بنية انما بتوقف على نية الفعل الخصوص اي القصد اليه وذلك 
اعم من الامتثال الذي هو الفعل لداعي امر الشرع فاك نية 
الفعل تکون من غير شعور باس الشرع فضلاعن الفعل لاجله 
مما يصح بدون نة كالنضح الذي هو رش باليد وكازالة النحاسة 
على القول بسنيتها وغسل الميت كذلك اي على القول بسنتيه واف 



















۳ بالك راهة ( ماثاب علىتركه) 


امتثالا ولا بعاقب على فعله) 
وانما قيدنا درتب الثواب 
على الترك في الملحظور 
والک رود بالامثال لانفا 
الحرمات والمكروهات بخرج 
الانسان عن عد مما بضحرد 
تركهما وان لم يشر ہما فضلا 
غن القصد الى تركهما كه لا 
لا ادا قصد به الامةثال فان 
قل وکنلك الواجات 
ولعو لا كوس اوت 
على فعلپما إلا ادا قصد به 
الامتثال فالجواب ان الامی 
ڪذلك ولکنه لماكارف 
كثير من الواجبات لا يتأنى 
الاتبان با الا اذا قصد يا 
الامتثال وهو کل واجب 
لا يصح فعله إلا بنية لم يحتج 
الى التقييدبذلك وان ان بعض 
الواجات ترا الذمة بفعلها 
ولا بترتب الثواب على ذلك 
ألا اذا قصد به الامتثال کنفقات 
الزوجات ورد الغصوب 


والودائع واداء الديون ونو ذلك مما صح فعله بغیر نية والله اعلم ( والصحيح ) من حيث وصفه بالصيحة 



































المع_مة وهو السرم الى 
المقصو د د ککحل "١‏ 7 


ابيع والاستمتاع في النحكاح 
مكو ف اس 
ار اك 
في الشرع بان یکون قد جع 


ما بعتس فيه شرعا عقداكان 





او عادة فاللفوذ مرن فعل 
المكاف والاعتداد من ٠‏ قعل 
الشارع وفل انما بمعنى 


واحد «والباطل )من حیث 
" وصفه بالبطلات (لا تعلق 





به النفوة ولا ید ب») با 
لم ستجمع ما بعد 

EES‏ ا 
عقدا كان او عادة والعقد فى 
الاصطلاح يوصف بالنفوة 
والاعتداد , 


شه شر عا 


والعيادة توصف 
بالاعنداد فقط ( والفقه) 
بالمعز 0 م ذکر ۲ 


( اخص من العام ) 
(٤(‏ التحر در إلا ان تقترن به 


قرئة تصرفه عن ذلك الى 
الكراهة والنبي اذا ورد دل 
على قساد المسبي 
قال مود اصیحاینا وقال (۵) 


عنه وبپهذا 


( ما یتعلق به النفوة ) بالذال || قبل 0 ار 56 الندوبا 











(Té) 





ت لا عاسیها 


و له ما یتعلق به النفوذ وعائد به)اي 


مصف ہما شرعا با يقال انه نافذ ومعتد به وقوله واصله من 
نفود السهم ال فاطلق على مطلق النفود 
ثم اطلق على نفوذ العقد کالسع فحكون مجازا بمرتمتين ویحتمل 
۾ بان یکون قد جع الخ ) 
هذا تفسیر للاعتداد لا له مع النفود لاله فسر الدفوذ شوله اي 
الملوغ الى القصود وظاهر کلام بعضهم انه تفسير هما معا ولعله من 
على القول بانهما بمعنى واحد وما يعشير فه شامل للا درکان والشروط 
عقد! کان كالبيع او عادة كالصلاة ( قوله فالا_فوة من فعل المكاف 
والاعتداد من فعل الشار رع ) لا رصح ان تکون من لشعيض لان 
البلوغ والاعتداد ليسا بفعلين اذ الاول اضافة والثاني حال أي 
حكونه معندا به و 


لخ اي ان أصلله مقدد بالسیم 


استعماله فما ذکر حقيقة عرفية ( قول 


هما غير فعلین وسعن ان تکون لاشداء الغاية 
اي البلوغ الى القصود ناشىء من فعل المكلف الذي هو الايجاب 
والقبول وقد يبحث فيه بانه ناشيء ابضا مرن فعل الشارع الذي 
هو تجويز لا وقع على صورة #صوصة فلولا ذلك التجویز لا بلغ 


بفعله إلى المقصود كبحل الاتتفاع وقد يجاب بان فعل الکلف سب 


ورب بخلاف تجوز الشارع تامل وقوله والاعت داد مر 3 فعل 
| الشارع اي ناشيء »ن فعله الذي هو تجويزه !ا جع الشروط 
لي تقرير هذا الكلام 
ین ۱ ) J‏ ظاهر ان ماع ناء على 
بمعتی فلا فرق وق المقد والسادة ( قوله والفقه الم الشرعی) | 


والاركان وسلم من الموانع هذا غاية ما هر 


تغاس النفوذ والاعتداد واما عل انهما 
7 ۱ 


























۲۰ ( 





اي والعنی السمی بهذا اللفظ حالة ڪون هذا ۰ 
المعنى الشرعي ضر ورة ان الخصوص والعموم باعتبار المعنى دو 

وقوله بالعنى الشرعي حال من الفقه بالتاوبل الذحگور 0 بلزم 
عليه جي ء الخال من النتدا وحعله بعضهم حال من الضمير في اخص 
وهو غير صحيح لان الحال لا يتقدم على عامله اذا كان اسم تفضيل 
الا اذا توسط اسم التفضیل بن حالین من اسمین عتانين گزید 
مفر دا انفع من مرو معانا أو متحدین مفضل احدهمافی حاله على 
الاخر في اخری نحو بكر قائما احسن منه قاعدا وكلام الصنف 
ليس من ذلك ( قوله اخص من العام ) الظاهر من قوله اخص أنه 
اخص مطاقا وءايه مله الشارح وهذا غاية الاشکال لان المعرفة 


في حقبقة الفقه بمعنى الظرن كما تقدم والمعرفة فى حقيقة العلم 


الفقه اخص كما قال هکذا استشکلته ثم رايت بعضیم صرح بسا 
قلته وزاد فان مات المعر فة ف حقيقة العلم على ما بشمل ال 
ولا بکون إلا مطابقا لقوله على ما هو به‌کان بنهما عموم من وجه 
لصدقهما في ظز الاحكام الشرعية المطابق وانفراه الفقه في ظنها 
غير المطابق اذ المجتهد قد بكون غير مصيب كما ياتي وانفراد العلم 
في الادراك المطابق المتعاتى بغير الاحكام الشرعية وهذا الاحتمال هو 
الموافق لكلام الشارح حىث فسر المعرفة ف حقى ةة العا لم بالادراك 
لصون الط الا اذا حمل العلم 3 مطلق 
الادراك <ازما او غيره مطابقا او لا وهو خلاف الساق ولولا حمل 
الشارح له عل الخصوص باط_لاق كما هو المتادر منه لامکن 
مله على الخصوص من وحه بان ,حمل العام على ما يشم الظ 
المطابتى كما تقدم اتتبى بمعناه وبالجملة ان حملت المعرفة"في 


ولا صح ما قاله 53 


حقيقة العام على الادراك الجازم المطابسق الثابت كانا متانهونی 





() القاضىابو بكر لابدل على 
ذلك والدليلعل ما وله 
اتاق الامة مرء _ الصحاة 


فمن بعدهم.على الاستدلال. 


بمعجرد النبى فىالقرءان والسنه 


| على فساه عقد المبى عنه 


كاستدلاللهم على فساد عقد 
الر با بقوله تعلى ( وذروا ما 
بقي من الربا » و نهدي النبيء 


لس ۳ 


الذهب بالذهب E‏ 


واحتحاج أبن عمر في تحريم 
نکاح لمث ركات وفسادك بقوله 
تعلىولاتنكحوا المشر كات حق 
تژمن‌وغیر ذلك مما لا حصی 
كثرة (ابواب‌العموم واقسامه) 
قد ذكر ناان المحتمل الظاهر 
فى احد #تملانه منه ضر بان 
اوامر وعموم وقد تكانا فى 
الاوامر والكلام هنا ف العموم 
وله حمسة الفاظالجمعكالمسليين 
والومندن والابرار والفجار 
والفاظ إل نسکا مو انوالابل 
والفاط الننی كم كقوهم ما جاءني 
من احد والالفاطالهمة کمن 


“ | ق من يعقل وما في ما لا يشل 





بكي 




















e 





لصذق العلم على معر فة الفقه 
والنجو وغس هناف کل فقه‌علم 
ولیس کل علم فتپا وکنا 
بالعتی الله وی فات الفقه 
لغم والعلم العر فة وهي اعم 
ر والعلم ) في الاصطلام 
( معرفة العلوم ) 
.واي قپما ومی ف اازمان 
واينفيالمكانوالاسمالمفرداذا 
دخل علبه الالف واللام نجو 
ار جل والانسان والمشترك 
فبذأ اذا ورد شيء من الفاظ 
العموم المذكورة وحب حا 
على تموما إلا ان بدل دليل 
على تخصیص شيء منرا فيصار 
الى ما يقتضيه الدليل وقال 
القاضي ابو بكر یتوقف فيا 
. ولا تحسل على وم ولا 
7 خصوص حت ببل‌الدلیلعی 
المراد بها وقال ابو الحسن بن 
لتاب يحملعلى اقلما تقتضيه 
الالقاظ والدللل على ما تقوله 
ما قدمناه من ڪڪو نبا معرفة 
وانما نكو زمعر فةاذا اقتضت 
استغ راق اهنس فيتميز ما بقع 
تحتها مرن_غیره ولو لم برد 














































۳۱9 


وان حملت على ما يشمل الظن المطابق فینما عموم مرن وجه 
ولا عموم باطلاق إلا اذا اريد بالعلم مطلق الادراك تامل بقسي في 
كلام الصنف‌تقديم الحكم على التصور لان ا کم على الفقه بالاخصية 
ستلزم ا لمكم على العلم بالاعمية ويجاب عنه اما بما قالته الفقباء. 
من انهتقديم کم على التصوير لا التصور او لعله یری ان 
تصوره ضروري كما قال به الامام وحماعة وتعر يغه بعد لا ياف || 
ذلك اما لاب المقصود به التسه والضروريات قد خفل عنما فشه 





عليها او بناء على انه نظري ( قوله لصدق العلم على معرفة الفقه ) 


المراد بالصدق الحمل ولذلك عدي بعلى وهذا هو معن الصدق | 
فى المفردات وما فى معناها من الر كات التقسدبة ويطلق 
السدق فى التضایا بمنی التحقق وتصسدی بى سكتولنا الدائنة 
المطلقة اخص من الضرورية الطلقة لصدق الدائمة في قولنا کل 
فلك متحرك دائما دون الضرورية اي لتحققبا ( قوله فكل فقه 
علم ولیس كل عام فقها ) اي کل ما بصدق عليه فقه اي معرفة 
الاحکام الشرعية بصدق عليه علم اي معرفة العلوم مطلقا ضرورة 
صدق الاعم على الاخص ولیس كل ما بصدق‌علیه علم بصدق عليه | 
فقه اد لا بلزم من صدق آلاعم صدق الاخص فیصدق العلم على 
معر فة احکام آلكاهة اعر ابا وبناء مثلا ولا يصدق عليه الفقه وهو.ظاه. 
( قوله وحكذا بالعنی اللفوي ) لم بظبر لي وجه ما قاله ثم رايث | 
بعضهم ذگر أن الامر بالعکس فان الفیم الذي ه.و معنى الفقه لغة 
معناه الادراك مطلقا جازما او غير حازم مطابقا او غير مطابق فهو 
اعم مرن العلم ان حملت العرفة في تعریفه على الادراك الجازم او 
على ما يشمل الظن المطابق كما تقدم فات حل العلم على غير ما 
بای بان اريد به مطلسق الادراك فہہ۔ا متساويات ثم رایت ق | 
القاموس فیم الشيء فهما عليه وعر فه بالقلب فجمل الفهم بمصنی 














. ) ۲۷ ( 





العلم وال فة فکیف يحمل هذا عی‌مطلق الادراك وتامله واجيب 
عن الشارح بان الفهم ادراك الاشیاء الخفية والمعرفة اعم من ذلك 
وربما دل له قول القام.وس عليه وعرفه بالقاب ( قوله اي 
ادراك مامن شانه ان يعام ) اشار به الى دفع اعتراضات ملاثة 
على كلام الممنف احدها ارت المعرفة هی العلم فتفسيرك بها تفسير 


لت NS E.‏ ا بات 


فمعر فته تحصيل الحاصل وقد دفع الاولين بتفسير المعرفة بمطلق 
| الادراك فلم لزم تفسیر الشىء بنفسه وهو ظاهر ولا استدراكعلى 
قوله على ما هو به لان مطاق الادراك يصدق بالمطابق وغرره فاخرج 
| غير المطابق بقوله على ما هو بهولا بذفى أن هذا مما بعين احتمال 
بشمل ایازم وغير الجازم لكنه لا بکون إلا مطابقا بقرينة قوله‌عی 
ان يعلم اي ما يمكن ان عام ولو لله ککنه ذاته او لبعض حاقه 
كما ني السموات وما تحت الارضين فليس المراد به المعلوم بالفعل 
حتى بلزم تحصيل الحاصل بل ما من شانه ان بعلم وان کان بولا 
والقرينة على ارادة ما ذكر الاستحالة العقلية وقد ورد على التعريف 
عليه معرفة احماعا لان المعرفة تطلق على العدم بعد الل وعلى 
الادراك الاخير من الادراكين یتخللیما عدم وذلك على الله محسال 
ويجاب عنه بان المعرف العام الحادث وانه فيه دور لاخذ المعلوم 
1 تعر ين العلم واحيب عنه باجوبة منها ان المراد من العلوم الذات 


دون الوصف وفبه ان الحاز بغس قريلة تصان عنه التعاریف تامل 
) قوله موحوداکان او معدوما ) شمل الوحود الواحب والمکن 











OCTET TCT 0 


بعلم 1 او 


ا 

غیرد اذ قد بقي من جنسه م 
بقع عليه هذا االفسظط ولذلك 
قلنا ان لفظ الجمع اذا نکرر 
ل يقتضياستغراق انس لانه 
لواف اس ای اس 
لكان معرفة ( فصل ) فاذا دل 
العام بعد التتخصيص على مومه 
ايضا يحتج به كما بحتج به 
لو لم بخص شيء منهوذلك 
نحو قولهتعلى اقتلوا المشركين 
فان هذا اللفظ يقتضى قتلكل 
مشرك ثم قد خص ذلسك 
بان منع من قتل مرن ادی 
الجزية من اهلآکتاب فقي 
الباقي على ماکان عليه موز 
وجوب القتل تج به في 
وجوب قتل الشرگین غير 


الذكور وكذلك لو ورد 
تخصيص آ خر لبقى باقی‌اللفظ 
فق 


مرن قد خر بالتخصيص , 


ا 








۱ 
ا 




















( على ماهو فی الواق دراک الانسان اي تصو رد بأنه ( ۲۸ ) حبوان ناطق نت سح 


وهو ماسوی الله حادث 
وهذا الحد للقاضی‌ای بکر 
القلاني وتبعه الص واعترض 
بان فة دون الات لعلو 
مشتّق من العلم فلا يعرف 
العلوم ألا بعد ٠عرفة‏ 4 العام 
لان الشتق مش تمل على 
الشتق منه مع زيادة . وبانه 
غير شامل لعدم الله سحانه 


. لا نه لا سی معرفة اأجماعا 


لا لغة ولا اصطلاحا ٠‏ وبان 
قوله على ما هو به زائد لا 
حاحة اليه لاك المعرقة 
لا تكوب إلا كذلك 


ay‏ ل 


خلاف ما هو به ) في الواقع 
وفي.بعض النسخ على خلاف 
8 هو عليه كتصور الانسان 
بانه حيوان صاهل وکادراك 
الفلاسفة ان العالم قديم 
المطلق الشامل التصور 


' وصف هذا الیل بالرکب 


وجعل الى بل السسط عدم 
السلم بالشيء ۽ ڪڪعدم علمنا 


بما تحت الارضین وبما في | E‏ 
بطون البحار وهذا لا بدخل في تعريف المصنف فلا بسمي عنده جلا 








والوصف الذي هو به او وصف ووحه هو به فما موصولة او ذكرة 
موصوفة والواقع هو عام الله اواللوح المجفوظ وقيلغير ذلك واشار 
بقوله کادراکنا الانسان الخ ات الراد بالعررفة ما يشمل المعرفة 


ك || ما یتوهم من ان الراد التصور القابل للتصدیق كما هو الاشهر في 


اطلاقه وبين ان الراد .نه مطاق التصور الفابل للتصدیق كما هو 
لاشم في اطلاقه مطلق الادراك الشامل التصور الشادج اي الخالي 
من الحتكم والتصدیق الذي هو التصور مع الحكم ( قوله وبعضهم 
وصف هذا اهل بالمركب ) اي خص الءرف بالرکب بات 
قال الجهل الرکب هو تصور الخ فیکون التعریف لنوع من الل 
لا لطلقه و حعل اليل السيط عدم ااعلم بالشيء اي ما مرن شانه 
العلم لیخرج ما ليس من شانه فلا سمى ع.دم عايه جلا والراد 
عدم ادراکه اصلا لا علن ما هو به ولا على خلافه اذ لو ارید عدم 
عليه على ماهو به لصدق با ليل المرحكب مع انه مقابله على هذا 
ولو اريد على خلافه لصدق بالعلم وهو فاسد وجميع ذلك ظاهر 
لابتامل فال السيط ليس ضدا اعلم بل مقابلا له تقابل العدم 
والملكة بخلاف المركب لكونه وخوديا وقوله كعدم عابنا الخ اشار 
به الى ان الجبل البسيط يصدق على ما من شانه ان يقصد وعلى غير 
حكما في المثالين ر قوله وهذا لا يدخل في تعريف المص ) لانسه 


] عبر الس ف التصور الذي هو بمعنی الادراك وهنذا اعتبی. 
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اذا حعل التعر بف ال مذكو ر طلقا بل کماهوظاهره فیکون مطلق 
اليل متحصرا في الر کب وغیره ليس بجبل ویحتمل ان بزاد انه لا 
یسمی جهلا مركا ودلك ادا جعل التعریف المذكور لنوع‌من لهل 
وهو المركب فاتتفاء هذا العنی الخصوص بنوع منه لايقتضي نفي 
ا لمل مطلقا اذ لا بلزم من نفي الاخص في ألأعم (قوله والتع ريف 
الشامل الخ ) اي مع نوع مغايرةلكلام هذا اللعض فات 
المقصود اي ما مرن شانه ان يقصد بخرج ماتحت الارضين 
وما في بطون البحار لانه ليس مرن شانه ان صد فلا سمى 
اتتفاء العلم به جملا بخلافه على كلام البعض والمراد بالعلم في قوله 
انتفاء العلم الادراك المطابق ليتأنى صدقه بالصورتين الذ ‏ ورتين 
اذلو حمل على مطلق الادراك لم يصدق إلا بالصورة الاولى فتکون 
اليل خاصا بالبسيط ( قوله لان فيه جلين حهلا بالدرك ) اي 
لادراکه على خلاف ما هو به في الواقع وحهلا بانه جاهل لاعتقاده 
أنه عالم به وهذا غير مطابق للواقع لان تصور حبله على خلاف ما 
هو به.( قوله والعلم احادث ) لان العام القديم لا بوصف بانه 
ضروری ولا مکتسب اما عدم وصفه بالَکتسب فلان معناه حاصل 
بالحكسب الذي هو مماشرة الاساب او النظر في الدليل على ما 
ْ سنذکره وذلك یقتضی سبق الجبل والحدوث المحالين على الله تعلى 
واما عدم وصفه الضروري وان صح بمعنى عدم حصوله عن كسب 

بالعنیین الساشن الا انه يوهم الضرورة الستحیاه على الله تعلى 
فان الضروری قد بطلق على ما اکره عليه بمعنی دعاء الحاجة اليه 
دعاء قوب لاحكل فى الضمصة وق ما غلب يه الاقتدارعیلفعل 
والترك كحركة الرتعش ولعدم ورود السمع بذلك (قوله ضروري 
ومکتسب ) الکتسب هو الحاصل بالکسب والکسب بالاکتساب 
بط بل كما بینه النجاري في حواشي 






اذ 





العقائد على مباشرة 








واتسر يون الفامسل اشن 
ان يقال اليل اتتفاء العلم 
بالقصود اي ما من شانه ان 
يقصد فيدرك اما بات لم 
بثرکه اصلا وهتو السط او 
بان بدرکه على خلاف ما هو 
عليه في لوافع وهو الرکب 
ویسمی مركا لان فيه لین 
جلا بالدرك وج لا باه 

حاهل ( والعلم )الحادث وهو 
علم المخلوق يتقسم الى قسمين 


ضروري وسکتس‌ولا ۳ 


لا وم ات له ضروری 
ولا بانه محكتسب فالعلم 


) الضروري ( 





(۲) العام على ماکان عليه قل 


التخصيص ويجوز ات برد 
التخصيص والبيان مع اللفظ, 
العام ويجوز تاخیره عنه الى 
وقت قعل العنادة ولا بحوز 
انيه شا :ذلك ار هت 
ر فصل ) اقل الجمع انان 
عند جماعة من اصحاب مالك 
ره الله وذكدى القاضى بن 
الطيب أنه م‌ذهب مالك 
ل تيد ينا وا مات 
الشافعى ثلائة والدليل على 












































هو ) ما لم شع ون نظن 


7 واستدلال ) بل یحخصل بمجر د 
۰ الثقات التفس اليه فيضطر 


. الا سان الى ادراکه و لا , بمکنه 
دفعه عن نفسهوذلك ٠‏ 

ما ذهمنا اليه(وداوود وسليمان 
اذ مان فى الحرث اذ 


: اقا بآیتا انا 
1 تون رركن أنه مذهب 
الخايلوسببويه وانشد في ذلك 
ومبميين يممتهما مرتين 

" ظبراهمامثل ظبور الترسين 
۰( فصل ) اذا ورد لفظ الجمع 
التصكر لم تدخا ۾ جماعة 
ال ونش الا بدلنل لان لكل 
. طائففة لفظا دختص به في 


قمتضى اللغة قال الله تعلى. 


(أنللبايينوالمسهاتوالتمنين 
ولثؤمنات ) وقال اهل للغة 
الواو في الجمع السالم تدل على 
القسة اشتاء على التنصكير 
والسلامة والرفع والجمع ومن 
- عقل فلا جوز ان هع تحته 
ل نك إلا بدلیل كما لا بقح 









) ۷۰ ( 


الاساب بالاختیار کصرف العقل او توحهبه في المدیپیات والنظر 
في القدمات غ الاستدلالسات والاصفاء اي امالة الاذت لماع ' 
وتقلب ادقة ونحو ذلك في الحسيات وفي التقييد بالاختب‌ار 
اشارة الى ان ما حصل بغیره لا,بسمی کسسا بل اتفاقیا وذلك كادراك | 
شي بحاسة السمع من فير اصفاه وهکذا :وغل الاست دلال اي 
النظرفي لدلیل والعنالاول اعم من الثاني وذلك ظاهر. والضر وري 
بطلق في مقابلة آلکسب بالعینی الاول فيفسر بما لا بکون تحصيله | 
ولا دفعه مقدورا اليخلوق ويطلق في مقابلة الكدب بالعیی الثاني 
فيفسر بما يحصل بدون فکر ونظر فمن هنا وهو ان الضروري 
تطلق على المعنسن جعل بعضهم العلم الحاصل با جواس عن قصد 
واختيار اکتسابا اي حاصلا بمباشرة الاسباب بناءعلى المعنى الاول 
للضروري اي ما لا يكون تحصيله مقدورا لخا وق ضرورة ان | 
العلم الحاصل باگراس مقدور لانه ناشىء عن مباشرة سه وبعضهم 
ضروريا بناء على العنی الشاني الضروري اذ العلم الحاصل باحدى 
الحوااس حاصل حا سو اي كر 
الضروري بالعنی الثاني .وكذا المكتسب مسب بالعنی الثاني 
كما يعلم في ل 
نظر واستدلال وبتفسير ما بعلم اندفع صدق التعر نف على الظن 
والتقلید ( قوله بل بحصل بمجرد التفات النفس ) لا خفى انب 
قوله ما لم بقع عن نظر واستدلال صادق بالبدیپیات وغيرها وقوله 
بل بحصل بمجرد التفات النفس اليه انما يناسب الدپیات 
فالناسب اسقاط قوله بل بحصل الخ وقوله فیضطر الانسان إلى 
ادر اکه کانه يشير الى المناسبة بين معنی الضروری اصطلاحا ولفة ]۰ 
والناسب اسقاط لفظ الادراك لان الکلامنی العلم لا في ادراحکه 




















) ۰۳۱ ( 

















| قد يحكون بلکسب اي »باشرة الاساب بالاختبار فلا یردان 
هذا انما يناسب الضروري بالعنی الاول والصنف لم رده تسامله 
| ( قوله کلعلم الواقع باحدی الحواس ) زاد لفظ الواقع اشارة الى 
ات قوله باعدی صفة لملم لا انهظرف لغو متعلق بالملم حت 
ایکون هو العلوم وعدل عن اللام في قوله باحدی الى الماء اششارة 
الى ان هند القوى ءالة للادراك والدرك هو النفس الناطقة دو نبا 
| خلافا لعض الحكماء ر قوله جمع حاسة بمعنى القوة الحساسة ) 
دقع لا اورد من ان حاسة اسم فاعل من الاحساس بمعنى الادراك 
ا اسم الفاعل »نه حسة على زنة مضارعة 
| لا حاسة وحاصل دفعه ان حاسة ليست اسم فاعل مرن الاحساس 

بل اسم للقوة التي هى ا لجس وليست القوة محسة اي مدرحكة 
اواما نسه الاحساس الباق ات ان ماه باعتبار انبا ءالة 
نا د اللا در Eee‏ 
في الاحساس ( قوله وهو قوة مودعة في العصب الفروش في مقعر 
الصماخ ) يدرك با الاصوات بطرريق وصول الواء امكيف بكيفية 
الصوت الى الصماخ فالقوة صفة قائمة بالغير مودعة اي اودعها 





| الله تعلى في العصب الفروش في مقعر الصماخ والصماخ شقبة 
الاذن ومقعره باطنه ومو خره وفی مو خر عصبة جلدت علیهکالطبل 
فالقوة في تلك العصبة, والاصوات جع صوت وهو كيفية يكيف 
ا البواء بسب تموج البواء اي مدافعة بعضه بعضا وسيب 
| ذلك التموج القرع الذي هو اساس عنيف اي ملاقاة جسم 
لاخر بعنف او القلع الذي تفريق عنيف اي تفريق جسم مر 
| آخر بعلف شرط مقاومة القروع للقارع والمقلوع للقالع ايالقلوع 
عنه لليقتلع وانما اشترط في القرع والقلم حكونه عنيفا اي شديدا 
لانك لو وضعت حجرا على آخر بمہل لم بحصل‌تموج ولا صوت 









(كالعلم الواقع ) الواقع ) اي احاصل 


حاسة بمعنى القوة الحساسة 
( امس ) الظاهرة ( التى هي 
السمع ) وهو قوة مودعة في 
العصب اله لفروش ف مقعر 
اشنا أي مؤذرة #تدرك با 
الاصوات بط بطریق وصول 
الهواء التکیف. بحكيفية 
الصوت | الى الصماخ 

ج | تحته من لايعقل إلا بدلیل 
( فصل ) اذا ثبت ذلك فقد 
برد اول اضر عاما واخره 
خاصا ویرد آخرء عاما واوله 
خاصا فیجب ارب بحمل کل 
لفظعل مقمتضا ولا یعس سوالا 





: |[ودلك نحوقولهتعلى«والمطلقات 


بتر بصن بانفسهن ثلائه قروء» 
وهذاعام في کلمطلقتمدخول 
با ثم قال بعد ذلك « وبعولتين 
احق بردهن في ذلك» وهذا 
خاص في الرجعية ومماخص 
اوله وعم آخره قولهتعالى بايها 
النيء اذا طلقتم النساء » (فصل) 
)0( 









اذا تعارض لفظان خاص وعام 
بنى العام على الخاص مثل مسا 
روي عنه صلى الله عليه وسلم 
انه قال لاصلاة بعد العضر 
حتى تغرب الشمس فافتضی 
ذلك نفى کل ضلاة بعد 
العصص ثم قال من نام عرش 
صللا أو نسم ها فلسصابا اذا 
ذكرهافاخرج بہذااللفظ الخاص 
الصلاة لاسبة مرن _ جلة 
الصلواث اى غا بهد العصر 
سواءکات اغا متاضرا 
او متقدما وقال ابو حنيفة 
اذا كان الخاص متقدما نسخه 
العام انار وان كان العام متفقا 
عليه والخاص مختلفا فبه قدم 
العام على الخاص والدلدل على 
ما تقوله ان الخاص يلاول 
المحكم على وحه لا تمل 
الناويل والعام_بحتمله علو حه 
اول التأويل فكارتف 
الحاص اولى ( فصل ) فاذا 
تعارض اللفظان لاوحهلايمكن 
الجمع ینیما فان عابنا لایخ 
فهما نسخ الملقدم بال اخر 









اذ الادراك انما هو مرة واحدة لاصوت القائم باواء!لا خبرانجاور 


۳۲ ( 





لو جذبت رحلا م 


ن الطین بتدر ج لم بحصل تموج ولا صوت 
وانما اشترط مقاومة امقر وع للقارع وهما اطسمان التلاقیان بان | 


| ڪون کل منهما قویا صلا اذ لو ڪان ضعیفا كالصوف النتوف | . 


بقع عليه جرا او خشب لم بحصل صوت وكذا فياشتراط مقاومة 
القالع لهقلوع اذلو وقدت ريشة ضعيفة مرن طائر ولو مع عنف 
لم محصل صوت و بحسب قو المقاومة وضعفیا قوی الصوت 
ویضعف فليس قرع الحجر للحديد كقرء_ه للخشب ولیس قاع | 
الصي الغاقص فى الطين كقلع الكددر ولا قلع الخشبة الرقبقة کقلع 
الغليظة وقوله بطريق وصول المواء الخ وذلك لانه اذا حصل 
القرع او القلع تحرل المواء وتموج متكيفا بالصوت فاذاصدم هواء 
ءاخر تمو ج الأخر متكيفا به ايضا بان يخلق الله مثل تلك الكيفية 


في ذلك الاخر ثم لا بزال التموج ذلك الى ان بصل الىالهواء أ" 


الراكد في الصماخ فبقرع الجلدة فيدرك السمع الصوت فالواصل 
الى الجلدة هو المواء الذي يليما لا الذي يلي الصوت لانه مندفع. 
بها ورا« أي أمامه أي ما بنه وبين الصماخ مرن الاهوية بسنع 
وصولهلاصماخ وقيل ان الهواء المتكيف بالصوت‌هواء واحد يخرق 
الاهوية وينفذ الى الصماخ قالوا والحق الاول والا ما أدرك جهبة 
الصوت وقربه وبعده وذلك لات اهواء على هذا نف للصماخ 
دفعة واحدة كما اذا سمعت صرخة مرة واحدة بغغتة فانك لا تعلم 
حبتها قطعا ولا قر ہا من بعدها بخلافه على القول الاول فانه لم 
يصل الى الصماخ حتى تحكرر لانه ما من هواء الا ويخلق الله 
مثل الكيفية المخلوقة في الذي قله فسب ذلك التحكرر يدرك 
جبته وقربه وبعده واعترضه بعض اضحابنا اف التکرر وجب 
علم اة والقرب والعد لو كان مع تكرر الادراك وذلكغيرحاصل 





































(Y۳) 


الصماخ ويرد على الاول لزوم أن يدرك ك اد الصوت كما بدرکه بمعنى ان الله سحانه بخلق 
الق رب لان الحكفية متمائلة ف جميع الاهوية وقد يدقع تست الادراك ف النفس عوك 
المثلية باعشار اصل الكيفية لا باعتمار قوتها وضعفها وكان سسب ضعفها (والصر ) وهو قوةمودعةفي 
سد ا ملي بس الوا عن لوصو شيك ماه ف 1-5 0 0 
5 8 : 59 8 55 دف 

دون ن ماخ وکام ار ظاخره واف اقول :الثاني و i‏ ف 1 
اوصول المواء التتكيف الخ ويمكن تر جيه الى الاول باتاديد ] بسا الاضواء والال وات 
اي بطریق وصول مثل اله_واء الخ واضافة الک فية الى الصوت والاشكالوغير ذلك ممايخلق 
| بانية كما فيم من كلام السابق وانما اطلقت آلكلام فى هذا الحل || الله سبحانه ادراكه في النفس 
لوقوعه في کلام بعض الحققین على وجه فيه غموض فقصدت عند استعمال العبد تلك القوة 
بيانه کون واضحا للقاصر ين ( قوله بمعنى ات الله تعلى يخلق 

الادراك في النفس عند ذلك ) دفع به ما يتوهم من قوله تدرك 
| بها الاصوات ان هذا الادراك لذات القوة حتى یکون وجوده عنها 
اواجاعقلا لا یمکن تخلفه ومثل هذا يمال فيما بعده وفه اشارة 
يضا الى ان الادراك للنفس لا للقوی كما تقول به التكماء وعزاه 
بعضهم للفلاسفة ( قوله وهو قوة مودعة في العصبتين المجوفتين ‏ 
لین _ تتلاقيان في الدماغ ثم تفترقان فتتاديان الى العينين تدرك 
ها الاضواء والالوان والاشكال وغير ذلك ) فقوله قو مودعة فيه 























وان جل ذلك نظر فی نر جیح 
احدها عل الاخ بو حه 
من وجوه الترحيح التي تاني 
بعد هذا فان ابص كن ذلك 
وجب المصير الى ما تر حح فان 
تعذر الت رجح بينهما ترك 
النظر فييما وعدل الى سا 
ادلة الشرع فما دل عايه 
الدليل أخذ به فان تعذر ف 
الشرع دليل على حكم تلك 
الحادثة كان الداظر را فى 
آن یاخذ بای اللفظين شاء 
الحاضر او المبيح اذ ليس في 
العقل‌حظر ولا آباحه ( فضل) 
يجوز تخصیص موم القرءان 
یضر الواحد و جور 
الفقهاء ومجوز تخصيض موم 
)۷( 









نظیں ما مر وقوله اللتين نتلاقيان اي تجتمءات في مقدم الدماغ 
كاديان اي تصلان أل المینین اما بان تعطف الات یمینا قتذهب 
الى الحدقة التمق واناة بسارا فتفذ الى ادف ة الیسری على ما 
اختاره جالينوس وهذه صورته )( واما بانب تشاطعا تقاطعا 
صلسیا على ما ذکره غیرد بان تذهب العصة الیمنی الى العين المسری | 
والعصة الیسری الى العين الیمنی فتتلاقی العصتان قل لوسو 
الى المينيرن على التقاطع فصارتا على هي ة الصليب وقسام معضنی 
اش ا ا ا د 

















وهو وة مودعة في العصتين الزائدتين النائئتين في مقدم الدماغ من النتوء الشيبتين حلي الندي 
" يدرك بها الروائح بطریق وصول المواء المتتكيف بكبفية ( ۳۶ ) ذي الرامحة الىالخيشوم فبخلق الله 
سبحانه الادراك عند ذلك 
















اتصل منهما بالعينين ولا بما اتصل بالدماغ ولا بوسظهما بل مشوث 
في الجميع وليس في ذلك قبام المعنى بمحلین لان ذلك محمول 
على ان فيكل حل مثل الاخر نعم يلزم ان یکون للانسان الواحد 
في العين الواحدة ابصار متعددة ويحتمل اختصاصها بمحل خصوص 
منها ولكن جرت عادة المولى سبحانه وتعلى على کل من الاحتمالین 
ان العصبة اذا اصابتها ءافة في اي موضع منها ذهب الصر عن جميعها 
والاضواء جع ضوء وهو اانور اصلیا کان کالشمس او مكتسبا كنور 
القمر والالوان من ساض وسواد وغیر ذلك والاشکال جع شکل 
وهو هيئة احاطة نباية واحدة او اكثر بالجسم كالدائرة ۱ونصف 
الدائرة » واائلث۳ والمربع؛ وغير ذلك والمراد بالنباية الخط امحبط 
بالدائرة احاطت بها نباية واحدة اي خط واحد وانماكان واحد الانه 
لو فرض نقطة فيمركز الدائرة اي وسطها وفرض خروج خطوط 
مستقيمة الخط المحيط استوت تلك الخطوط الذاهة اليه فاتحاده 
باعتبار اتحاد وضع نقطة في وسطه واستوائه فيتناهي خطوط الدائرة 
الذاهبة اليه من کل وجه بخلاف نصف الدائرة فله نهايتان القوس 
0 والجامع لطرفي القوس‌کالوترلانك لو فرضت تقطة في وسط النصف 
لم تساو الخطوط الخارجة منه الى النهایتین والمثلث. له ثلاث ابات 
تجتمع فيه نبايتات في زاوية حادة او منفرجه وتجتمم النهاية 
الثالثة في طرفي الجتمینی والر بع له اربع نهایات تجتمع فسه 
کل نهاية بائنين وتسمی کل نهاية ضلعا وهکذا الخمس ه وغیره وقوله 
وغير ذلك کالقادیر واطرکات ( قوله وهو قو مودعة في العصبتين 
ال زاندتین الناشتین في مقدم الدماغ .رن النتوء الشيبتين بحليقي 
الندي يدرك بها الروائح بطريق وصول البواء الکیف بكيفية 
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لو بنون ثم باء ثم تاء مثناة فوقية من السات وهو الخروج ولا يتعين 
قول الشارح من النتوء وقوله الشبتین بحتی اشدی اي حنسه 
لات الثدي له حاية واحدة فهما بالنسبة مجموع الدماغ بخریطته 
كالحيتين بالنسه الى الشدیین فالقوة الشمية قائمة نك الزائدتین 
کل منهما يقابل ثقبة من شقبتی الانف وقوله يدرك بها الروائح 
اي الطيبة وا وهی غبر منضطة وانما تتمیز بالاضافة گر اة 

السك وراك الزبل وقوله بطریق وصول اطواء اشکیف الم 
بمعنى ان المواء الجاور لذي الرائحة کالسك كيف بحكيفيته 
اي بمثلها ثم يكيف با الهؤاء المجاور لهذا اطواء وهكذا الى ان 
بتكيف با الطواء المجاور الخيشوم على قياس ما مر في السمسع 
ولا اشكال في تکیف الطواء بحكيفية ذي الرا؛ ئحة على قاعدة اهل 
السنة ات ذلك بمحض خلق الله تعلى وعلى هذا فالمدرك مثل 
صكيفية ذي الرائحة لا نفسها وقال بعضهم لا بخلو المواء الجاور 
لذي الرائحة ف الاکش عن مداخلة احزاء كثيرة أي دخلت في 
المواء ودخل فيا واختلط کل منهما بالاخر وتلك الاجا تانب 
من ذي الرائحة فيحملها اطواء الى الخيشوم فتدرك منها الرائحة 

فعلى هذا تکون آلكيفية المشمومة هي كيفية تلك الاجزاء المتحللة 
قطعا لا مثلپبا ورد مسا قاله الك بانه يلزم علیه لو مت قارور؟ 





مرارا واللازم باطل فبکذا اللزوم فالحق كما وکین اد دزن 
كت بحصل بالطریق الاوی وهو ان کف اهواء يکفة 

ذي الر احة وان حصل ایضا هذا الطريق وتامله ( قوله وهو قوة 
منشة في العصب المفروش على حرم اللسان تدرك با الطعوم بمخالطة 
| الرطوبة اللمابية التي في الفم للبطعسوم ووسوض الى انمصب) | الى العص 


ذي الرائحة الى الخيشوم ) قوله النانئتين. من النتوء وهو الارتفاع 








مسكا مثلا ثم سدت ومکثت اعواما ان تنقص لتحلل الاجزاء منها | 


وهوقوة منشه‌فی العصب 
الفر وش‌علی جرم الاسات 
تدرك پا الطعوم بمیخالطة 
الرطو بة اللعابية الي في الفسم 
0 ووصولا آلى العصب , 
فیخا.ق 1 سبحانه الادراك 
عند ذلك (ولليس ) 
۷ 
السينة بالقرآ ل و لص عو 
| القرآن واخار الاحاد بالقياى. 
الحلى والخفى لان ذلك 0 
دليلين واذا امكن الجمع ن 
دليلين كان اولى م 
احدها والاخذ بالاضر لان 
الادلة انما نصت للاخذ با 
والحكم بمقتضاها ولا حوز 
اطراح ث ىء منها ما امک 
استعماله ( فصل ) وقد وقع 
التخصص بمعان من افع ال 
الرسول صلی الله عليه وسلم 
واقرارهعی‌ا لمکم وما حری 
ری ذلك ولا ES‏ 
بمذهب الراوي ودا ك مشل 
ما روی اہن تمر 3 النسبیء 
صلى الله عليه وسلم انه قال 
۳ بالخمار ما لم شتر فا 








این 











۱ وهو قوة منثه في آلیدن 
يدرك E‏ 
والرطوبة واليسوسة ونحو 
ذلك عند الاتصال والتمساس 
في جیع اللدرت: فخلق الله 
سبحانه الادراك عند ذلك 
وق بعض النسخ تقديم 
هذه الحواس امس الظاهرة 


وقالابنعمر التفرق بالابدان 


مذهب بعض أصحاب الث افعية 
الى انه تأ ع التخصيص به 

97 رحمه الله الى 
انه لا یقع التعخصص به وهو 
الصحيح لان|لاحکامانماتو عن 
من قول صاحب الش رع ولا 
جوز أن يطرح قول‌صاحب 
الشرع لقول غيره ( فصل ) 
هذا ف اللفظ العام 
الوارد ابتداء فاما الوارد على 

سب فاته 0 
پنفسه وغيى مستقل بنفسهة 
فاما المستقل بنفسه فماروي 
عن النيء صلی الله عليه وسلم 
انه ستل عن مر بضاعة فقال 
الماء طبور ۱۱ إشحتسة شىء 
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كما قال في غيرها وان کان الاانثاث في اصله خصو صا باجزاء ابرم 
اذ هو جعل الشىء منسطا عاما ا اشارة الى ان تلك القوة 
موجودة في كل جزء من اجزاء العصب المفروش على جرم اللسان 
وانما قال في العصب ولم بقل في جرم اللسان لان الواقع في 
التشريح على جرم اللسات عصب هو محل تلك القوة وقول 
جرم الاسات اي سطحه الاعلى ويوخذ منه انه لا يدرك بسا 
تحت اللسان لعدم و جود الوا فيه وقوله تدرك بها الطعوم جمع 
طعم بالفتح اما بالضم فهو المطعوم وقوله بمخالطة الرطوبة اللعابية 
الخ اما بان تتكيف تلك الرطوبة بكيفية المطعوم وتصل الى القوة 
الذائقة وعليه فیکون المدرك کفية الرطوبة لا كيفية الملطعوم 
واما بان تتحلل اجزاء من المطعوم وتصل الى الرطوبة اللعابية 
فتدرك الذامقة 
على هذا كيفية تلك الاحزاء نفسم_ا لا ححيفية الرطوبة اللعابية 
على قياس ما قل في الشم وفي قوله التى في الفم اشارة الى ان 
الرطوبة الذحكورة ليست في محل خصوص من الفم بل تعم 
جیعه وقوله الیطعوم متعاق بالمخ_الطة وال في العصب في قسوله 
ووصوله الى العصب للم-_د الذصت 


فتدرحه اي توصله تلك الرطوية الى الذائقة فد 


على جرم الالسااتف وهو عطف على مخالطة اشارة الى انه لا بد 
منهما في الادراك ر قوله وهو قوة منشة في جیع البدت يدرك 
ها احرارة والبرودة واارطوبة والببوسة ونحو ذلك عند الاتصال 
والتماس في جميع البدت) قال بعضهم اراد به جميع ظاهره اي 
جلده فيكون في الكلام مضاف مذوف اي في جميع جلد البدن 
ولا یضر تفاوت إجزاء ظاهر البدن في الاحساس لاشتر اكهما في مطلق 
الادراك واما باطنه ففيه اشیاء غير <ساسة كالكيد والرئة والطحال 
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والكليتين على ما صرح به في الكتب الطبية واه رار صكيفية من 
شاا تفريق الختلفات و جع ال لفات اي تفرق بين الختلفات 
من العناصر وتجمع بين الموتلفات منها وگذا من غير العناص فتفرق, 
بين الماء والنار وبين التراب والواء فتلحق كلا مما بعنصر”: 
فيحصل الجمع بين الماء وعنصره والنار وعنصرها وهکذا ولهذا اذا 
اوقد على حطب بذعي الجزء البواءي وهو التکیف بصورة الدخان 
صاعدا لاصله من اابواء والجزء الترابى وهو المتكيف بصورة الرماد 
الى الارض وانعزل الائى والناري وكل ذلك بالعاينة وحكنا اذا 
اوقد على معدن حتى ذاب انعزل زبده وخثه عن صافيه والدرودة 
كيفية من شانها تفريق التشاکلات ومع المختلفات فتفرق بين الدار 
والنار وبين الماء والماء كذلك وهکذا وتجمع بين النار والماء وبين 
النار والتراب وهکذا مثلا تفرق بين الاء وعنصرها المشاحكل لبا 
وتسکنها الجسم كالذهب وحكذا اذا برد المعدن المذاب التصق خثه 
صافبه والرطوبة كيفية تقتضى سهولة التشكل والالتصاق والتفريق 
في الجسم القائمة هي ه واليبوسة وهي ضد الرطوبة فبي فة 
تقتضى صعوبة التفريق والالتصاق والتشكل ونحو ذلك كالخشونة 
والملاسة واللين والصلابة والخفة والتقل وانظر آلكلام على هذه في 
شرح المحقق التفتزاني على التلخيص (قوله هي القطوع بوجودها) 
بمعنى أن العقل حاكم بالضرورة من غير افتقار الى نظر واستدلال 
بوحودها باتفاق من اهل السة والفلاسفة ( قوله وأما الحواس 
الباطنة التى اثيتها الفلاسفة فلم شتها آهل السنة لانبا لم تتم دلائلبا 
على الاصول الاسلامية ) ز مت الفلاسفة أت لادماغ تجاويفا 
اي بطونا ثلائة احدها في مقدم الدماغ وآخر في مؤخره وآخر في 
وسطه وان الحواس الباطنة حمس الحس المشترك وال_ال والوهم 





































والحافظة والفکرةاسا اس المشة_ك فهو قو ترتسم فا صورة | 


ال - واس الناطنة التی انشا 
الفلاسفة فلم شتها اهل السنة 
لانها لم تتم دلائلها على الاصول 
الاسلامية 

فمثل هذا اللفظ العام اختلف 
ولا بحمل على عمومه وروي 
عنه أيضا انه يحمل على مومه 
ذهب اسماعيل القاضى واكثر 
اصحابنا والدليل على ذلك ان 
الاحسکام متعلفة بلفظ صاخب 
صاحب الشرع لو انفرد لتعلق 
به ا کم والسب لو انفرد 
لم تعلق به حکم فیجب أن 
یکون الاعتبار بما تعلق به 
دون ما لا یتعلق به ا لمڪم 
ما ها لا ان ةقشل 
ما ستل صلی الله عليه وسلم 
انقص الرطب ادا جف قالوا 
نعم قال فلا اذا فمثل هذا(م) 








۱ 2 الجواب بقصص على سیه 


2 واستئناءمنالجملةفاماالاستئناء 


۱ 








| " اعبت‌جواباوما بالربع من‌احد 


ویعتسس به في خصوصه ومومة 
ولا خلاف ف ذلك مه 
( قصل في احكام الاستثناء وما 
بتصل بالتخصيص و يجري 
جرا ) الاستثناء وهو ضر بان 
استثناء بقع وه الخصص 
وانتثناء لا يقع به التخصيص 


















فع ضر بان استثتاء من اهنس 


من الس فقولك رأيت 
الناس إلا زيدا إلا يدهواما 
الاستئناء من غير الجنس فلايقع 
به التخصص لانه لا خرج 
من الجملة بعض مايتناولهوعندي 
انه يجوز وقال حمدان 





خویز منداد لا يجوز ودليلنا 
قولالله تعالی(وما کان‌لومن‌ان 
يقال فيهلليؤمن ان يفعلهوليس 
له ان يفعله لانه ليس بداخل 
تحت التكليف وقد قال النابغة 
وقفت فيا اصيلا کي اسائلبا 





واحد مهما فجوز عندهم هذا التفصل والتعدد على وجه العادة 





(A) 


الحسوسات بالحس الظاهر ٠‏ واما ا یال فهو خزانة لبنه القوة تخزرن 
فيها الصور المدركة بالحسن المشترك وقت غسوبتها عنه فاذا ارا دشخص 
استحضارها عادت الى الحس اللشترك ول الحس المشترك اول 
التجويف الاول من الدماغ ومحل الخيال مؤخر: واما الوهم فهو قوة 
تدرك بها المعاني الج ةالنتز عة من المحسوسات بالحس الظاهر من غير 
ان تتأدى الها بطر الحواس الظاهرة كادراك صداقة ابي بكر وعداوة 
الى جبل وكادراك الشاة معنى في الذئب وطذا يقال للہائم وهم كما 
ان ها حسا. واما الحافظة وسمی الذاكرة فهی خزانة طذه القوة | ٠‏ 
تحفظ فیها المعاني المدركة بالوهم وقت غيبوبتها عنها فاذا اريد ادراكها 
عادت الىالقوة الواهمة وحل الوهم اول التجويف الاخي رمن الدماغ 
ومحل الحافظة آخره » واما المفكرة فبي قوة في التجويف الوسط من 
شأنها تركيب الصور والعاني وتفصيلبا اي تحليلها والتصرف فييا 
فتتصرف في الصور الخجالية بالتركيب کترکیب رأس جار على نة 
انان ومسل کل مور اسان وی له سفن با 
وف العاني الوهمية كذلك کترکیب حبة وحة وجعلما محبة واحدة 
وحكتحليل المحبة بجعلها نصف بت وهحكذا ولذلك كانت 
تخترع اشياء لا حقيقة ها کاسان له حناحان او راسان.وهذه 
القوة لا تسكن اصلا لا نوما ولا يفظة وليس عليها منتظم بل‌النفس 
هی التى تستعملها على ای نظام ترد فان استعملتها بواسطة القفوة 
ای شيك نا واه الماقل سريت ررض 
ولیس همه القوة خزانة بل خزائنها خزائن القوى الاخر والفرق 
عندهم بين العانی والصور ا نالصور مالو وجد لامكن ادراكهبالحس 
الظاهر والمعاني ما لو وجد لم يدرك به واما عدم اثبات اهل السنة 
لما فلان العقل لا يحكم بوجودها ولا بنفيها لعدم قيام دليل على 
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واجعل من اله تعلى و یجوز عندهم ان بکون المدرك هو القوة 
الواحدة ونسمى پذه الاسماء باعشار تعلقها بتاك المدركات وحكمها 
بلك الاحكام فبی من حيث حکمها بالاحکام الحكادية وادراك 
المعاني الحزئية وهم ومن حيث ادراك الصور الظاهرة من الحواس 
حس مشترك وهكذا وما استدل به الفلاسفة على و جودها فمطعون 
فيه وذلك لاهم زهموا ان‌الواحد لا بسدر عنء إلا واحد ايلا يكون 
مبدأ لاثرين فلا بصدر عر العقل الا واحد وهو ادر اك الكليات 
فخصوا ادراك الزئيات بالحواس الباطنة ه ذا دليلهم على اانسا 
ونحن تقول ما المانع من أن يصدر عن الواحد اكثرمن واحد ويكون 
مدأ لاثار كثيرة كيف والموجودات الممكنة كلها مستندة الىالله تعلى 
ابتداء فلا دليل یعتد به على اثبات الواس الباطنة نعم استدلوا على 
تعدد هذه القوى بان الأفة اذا اصابت محل لمك القوى ذهب ادراكها 
الخصوص ولو حعل هذا دليلا على اثياتها لم یبعد ( قوله ودل 
كلام امس على ان العلم الحاصل الخ ) الذي يستفاد من كلام الس 
ان العلم الحاصل بالحواس غير الحواس ضر ورة مغايرة السب للیسپ 
واما انه غير الاحساس فلا ضرورة ان الاحساس‌هو الادراك الحاصل 
بالحاسة وهو عير العلم ام صل بها تامل ( قوله وكالعلم احاصل 
بالتواتر ) التواتر هو الاخار م نمع بستحیل نواطؤهم على الكذب 
اي لا يجوز العقل توافقهم على آلکذب لا قصدا بان يحكون على 
طريق المواضعة.ولا على سبل الاتفاق ولا بعتبر في هذا الجمع 
عدد معان على الصحيح بل علامته حصول العام بمضمون ذلك 
الخير وبنسته الى قائله من غير شك ولا ريبة سواء حصل العلم 


ى 























بمضمونه ومدلوله ام لااحتى لو فورض ان كافر بنېء بلغه عنه 
خبير بطريق التواتر حصل له العلم بنسيته اليه لا بمدلوله وانما 
كان مفيدا للعلم الضروري مصوله لیستدل اي مر: فيه أهلية 






ودل كلام الص على ان العلم 
الحاصل نه الحواس غر 
الاحساس وبوجد ف بعض 
النسخ بعد ذکر الحواس 

الخمس ( او التوائر ) وه يه 
معطوف على قو (-4 باحدى 
الحواس والعی 7 العم 
الضروري کالعلم الحاصل 
باحدی الحواس وکالعلم 
الحاصل بالتواتر ليل ی 
بوجود النىء صلى الله عل ۾ 
وسلم وظبور العجرة على 
بده وعجزا لق عن معار شن 
۳ والنو الوت الوم لد 
( فصل ) الاستثناء الثفصل فى 

حمل من آلکلام معطوف 
على بعض يجب رجوعه الى ' 
حميعباعند حماعة اصحاينا و قال 
القاضي ابو کر فيه بمذهبه 
لوف وقال التاخرون من ` 
اصحاب إلى حنيفة بر جع الى 
اقرب مذکور الله وال تول 
تعلى فاجلدوهم ثمانين جلدة 
ولا تقىلوا ليسم شاد ابدا 
















الاستدلال او غیره حت الصبيان الذین لا اهتداء لبم بطريق 
۰ 0 الاکتساب وترتيب القدمات وشرط افادته العلم امرات احدهما 
ومن العاوم الضرورية العدم 5 رش و ان 71 
الحاصل ي العقل كالعلم ل بو جد قي جبع E‏ عدد لډ سصور نواطؤهم على ب 
بان الكل اعظم .من الجزء وان وثانهما ان تستند الطىقة الاولى ق الاختار الى اجان تام اما 
النفی والاشات لا يجتمعان | بالمعاينة والمشاهدة او بالسماع ومر" ثم كان تواتر خر النصارى 
( واما العلم الاستدلال ) | قتل عیسی عليه السلام والهود بتایید ديرن موسی عليه السلام 
واولئك هم الفاسقوت ال ]| ممنوعا لفقد الشرطين كما نقله اهل العلم فالاخبار في الطبقة 
الازلى المخرة عن قتل عبسی عليه السلام اما انتفاء الشرط الاو 
فيه فلان عدد النصارى المخرين عن قتله عليه السلام لم لغ حد 
التواتر فى الطبقة الاوی بل ولا في الوسط واما انتفاء الشرط الثاني 
فلاهم لم يروا-قتله رؤية صادقة بل نظروا الى شبهه من بعد 
الا شبهه وأما باوغ عدد اليهود المخبرين عن تابید دين موسى 
عليه انلام في كل طبقتة فممنوع ولغل ذلك من وضع 
بعض الاحبان صونا لنئاستهم كما كانوا یکتمون نعت سيدنا مد 
صلى الله عليه وسلم في التوراة على انه نقل انب بخت. نصر قد 
استاصلیم و قطع عر قم واستاصل عاياءهم حق لم ببق ملم إلا 
الاحاد الذين لا بحیل العقل تواطؤهم على الكذب ( قوله ومن 
| العلوم الضرورية العلم الحاصل بيد ة العقل ) المراد بالبديهة اول 
التوجه وتعیره بمن الي للسعض اشارة إلى ان لبدهي اخس من 
بالعنی السابق يشمك ذلك ویشمل ما توقف على تجر يه او حدس 
حل المداهة فذهب الامام الفخر الى أنه الحكم مع الاطراف فما 
كانت اطرافه نظرية وححكمة بدپی كقولنا الکن محتاج فى | أ 


















الذینتا بو | من بعد ذلك 
واصللحوا فان اله غفور رحيم 
والدليل عل‌ذاث أن العطوف 
بعضه على بعض بمنزلة المذكور. 
جمعيه پاسم واحدولا فرق 
عندهم بينهر:. ؛ قال اضرب 
زيدا وعمرا وخالدا وبين 
من قال اضرب هؤلاء الثلاثة 
واذاكان ذلك كذلك فلو ورد 
الاستئناء عقب حملة مذكورة. 
باسم واحد لرد إلى جیمها 
قحكذلك ادا وود عقيب ما 
عطف بعضه على بعض ( باب 
. حکمالطلق) و القیدوما,تصل 
بالخاص والعام القبد والطلق 
و نحن نين حكمهما . التفييد 
بقع بثلاثة اشیاء الغابة والشرط 
والصفة فاما الغایة فکقولك 
اضرب زیدا ابدا حق بر جع 
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وجوده الى الفاعل الختار لا يسمى بديبيا وذهب التفتزاني وعد 
الحكيم الىانه اکم فقط فالمثال السابق من البدیپی‌عندهما وظاهر 
كلام الشارح موافقتہما لان العلم بان کل الشيء اعظم من جزه 
انما یکون بدیپیا بعد تصور الحكل بانه مجموع الاحزاء والجزء 
بانه المركب منه ومن غيره الحكل والاعظم فانه الاك رمقدارا فانه 
بعد تصور ذلك لا شوقف على شىء اصلا ومن توقف فيه حىث 
زعم آن‌جزء الانسانکالید قد یکون اعظم فهو لم يتصور معنی‌آلکل 
بالجزء لانه اعتقد ان الكل ما عدا ذلك الجزء مع ان الكل حقيقة 
هو ذلك الجزء مع بقية الندن ( قوله فهو الموقوف على النظس 
والاستدلال ) اعترض هذا التعريف ف ثلالة وجوه . احدها انه 
غير مانع لصدقه على العلوم النظر كحدوث العالم اجيب عنه 
باحد أمرين اما بحذف قيد من التعريف اي الموقوف من حيث 
حصوله بذا:» والعلوم النظري وان توقف على النظر لكن من 
حيث حصوله بصورته واماان الموقوف صفة العلم فالمعلوم خسارج 
عنه ٠‏ ثانيها ان غابة الامر حصول بعض العلوم مقارنا للنظر و بعضها 
غير مقارت له ومقارنة الحص_ول لا تقتضى التوقف فالقول 
توقف حصول العلم النظري على النظر ممالا دليل عليه واجيب 
بما محصله ان مقار نة الحصولتفتضىالتوقف كما هو راي من ول 
أن العلم بالنتييجة بحصل عقب النظر بطریق جري العادة قمعى 
توقفه عليه حصوله عنده لا به تامل ۰ الم ا ات هذا التعريف 
لعلوم النظرية مطاقا تصورية او تصديقية مع ان قوله والاستدلال 
لا بلائم التصورات اذ لا يطلب لها دليل وقد يجاب عنه بان الراد 
بالدليل الدلیل لغة وهو الرشد الى الطلوب او ما یلزم من العلم 
به العلم بشيء ءاخر وهذا یکون في التصورات اذ التعريف دلیل 




























فمو الموقوف على النظر 
والاستدلال 

الىالحق فاولا انه قيد الضرب 
بالرجوع الى الحق لا اقتضى 
ذلك ضر به ابدا واما الشرط 
فکقولك من‌جاء من الناس 
فاعطه درهما ققد ذلك 
| بالشرط واما الصفة قکتولك 
اعط القرشيين المؤمنين فقيد 
بصفة الایمات ولولا ذلك 








لاقتضی‌اللفظ کل قرشى واذا 
شت ذلك وورد بلفظ مطلق 
ومقبد فلا يخلو اما ان یکونا 
من حنسين او جنس واحد 
فان کانا من جنسين فلا خلاف 
انه لا محمل الطلق عل القد 
لا تقد الشهادةبالعدالة 
لا يقتضي تقييد رقبة العتشق 
الایمان واما اکن من خی 
واحد فلا بخلو اما آن بتعلقا 
فان تعلها بسن محتلفیرنس 
نحو أن شيد الرقة 5 القتل 








كالعلم بان العالم حادث فانه 
موقوف على النظر في العالم 
ومشاهدة تغیره فینتقل‌الذهن 
من تغیره إلى الحككم بحدوثه 
بالایمان وبطلقها في النهار فانه 
لا يحمل الطلق على انقی‌د 
عند اكثر اصحابنا إلا بدليل 
هتضي ذلك وقال بض 
اصحابنا واصحاب الشافعی 
یحمل الطلق على القید من 
جهة اللغة والدليل على سا 
تقوله ان الحكم المطلق غير 
نفى التقسد عنه كما أن تقبيد 
المقيد يقتضى نفى الاطلاق عنه 
٠‏ فلو وجب‌تقییدآلطلقلان‌من 
جنسهما هومقيد لو جب‌اطلاق 
المقيد لان مرن حنسهما هو 
مطلق . واما اذا كانا متعلقين 
و جد كل ان 00 
وتردفیموضو مآ خرمطلقة ان ۱ 
ابضا حمل المطلق على المقيد 
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( قوله کالعلم بان العالم حادث ) المراد بالعلم التصدیق والعلم 
هو ما سوی الله من الوجودات مما یعلم به الصانع وقولنا مرن 
الوجودات رج لليعدومات باسرها ممكنةكانت او مستحيلة 
فليست من العالم وقولنا معا يعلم به الصانم اشارة الى ات العالم 
مشتق من العام أذ هو اسم آله يعلم پا الصانع كطابع اما بطبع به 
وخاتم لما ختم به وهذا تفسير للعالم الطلق ویطلق العالم مق دا 
ع حملة آحاد متجانسة من الوجودات باعتبار انها شىء يعلم با 
نی تحانسها تماثلها في حقيقة واحدة او اکثر فقال : عالم 
الانسان e‏ الحيوان الى غير ذلك فين آحاد الانسان تجانس 
وتمائل في الحيوانيةواناطقة وهكنا وقوله حادث ايحدوثا زمانيا 
بان بکون‌خر حا من العدم الالو جود لاحدوثا ذاتيا بمعنى الاحتياج 
فيالوجود الى الواجب ضرورة ان ذات المحدث لا تستقل‌بایجادها 
كما تقول به الفلاسفة وبنوه على قدم العالم ( قوله فانه موقوف على 
النظر في العالم الخ ) الضمير في أنه عائد على العلم وني الحكلام 
مضاف محذوف اي على النظر في احوال العالم وحكذا في توب 
ومشاهدة تبره اي مشاهدة دليل تغيرة فان التفیر کزوال الحركة 
بطرو السکون وعکسه وكزوالالظاية بطر والنور وعکسه ودلك 
غبرمشاهد وانما الشاهد ما يدل على ذلك الزوال كالحركة والسکون 
والضوء والظاية وبهذا لا بخالف ما سياتي فيحقيقة الفکی وسنذکره 
ئمة ان شاء ۳ الذهن من تغيره الى اکم 
ب<دوثه ) اي من العلم بتغیره ودلك بان ترتب قیاسا هذه 
نا | صورته العالم متغير وکل متغیر حادث منتجا اليطلوب اما السغری 

فظاهرة لحصول العلم بها بالشاهدة واما الكبرى فلان کل متفر 
حل احوادث وکل ما هو حل لها لا بخلو عنما وکل ما لا خلو عنها 
یکون إلا حادا و زم وجود الحوادث في الازد رخو محال 
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( قولهوالنظر هو الفككرني حال النظور فيه ) برد عليه مثل ما اورد 
على تعریف العلم من لزوم الدور والجواب الجواب ( قوله ليؤدي 
الى علم او ظن الخ ) الراد انه من شانه ان يودي سواء ادی 
بالفعل ام لا ليشمل الاستدلال الثافى على الطلوب بعد الاستدلال 
عليه بدلیل آ خر فات الاستدلال الثاني لا يدي الى الطلوب 
بالفعل ضرورة انه حاصل قبله بالاستدلال الاول وتحصیل الحاصل 
حال ولو قبل ان الحاصل ثانيا غير الحاصل اولا لاختلاف الاعتبار 
ومثله «حکتفي به لم بعد تامل والفکر في الاستدلال القصود به 
الزام الخصوم واستكانهم ولو حذف قوله الى علم او ظن وقال الى 
مطلوب لامکن ان يعمم في الطلوب بان بحعل شاءلا التوجه اجذید 
في الاستدلال الثاني والزام الخصوم من غي ركلفة ر قوله والفکر 
حرحكة النفس ف العقولات ) المراد من ال رکة انتقالها انتقالا 
تدريجيا مع قصد فخرج الانتقال الدفمي كالحدس وهو الانتقال 
من المبادي الى الطالب دفعة واحدة وما كان بغير قصد کالانتقال 





النظور فبه ) ليؤدي الى علم 
او طن بمطا.وب تصديقي 
او تصور والفکر حرحكة 
النفس في العقولات 

وسيرد في موضعه آلکلام عليه 
ان شاء ال / باب بیان حكم 
المجمل ) قد ذكر نا انالحقيقة 
على ضر بين مفصل وجسل 
وقدمر ألكلام في الفصل 
والكلام هاهنا في الجسل 
وجلته ان المجمل ما لا يفم 
المرادمن لفظه ويفتقرى 
الیات الى غيره نحو قوله 





فيما يتوارد من المعقولات بلا اختبار كما في المنام فلا يسمى واحدا 
متهما فکرا والمراد من المعقولات ما قابل الضسوسات والوهميات 
لان القكر بهذا العنى من خواص الانسان وآلکلام فيما بخصه ولا 
فالا تقال في الوهميات كالحسيات ڪون ف الاثم اذا عبت هذا 
فقول المص فى حال النظور فه المراد به العقولات ای المعقولات 
الى هي احوال النظور فيه فار تكب في الك التجريد عن قید 
لمقولات بان ید بهجرند حركة القن إلا لم تحت الى قزل 
فى حال المنظور فيه وحملنا المعقولات على ما ذکر لا نافه قول 
الشارع فما مر ومشاهدة تسرد لانه حمول على المشاهدة لدليله 
كما مر فلا يفيد تعلق الفکر بالمحسوسات تامل وتحقیق هذا امحل 
ان الطلوب الذي يراد تحصیله لا بد ات یکون عجولا من جة 








تعلى وءاتوا حقه .وم حصاده 
فلا يفهم المراد باحق من نفس 
اللفظ ولا بد له من بيات 
بکشف عن جنس | ق‌وقدره 
فاذا ورد شل هذاوحب 
اعتقاد وجوبه الىان برد ببانه 
فحب امتناله وقد اختلف 
اصحابنا في قوله تعلى افموا 
الصلاة وءاتوا الزكاةٌ وكتب 
عليكم الصيام وله على الناس حج 









بضلاف حركتها في 
الحسوسات فانها تسمی تحبلا 
(والاستدلال طلب الدليل ) 
لودي الى الطلوب تصديقي 
فالنظر اعم من الاستسدلال 
لانه کون فى التصورات 
والتصديقات والاستدلال 
خاص بالتصديقات (والدلیل| 
علامة عليه ( والظن 








الر با فذهب قوم من اصحابنا 
انها جملة لا قوله تعلى واحل 
الله الع وحرم الر با فانه عام 
وقال محمد ابن خویز منداد 
کا عامة فبيجب ماما على 
عموها اما خضبه الاين 
وهو الصحييح عندي والدليل 
على ذلك ان كل لفل من هاته 
الالفاظ تقتضى فى الاغة حنسا 
خصو صا فالسلاة معناها الدعاء 
واذا ورد هذا اللفظ کان امثاله 
بكل ما بقع عليه هذا الاسم 
من الدعاء إلا ما خصه الدليل 
لان الشرع قد خص منه دعاء 
خصو صا ةر رب به افعال 








کالصحیح وقوله ليؤدي الخ الكلام فيه کالکلام التقدم نی تعرریف النظر 


| ومراعاة ما قاله الص هو الذي ادى الشارح المح الى ان مؤدى 
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ومشعورا به من اخرى اما الاول فلامتناع تحصیل الحاصل واما 
الثاني فلامتناع توجه النفس نحو المجبول المطلق فاذا عله مرن 
حبة وارادان يعليه على وجه اکمل كما اذا علم الانسان انه الكاتب 
واراد ان بعلم بحقيقته تدر حكت النفس وانتقلت في معلومانها 
المخزونة عندها شيئا فشيئا الى ان تظفر بما يناسب ذلك كالحبوان 
والناطق فهنه حركة ثم تتحرك فیما حصلته على وجه بودي الى 
الطلوب بان نرتمه فتقدم انس على الفصل وهنذه حركة ثانفة 
فهاهنا حرکتان هما حقيقة الفكر سدا الحركة الاولى من المطلوب 
المشعور به بذلك الو حه الناقص ومنتهاها ءاخر ما يحصل من المادي 
الناستة إلى الطلوب ومبدا الثانية اول ما یوضع منها الترتيب ومنتباها 
الطلوب واطلاق الفکر على اطلاق الحركتين قبل حقيقة عرفية 
وقيل از فقول الشارح حركة النفس اضافته لاجنس فتصدق 
باحرکتن وتصح ارادة احدى الحركتين على ما ذكر نا ( قوله 
بخلاف حركتها في الحسوسات ) اي كحركتها لاستحضار الاجسام 
والوانباواکوانبا والاستدلال طلب الدليل اي طلب تحصيل 
الدليل التصديق بما يدل على المطلوب لا بينهما من الناسبة والارتباط 
ولو بحسب الاعتقاد دون الواقع فيشمل الاستدلال الفاسد 


(وقوله فالنظر اعم من الاستدلال) الظاهر كما يفهم من كلام بعضهم | 
ان العموم بناء على تفس الدليل بالعنی الصطلح عليه وهو ما يمكن 
التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري فانهم احترزوا بالخبري 
من التصوري فلا يكون الدليل إلا في التصديقات أماان فسر الدليل 
بالعنی الاغوي كما قال المص فالظاهر جريانه في التصورات ايضا 





النظر والا#دلال واحد ر قوله والدليل هو المرشد الى المطلوب) 
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هذا تفسير للدليل لغة واما اصطلاحا فهو ما بمکن التوصل بصحیح 
النظى فيه الى مطلوب خيري كما تقدم وقیل قول .ولف من‌اقوال 
يستلزم لذاته قولا آخر فعلى الاول الدليل على وحود الصانم هو 
العالم وعلى الثاني قولنا العالم حادث کل حادث فله صانع لكن 
الاصوليين على التفسير الاول كما يعام من كلام السيد وقوله الرشد 
الوالطلوب يطلق المرشد حقيقة على الناصب للدليل وهو فيما 
نحر: فيه هو الله تعلى وعلى الذاكر له وجازا على ما به الارشاد 
كالكتاب والسنة وهذا هو الذي اختاره الشارح لقوله لانه علامة 
عليه فان الذي يكون علامة على المطلوب هو ما به الارشاد دون 
الناصب الدلیل والذاکر له واعترض بلزوم استعمال الجاز في 
التعریف من غير قرينة ودفع بوجود القرينة وهوقوله طلبالدليل 
فان الذی يطلب اتأدية الى الطالب هو ما به الارشاد دون الناصب 
والذاكر ابل وای ارت احا ال 
الاخر) الماد بالامرين طرفا المکن الو جود والعدم فقوله 
اظرر من الاخر لا يراد به الاظهرية بحسب الذات لاما بحسب 
الذات لا اولية لاحدهماعلى الاخى بل بحسب غيرهاكالدليل لكن 
لا بحسب نفس الام بل عند الجوزبان تذعن نفسه لاحد الامرين 
والتعبير باظهی يفيد حضو ركل من الامري نكما یذ من الحصول 
فكانه قال تجویزا ظاهرا في كل منهما واحدهما اظبی من الاخر 
وبهذا يندفع شمول التعريف لنحو بقاء البحر على حاله او انقلابه 
دما مثلا اذ كل منهما جائ الوقوع عقلا واحدهما وهو بقائه بحاله 
اظبر مع ان ذلك ليس من قبيل الظن لات الاء بحاله معلوم 
نا علها عاديا ووحه اندفاعه خفاء الاتقلاب عند العقل في جاري 
العادات فلا يصدق ظهور التجويز في كل منهما ( قوله فيه مساحة) 
وان ذلك على ما هو الق خلاف ما قاله الشارح حكما ستعر فه 


تجویز امرين احدهما اظبر 
من الاخر) عند الجوز بکسی 
الواو وقول ادص ره الله 
ات الظن هو التجویز فيه 
مسامحة فان الظرن ‏ لس هو 
التجویز 

مخصوصة من رکوع وسجود 
وغيار ذلك والصوم هو ۱ 
الاماك لكر الشرع قد 
عن اشياء خصوصة في اوقات 
مخصوصة على وجه مخصوص 
والزكاة هوالنماء واج القصد 
فكان ذلك بمنزلة قوله تعلى 
اقتلوا المشركين الذي يقتضي 
الشرع من ذلك انواعا من 
له ( باب بیان الاسماء 
العرفية وما بتصل بهذا الباب) 
الاسماء العرفية ومعنى قولنا 
عرفيةان : کون الالفاظ 2 
موضوعة فيكلامالعر ب لجنس 
ماثم يغلب عليها عرف الاستعال 
في بعض ذلك الجنس نحو 




















الحوزین فتح الوأو والطرف 
ال جوح المقابللة يقالله وهم 


( والشك تجويز امرین لا 


مزية لاحدهما على الاخر ) 
عند الحوز فالتردد ف شوت 
قيام زيد ونفيه على السواء 
شك ومع ر جحات احدها 
ظن الطرف الراج-ح ووهم 
للطرف الر‌جوح وعلم 
( اصول الفقه ) الذي وضعت 


فيه هذه الورقات ( طرقه ) 


مادب ثم غلب ع-رف. 


الاستعمال في نوع من الحيوان 
دون غیره وكذلك قولنا صلاة 
غلب عليه عرف الاستعمال 
مخصوص ( فصل ) اذا شت 
ذلك فعر ف الاستعمال يكون 
نحوقولنا دابة ءواثانی عرف 
الشربعة نحو قولنا صلاتوصوم 
كتسمية اهل الكتابة بالديوان 





| اهر المص وإلا فكل من الظن والشك والوهم ادراك يلزمه التردد 
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ان الظن هو الادراك الراجح دون التجويز فاما ان ڪون من 
مجازا لحذ ف اي ذوتجویز امرين الخ وذوالتجويزهوالادراك الذگور 
او یکون ازا مرسلا من اطلاق اللازم وهو التجويز على الملزوم 
وهو الادراك الراججح وعلىكل منهما فهو جاز استعمل فيالتعريف 
منغير قرزينة وكانه اعتمد فيه عی‌التوقف نظرا لحكون القصود 
بپذا الکتاب هو المتدي الذي من شانه الاحتّياج الى التوقف 
وبمثل هذا يعتذر على ان التجويز الذکور كما هو لازم للادراك 
الراجح لازم لمقابله ایضا فلا بعلم ات المراد هو الاول او الثاني 
و قوله وائما هو الطرق الراجح ) تمع الشارح في ذلك بعض 
الشراح ولیس بمستقیم لان الطرف الراجح مظنون لاظن وکذا 
قوله والطرف ال جوح الخ فان‌الطرف الر جوح موهوملا وهم وقد 
برد الى الاول بحذف الضاف اي ادراك الطرف الراجح وادراك 
الطرف المرجوح « قوله والشك تجویز امرین الخ ) فيه المساعة 
السابقة لان الشك هو الادراك التعلق بوقوع امرين على السواء لا | 
نفس النجويز وقول الشارح فالتر دد في موت قیام زد الخ جری على | 


لا انه نفس التردد, تامل ( قوله الذي وضعت فبه هغه الورقات 
الخ ) قصد بهذا الوصف ببان ان المراد باصول الفقه معضاه العلبى 
دون الاشافي لان هذه الورقات انما وضعت في الفن المذكور لا 
في مدلول المركب الاضافي وهذا ظاهر على نسخة واصول الفقه 
باسقاط علم واما على نسخة اماما فما يفيده الوصف مستفاد من 
لفظ علم إلا ان يجعل الوصف مفيدا لذاك على طریق التاکید 
لا استفيد من غير ( قوله طرقه على سيل الاجال ) المراد من 


الطرق الادلة والراد من الادلة القواعد الكليةكقولنا الامرالو جوب 
حقيقة والنبي للتحریم كذلك وفمل الى صلى الله عليه وسلم 
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| حجه الى غير ذلك لان ا-م كل علم انما بتطلق على لا معا 

المسائل وادراكها ومككة استحضارها اي القوة الحاصلة من تکرار 
| ادراك القواعد التي يقتدر ااي بلك القوة على استحضارها 
السائل ولا بصح ا المسائل الا کلف تدقرير الضاف اي 
ادراك او مككة از الطرق عی‌ان تقدیر الادراك لا بلائم الختار من ان 
مسمی الاصول الطرق لا معرفتهاوقوله على سبيل الاجمال اي على 
طریق وودف هو الاحمال اي عدم الّعین في متعلقها وهو الحكم || و 
الذي شت بها بارتب لا تکون مرمطة بحکم بعمنه فاضافة سبيل 
الى الاحمال بانية ووعف الادلة بالاحمال بالعتی الذکور من 
وصف الشیء بحال متعلقه هذا وقد اعترض شيخ الاسلام تعريف 
اسوك الفقه بالدلائل الذگورة بان الاوجه ان تلك الدلاشل لا 


اي طرق الفقه الموصلة 
اله ( على سيل الامال ) 
زماما وتسمية اهل الابلالخطام 
زماما وغير ذلك فاذا ورد 
شىء من الالفاظ العر فية وجب 
جلبا 3 ما عرف باستعمال 

رن الجهة الي وردت 
0 ) 3 اباب أحكام افعال النيء 
صل الله عليه وسلم ) السنة 
الواردة من النىء ء صلى اله 
عليه وسلم على 'ثلاثة اضرب 
















هت الح ۱ . - || اقوال.وافعال. واقرار.وقد 
تصلح نعريفا له لانپا موضوعه لكو نا محث فيه عن احوالها العارضة اقول اتدوک 
با من موم و خصوص‌وامر ونبيوغيرها فلا یعرف بها لان تعريف في الافعالوهي تنقسم الي قسمين 


العلم غير موضوعه ولکل علم مباد وموضوع ومسائل فمباديهتعريفه 
وتعر یف اقسامه وفائدته وما منه استمداده ٠‏ وموضوعه ما سحث |أه 
فيه عن ع وارضه الذاتية كالادلة هنا كما عرفت ۰ ومسائله ما 
يطلب نسة حموله الى موضوعه في ذلك العلم كعاهنا هنا بان الامر 
لاوجوب والنبي للتحريم اه وقد يجاب .بان المقصود من التعريف 
تميين الاهنة عن جميع ما عداها وذلك حاصل بالوضوع لان 

نمايز العلوم بتمایز الوضوعات وحاصله انا لا نسام ان الوضوع 
لا يصاع التعريف المقصود به ااتمييز بيز المذكور نعم لا يصلح التعریف 
المراد به افادة الاطلاع على الذاتيات لافاة الموضوع لها وتامله 
أ قوله اي طرق الفقه الوصلة اليه ) اعترض بات فيه أعادة 


الضمير على جزء العلم وهو غير صحيح لان جزء العلم لا معنی‌له 
بمنزلة الزاي من زيد ولذلك قال في جع الجوامع اصول الفقّه 


ی ما شعله بیانالیجمل 

وی أن الت الا 
والثاى ما فعله اتداء وذلك 
اکا عل ضرين. ادها آن 
تکون فيه قربة نحو ان 
بصلی أو ,صوم فهذا قد 
احتلف اصحانا یه فذهب 
ابن القصار والاہری وغيرهما 
الى انها محموله على الوجوب 
وقال ابن النتاب هي على 











حك العام بمطلق الامروالنبي 
وفعل النىء ء صلى الله عليه 
وسلم والاجماع والقیای 
والاستصحاب والعام والخاص 
والمحمل والميين وغير ذلك 
البحوث عن اوها بانه 
للوجوب حقيقة وعن الثاني 
بانه للحرمة کذاك 


اندب وقال لقاضي ابو بكر" 
هي على الوقف والاول اصح : 


والدلیل على ذلك قوله على 

وابعوه لعلکم بتدون 
والامر بقتضي‌الو جوب وقوله 
تعلى فلیحذر الذين بخالفون 
عن آمره والامريقع على الفعل 
والقول وبدل على ذلك من 
حبة ع رجوعهم الىقول 


عاشة رضي الله تعلى عنها. 


< لما اختلفوا نیو جوب الغسل 
من التقاء الختانين فعلته انا 


ورسول الله صلی الله علبه 


وسلم فاغتسلنا واخد به جر 
الصحابهةوالت زموهواجا(فصل) 
واما الضرب الثاني وهو ما لا 
قربة فيه نحو الاكل والشرب 


دلائل الفقه الاجالية ولم يقل دلائله واجيب عنه بان الضميدر 









بع اوالنبئ الخ ورد عليه ان هذه مفردات لا قواعد فاشار الى دفع 





Ut) 



















عائد على الفقه باعتبار المع الاضافي على طريقة الاستخدام او 
عائد على ما يفهم من العلم لاعلى جزله وقوله الموصلة اليه قصد 
بهذا الوصف بيات الجامع في الاستعارة الصرحة حيث اطلق 
الطرق على الادلة باعشئار ان الادلة توصل الى الفقه حكما ان 
الطرق توصل الى المطلوب وكيفية التوصل ات يؤخذ موضوع 
الدليل الاجمالي كالامر في قولنا الا.ى للوجوب حقيقة وبحمل على 
جزلي مرن جزئانه ويجعل ذلك صغرى والتليل الاجالي 
كبرى فينتظم قباس متمم للهطلوب هکذا اقيموا الصلاة امر وگل 
امر للوجوب حقيقة فنتج اقيموا الصلاة الوجوب حقيقة وهكذا 
( قولهكالعلم بمطلق الامر الخ ) هکذا في بعض النسخ وف بعضها 
كالكلام على مطلق الامر والظاهر عدم صحة النسختين اما الاولى 
فلان الاصول على ما مشى عليه المص هو الطرق والادلة لا محر قتها 
كما هو القول القابل والعلم بمطلق الامر لا يناسب إلا اللقابل واما 
الثانية فلان الطرق بمعئ الادلة هى الامر للوجوب حقيقة لا آلکلام 
على ذلك فالظاهر ان يقول كمطلق الامر الخ والرآد بالاطلاق في 
الامر عدم تقبیده بمامور به وفي الا 
وهکذا في لباقي ( قوله وغير ذلك ) کانظاهی والوول والناسخ 
والمنسوخ ( قوله المبحوث عن اولپا الخ ) لما مثل الشارح رحمة الله 
تعلى عليه الطرق المذكورة التي‌هي قواعد لكية مبدوة بمطلقالامر 





ہی عدم تقسدكا بمنهی عنه 


هذا الاغتراض بان لست القواعد الكلية هی الامر والنبى وما 
بعدها مرن حيث انا ومفبومها بل من حيث انها موضوعات 
ال مخصوصةكالوجوب مرن_قولنا الامر الوجوب والحجية 
من قولنافلی النبيء صلى الله عليه وسلم جه أي دال ع جواز 












(a) 


الفعل وهكذا فلا ايراد لكن برد على هذا ان الطرق بمعنى الادلة 


والادلة جع دلبل وهو في مصطلح هذا الفرن ما یمکن التوصل 
بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري وهو مفرد کالعلم إِلّاان يقال 
حمل الدليل على المسائل المذكورة لضرورة كو نه مسمی ااعلم ومسماة 
انما هى السائل دون المفردات التى هى موضوعات تلك المسائل 
تامل والمراد بالامر والثبی صیختبما لا اقتضاء الفمل والکف ولا 
القول القتضي لذلك فان» حقيقة في الوجوب والندب والتحريم 
وآلكراهة كما سيجيء ( قوله وعنالبواقي بانها حجج وغير ذلك) 
هذا على سبيل التوزيع فيبحث عما عدا المجمل وما بعده بالحجية 
وسسحث عن المجمل وما بعده بغير ذلك ر قوله بخلاف طرق 
الفقه الموصلة اليه على سبيل التعبين ) أي تعيين متعلقها وهو 
الحسكم بارتباطها بكم بعينه كوجوب الصلإة وحرمة الزني وجواز 
الصلاة داخل الحكعبة واستحقاق بت الاب السدس مع بنت 
الصلب حيث لا عاصب وامتناع بيع بعض الارز ببعضه إلا مشلا 
بمثل بدا بيد وشوت العصمة عند الشك فبا في لامثلة الذحكورة 
( قوله نصا او استنباطا ) الاول كدلالة ءانوا ال زک على وجوب 
الزكاة في مال البالغ والثاني کدلالته على وجو ها في مال الصبي 
ونحو ذلك من مسائل الاستناط ( قولهكما اخرجه الشيخان ) 
الراد بهما السخاري ومسلم وآلکاف بمعنى على وما مصدرية ویجوز 
ان تکون للتشيه وما موصول اسمى والمغايرة بين المشبه واامشبه 
به تتكفى ولو باعتبار اي ونحو صلاته صلی لله عليه وسلم حال 
حكونا باعتبار نیت آیاها اليه ممائلة لها باعتبار نسبة الشخرن 
اياها اليه ( قوله حيث لا عاصب با) لانه ان وجد اخ 
لبنت الصلب حجب بنت الاب وات وجد اخ لت الابن 
تقاسماما فضل عن :صف بنت الصلب للذكر مثل حظ الانثيين 





وعن البواقي بانها حجج وغير 
ذلك مما سیاق بخلاف 
طرق الفقه الموصلة: اليه 
على سبيل التعيين والتفصيل 
بحيث ان كل طر بق توصل 
الى مسالة حِزْشة تدل على 
حكهها نصا او استناطا نحو 
اقيموا الصلاة ولا قربوا 
الزنى وصلاته صلى الله عليه 
وسلم في الكعبة كما اخرجه 
الشخان والاجاع على ان 
انت الاين السدس مع بنت 
الصلب حيث لا عساصب 
ها وقياس الارز عل اسر 
في امتناع بيع بعضه ببعض 
واللبی فانه يدل على الاباحة 
وقد ذهب بعض اصحابنا الى 
انه يدل على الندب نحو 
الاکل باليمين وابتداء النعل 
باليمين وهذا غلط لان الندب 
هو فيصفة الفعل وتلك قربه 
رفصل) واما الافرار بان يفعل 
بحضرة اانبىء صلى الله عليه 








رواد مسام واستصحاب 
العصمة لمن شك في بقاما 
فان هذه الطرق لست من 
اصول الفقه وان ذكر بعضها 
في کنبه بمعنى الفقنه تم لا 
اي بطرق الفقه الاجالية من 
حيث تفاصيلها وجزثياتها عند 
تعارضها كتزتبب الادلة فى 
. التقديم والتاخير وما تع 
ذلك من اححكام المحتبدين 
من تقديم الخاص على العام 
والقید على الطلق وغير ذلك 
وانما حصل التعارض. فيا 
ككونها ظنبة 
وسلم‌فعل‌ولا یکره يدل على 
جوازه لانه صل الله عليه وسلم 


ما روي عو النىء صلى الله 
عليه وسلم أنه سلم من ائنتین 
فقالذو اليدين اقصرت الصلاة 
ام نیٹ يارسول الله ولم ینکر 
صلى الله عليه وسلم آلکلام في 





(٠۰) 





( قوله إلا مثلابمشل يدا بيد ) حالان إلا في حال كونهما متمائلين 
اخرجه الشیخان ( قوله وا-تصحاب العصمة لمن شك في بقائها ) 
المراد باستصحاب ثموتها الان شوتها قبل ذلك وفي بعض النسحخ | 
واستصحاب الطبارة کسارة امحل ف شرحه على هذا الحكتاب 
وجمع الجوامع والاولی هي الوافقة لذهننا لان الشك في الط ارو | . 
يبطلها عندنا والشارح من ایمتنا الا ان القام مقام تمثيل يکني 
فيه الفرض وات لم يطابق الواقع ( قوله بعت الفقه ) حل 
الصمبر ف کته عاد على الفقه والظاهر عوده على اصول الفقه 
بمعنى العام يعنى ان ذكر هذه الطرق التفصيلية في كتب عام اصول 
الفقه لیس لكونها من جلته بل ذكرت تمثيلا لايضاح قواء .ده 
ونمكن ان يقال ذكرها في كتب الفقه ربما بوهم انها اصوله ولیس 
كذلك فدفعه بانها ذكرت لايضاح اصوله لاعلى انبامن جلة 
اصوله ( قوله اي بطرق الفقه الاحمالية ) اختار الشارح عود 
الضءير في با عی‌الطریق الاجمالية لحكونه الظاهر اذ هی المتقدمة 
وقوله من حيث تفاصيلها وجزثيانها اي من حيث تعيينها بوجود 
موضوعبا في ضمن جزئياته كوجود الامر الذي هو موضوع قولنا 
الاس للوجود الذي هو طريق اج مالي في قوله اقيموا الصلاة خرج 
للطرق الاجالية من حيث اجالبا فات التعارض لا بوجد فيا 
وانما يوجد في الطرق التفصيلية فالحكلام على حذف الضاف 
اي جزئیات موضوعها كما اشر نا اليه ويحتمل ان يراد بالجزئيات 
فروع تلك الطرق الاجالية اي القواعد الحكلية كما هو وجبان 
ذكرهما افيد في حواشي الخصر ویجوز ان يكون الضمیی 
في بها عائدا على الطرق لا بقيد الاجالية وتكون الحينية لاخراج | . 








الاجالية من حبث امالا ( قوله من تقديم الخاص: على العام الخ )1 














) ۱۱ 























واجيب بان کلامه مبنى على الساعة والمراد القواعد التضمنه لتقدیم 
الخاص على العام وهکذا وهذه السامحة فيكلام المص ایضا حبث جعل 
كيفية الاستدلال من مسماه والمراد القواعد المنضمنة لتلك الكيفية 
وذلك ۇدى الى اجتماع المتنافيين فلاوحود لقاطعين متنافین كدال تحر الى الکلام. على ظ ۱ 
على حدوث العالم ودال على قدمه ( قوله وكيفية الاستدلال بالطرق | من يستدل بها ٠‏ وهو الجتهد 
الذكورة تجر الی لكان عن صفات من تقل ينا وهو الجتهد) | فیذه اشلائه اع طسرق ,, 

1 لے 1 مء 
دفع لما قال من ان اص اخل بجر + من احز اء مسمی اصول الفقه الفقه الاجا وحكيفية 

٠ 0 00 0 00‏ وصفات من 

ور مات اوداك الى رخسي ان ذكي القبد الشاي حت ا 
موصوف. صفات الاحتهاد و مث فه من وود اما او لا فلا يسام الفقه الشعر بمد ده باتناء 
الفقه عليه 


اد لا تعارض بين قاطءین 
على قوله طرقه وصكيفية 








۱ وحود دلالة الالتزام ناء على ما هو المختار عند المحققينمن شر‌طیه 
انيا فلان دلاله الا زام مع وجود شر طا مجو رة فيالتعاريف واما 
ثاثا فان اراد باستلزام الكيفية لاصفات استلزامها لها في نفسها فمسلم 


ذلك على حجوازه وصحته 
( باب احکام الاخبار ) ایس 
هو الو صف لهخ. ر عله وهو 
لقم قسمان صدق وکذب ۰ 
فالصدق هو الوصف لخر 
؛ [إعنه على ما هو به والکذب هو , 
الوصف ليخ عنه ما لبس 
هو به( فصل ) ادا ست ذلك 
فانه پنقسم الى قسمین توانی 
ادو و وااو العلم 
بیضر«ضرورامن ج الجر 
نحوالاخارالثواترةءنؤحود 


دك وح لاغتراض وان اراد انثا رامنا لها 
| باعشار وصفها اي کو نا من مسمى الاصول فممنوع اذ لا استلزام 
للكيفية ها على الوحه الذکور تامل ( قوله الشعر بمدحه ) 
یجوز فی‌هذا الوصف البی باعتبار گونه صفة لپذا القب والئصب 
الاقتار كوا تيف الاصول ا بر تست مويل كوك 
لقا فان اللقب ما اشعر برفعة المسمى او ضعته وهذا مرن _ الاول 





لاشعاره برفعة هذا العلم ومدحه باعتار ابتناه الفقه الذي هو من 
اشرف العلوم عليه وهذا الاشعار كما عابت انما هو باعتار مفهومه 
'الاصلى وهو المعنى الاضافى فان ذلك قد يقصد ف الاستعمال تعا 














وهو العنى الثاني الذي 


تقدمت الاشارة اليه.( وقوله 
ابواب اصول الفقه ) ستدا 
خبرة ( اقسام الکلام الامر 
والنبي والمام والخاص ) 
ويذحكر فيه الطلق والمقيد 
( والمجمل والمين والظاهر ) 
وفي. بسض النسخ. والژول 
وسياتي.( والافعال ) اي افعال 
الرسول صلى الله عليه وسلم 
( والناسخ واللنسوخ والاجاع 
والاخبار) جمع خبر (والقياس 
والحظر والاباحة وترتيب 
لا وصفة الققي والستفقي 
نه 








۳ ( فاما اقا دس 





مكة وخراسان ومصر وظبود || 


محمد صلى الله عليه و 


وکورره القول اجار 


وذلك لا شع به العلم وانما 


لب عل تقرس الم له 


۰ [ 





قاله السيد ( قوله وهو العنی الثاني الذي الخ ) الضمیر عائد 
على طرق الفقه الاحمالية وكيفية الاستدلال بها وصفات من 


فيما مر ان المختار فىاسماء الابواب انه الالفاظ المخصوصة الدالة على 
المحاني الخصوصة التي هي مسائل اصول الفقه ولتعددا نواع تلك 
المسائل تعددت تلك الابواب والراد بالامور الاتبة من‌اقسام آلکلام 
وما عطف عليها هو تلك المعاني المخصوصة التى هى مدلولات تلك 
الالفاظ فلابد فى صحة حملها على الابواب من المساحة فى احد الطر فين 


اما بحذف الضاف في الاول اي مدلول ابواب اصول الفقه الخ او 


في الثاني أي ابواب اصول الفقه الفاظ اقسام آلکلام الخ لكن برد على 
جعل الاقسام من حملة الابواب ا نالاقسام ليست من الاصول كما غلم 


وذلك لشدة الناسبة بينهما وبين العام والخاص باغتبار ان في 


المطلق عموما بدليا وان لم يكن استغ راقياكمافي العام وفي المقيد 
تخصيصا له لانه بين ما اخرج من ذلك الشيوع كما ان الاس 


لول اي الكلام عليه اشار به الى ان ذكر المؤول على هند النسخة 
صحیح لا اشكال فيه واسقاطه على النسخة الاخرى لا محذور فيه 
اذ غابة ما في الباب الزيادة على ما في الترجمة وذلك غير مضر 


على انه قد يمنع اسقاطهعلى النسخة الاخرى لان المؤول يطلق 


عليه الظاهر بالدليل كما باتي في كلام المص فیشمله قوله هنا والظاهر 
باعتبار شموله لاظاهر المطاق والظاهر بالدليل اي ما يطلق عليه 


لفظ الظاهر ولو مع القيد ( قؤله والحظر والاباحة الخ ) الراد 
بيان ماهو الاصل منهما في الاشياء بعد البعثة والختار ان اصل 

















یو 


) ۰۳ ( 





الضار التحریم والنافع الاباحة وسياتي وقوله وترتیب الادلة اي 
بیان رتمة کل منها بالنسبة لغيره وما يقدم منها على غیره عند التعارض | 
وقوله وصفة المفتي المراد به الجتهد كما باق والمستفتي هو القلد 
واحکام الجتپدین باعتبار الاصابة والخطأ وغير ذلك ( قوله فلا 
حیثیات ) اي ثلاث التقسيم الاول باعتبار ما 
باعتبار مدلوله والثالث وهو قوله ومن وجه آخر الخ باعتبار 
الاستعمال ( قوله فاقل ما تركب منه الکلام اسمان) ما واقعة على 
اللفظ ولا يقال يجب التغایر بين الرکب وال مركب منه بالضرورة 
ولا فلا تألف وهاهنا ليس كذلك لان الاسمين نفس الكلام فانه 
لیس إلا عبارة عنما لانا تقول لا نسلم أن الاسمين بمجر دهما نفس 
آلكلام بناء على ان الاسناد الذي هو ر بط احدى الكايتين بالاخرى بحيث 
بحسن السكوت عليه جزء من الكلام كما صرح به الرضي فالاسمان 
مع الاسناد أي جموع الثلائة هو نفس آلكلام لا الاسمان و حدهماوعلى 
تسليم ان الاسمين بمجر دهما نفس ألكلام فيكفي تغايرهما بالاعتبار 
فان المركب هو المجموع من حيث هو جموع والمركب منه الاحجزاء 
ملحوظة على التفصيل وقوله اسمان يشمل المتّداً والخمر والمتداً 
مع فاعله الغنی عن ابر نحو اقائم الزيدان والمبتدأ مع النائئب عن 
الفاعل كذلك نحو امضروب العمران واسم الفعل والفاعل نحو 
هيبات العقيق وقوله او اسم وفعل سواءكان الاسم فاعلا او نابا عن 
الفاعل ويفهم من قوله اقل انه قد بترکب من اکثر من ذلك وهو 
حكذلك عند جع منم ابن هشام فانه قد شالف من جلتيرن. 
وله صورتان احداهما حملة الشرط والجزاء نحو ان قام زيد قمت 
الشانية جلة القسم وجوابه نحو حلف بالله لاعلن ومن فعل 
واسمين نحو ڪان زيد قائما ومن فعل وثلاثة اسماء نحو عابت 
| زيدا فاشلا ومن فمل واربمة اسماء نحو اعابت زيدا عمرا فالا | 


يتركب منه والثاى 





فلا حيثيات فاولها من حيثئية 
ما يتركب منه آلکلام فاقل ما 
تركب منه الحكلام اسمان ) 
نحو الله احد ( او اسم وفعل 
نحو قام زيد ) آوفعل وحرف 
نحو ما قام 
للضر وان كان ثقة جوز عليه 
الغلط والسپو کالشاهد وقال 
حمد بن خویز منداد بقع 
العلم بخبرالواحد والاولعليه 
میم الفقباء ( فصل ( اذا شت : 
ذلك فانه على ضربان مسند 
ومررسل‌فالسندما اتصل‌اسناده 
وهوجب العمل به لان‌الشرع 
ورد بذلك وانکر العمل به 
جاعة من اهل البدع والدلیل 
على ما قلناء انه لا یمنع من 
حية العقل ان يتعبدنا الباري 
سبحانه وتعلى بالعمل خب رمن 
بغلب على ظننا ثقته وامانته 
وان لم بقع لنا العلم بصدقه كما 
يتعمد نا بالعمل بشهادةالشاهدين 
اذا غلب على ظننا ما وان 
لم بقع لنا العلم بصدقها ولذلك 
رجع كثير من الشود عن 


۱ ته بعضهم ولم يعد الضمير 
ف قام الراجع الى زيد كاية 
لعدم ظبوره وا مور على 
عد ۳2 ) او أسم وحرف 


وذلك في النداء نحو با زید" 


واكش النحاة قالوا انماكان 
نحو يا زيد كلاما لان تقدير 
ادعو زيدا او انادی رک 
غرض الضص رهه ال وغیر 5 
من الاصولیین بيات اقسام 
الجملة ومعر فة الفر د سس 


الر کب فلذلك لم باخنوا 


فيه بالتعحشق الذی سلکه 
النتحویون 

شپادته بعد قبولبا وبعد 
انفاد المحكم با ومما يدل 
على ذلك ات النىء صلى الله 
عليه وسلم كان نقذ امرا.» 
الى السلاد یوت الناس 
الدين وياخذون منهم الصدقات 
ومما مدل على ذلك الجاع 
الصحابة على وجوب العمل 
باخارالاحاد گر جوع مر بن 
۱ الخطاب رضى لله عنه مر عبد 
الرعرن بن. عوف واخذه 


) ۱: ( 































( قولهائبته ) اي هذا القسم وهو الرکب من قعل وحرف بعضهم 
وتبعه المص لقصد التسهیل عی.التدی فان املفوظات اقرب للفهم 
من العقولات ( قوله لعدم ظهوره ) قضية هذا التعليل انب فعل 
الامر كقم بمجر ده کلام فیلزم خاو آلکلام عن التر کیب ( قوله 
واطمپور على عده كلة ) اكتفاء بکونەفی حكم الملفوظ به لاستحضاره 
عند النطق بالفعل.استحضارا لا خفاء معه ولا لیس مع توقف الفائدة 
الححامله عليه وه يفارق عدم عد الضمین في قائم مرن زید قائم 
حيث قالوا انه مركب من اسمين ولم يقولوا من ثلاة وايضا هو 
شسه بالخالي حيث لا يتغير في التحكام والخطاب والغيبة 'حو انا 
قائم وانت قائم وهو قائم كما تقول انار جل وانت رجل وهو رجل 
( قوله وذلك فى النداء) اما ان يراد بالنداء المنادى وهو ظاهر 
EADS ATEN‏ هریت 
المساحة ( قوله واحكثر النحاة قالوا الخ ) يعنى ارت بعضیم وتبعه 





الم ذهب ال ان الكلام في النداء تركب مرن اسم وحرف نظرا 
لاظاهر لظرورهما دون الفعل والفا-ل كما تقدم وحور الحا على 
ان الكلام هو القدر مرن _ الفعل والفاعلى وحرف الأ داء نائب عنه 
حك | نابت نعم ولا عنه في قولنا هل قدام زيد فيال نعم او لا 
( قوله بيان انقسام الجملة ) الظاهر ان المراد بالجملة لامالد |[ 
غير تعرض الحقيقة ولا صح أن .راد بالجملة القابلة للفرد على 
ان يراد بالکلام الةم الجملة دون حقيقته لانهم قد عرفوا الجملة 
بما تركب من فعل فاعل او متدا وخبز وكيف تص دق بما ركب 





من فعل وحرف او اسم وحرف وقوله ومع ر فة للفرد من المركب | 
اي على أن يراد بالکلام مطاق الرکب سواء كان مرکا مما يركب 
منه آلکلام الحقيقي ام لا نظرا لاظاهر وقوله ولذلك اي کوت 














) ۰۰ ( 


النفرض بیان الانقسام عل طریق الاجال فى القسم لم بأخنوا فبه 
بالتحقیق لان التحقیق انما بلائم الحقيقة دون الامال ويصح 
رجوع الاشارة ایضا لة_وله ومعرفة الفرد من الرکب تامل 
( قوله وآلكلام بنقسم من حيثية الترکیب ) الظاهر ان تقسیعه نا ذكر 
من حيثية الدلول لا من حيثية الترکیب ( قوله‌وهو ما.يدل على طلب 
الفعل ) ما واقعة على مركب من فعل وفاءل او اسم وفاعل لبشمل 
فعل الامر والضارع القرون باالام واسم الفعل لکن المفهوم من کلام 
الحا وغیرهم أن مسمی الامر هو الفعل دون فاعله لا نه‌هو الذي 
يذل على طلب الفعل فهو مفر د لا مركب فکیف يكون قسما مما 
هو مركب وهو آلكلام واحيب عنه باجوبة اقواها وان کان خلاف 
الظاهر ان المراد بالكلام الم لما ذكر الکلام اللغوي وهو ما يتكلم 
|| به قل او كثر فيصدق بالفرد ومثل هذا يقال في النبى والاستخبار 
( قوله وهو الاستفبام ) اي آلکلام الدال على طالب حصول صورة 


الشيء ف الذهن من حيث حصوله فيه فا كانت لك الصورك 


دقوع نسبة بين الشيشين او لا وقوعها فحصو ها هو التصديق وال 

فبو التصور وخرج بقيد الحيثية بعض افراد الامر نحو عینی ومني 
فان المقصود هنا حصول التعلیم والتفهیم في الخارج ولکن خصوصية 
بالفعل باعتبار کون الطانوب به من الصور الذهنبة اقتضت حصول 
آنره في الذهن وهذا الفرق كما قاله السيد دقيق بحتاج الى تامل 
صادق مع توفیق اي ( قوله فیقال في جوآبه نعم او لا ) تحقیق لمعنى 


الاستفهام فانه طلب الفيم مرن الغير ص.ول الطلوب بقوله 
نعم او لالكن قد قال ان الطلوب بالاستفهام حصول صورة الشىء 
في الخارج اي هل اتصف زيد بالقيام في الخارج ام لا ویرد بان 
المراد هل اتصف به في الخارج لا عليه وتقوم صورته بذهني بخلاف 
عله فان القصود وقوع التعليم في الخارج لا ليعلم التعليم فانه غير 











(والكلام ينقسم) من حيشية 
التركيب (الى امر) وهومايدل 
عل طلب الفعل جو قم 
( وني ) وهو ما يدل على 
طلب الترك نحو لا تقم 
(وخن)وهومایحتمل الصدق 
والکذب نحو جاء زيد او ما . 
جاء زید ر واستخار ) وهو 
فيقال في جوابه نسم او لا 
جزية المجوس بخرد ور جوع 
الصحابة خر عائكة دة رضي 0 
واخذ عثمان فى السكن بضر 
فربعة بنت مالك وغير ذلك ۱ 
مما لإبحصىكثرة (فصل)واما 

فاخل قه بذگر بعض رواته 

اذا کان ار سل‌غیرمتحز فان ۱ 
1 لذ برسل الاعن 

0-0 لي 1 e‏ العمل 

به عند مالك ره الله وای 

حنيفة وقال الشافعي لا يجب 





( وينقسم ) ایضا کلام ( الى 


تمن ) وهو طلب ما لا طمع 
فه او ما فيه عسر فالاول 
نحو ليت الشاب بعود وما 
والثافي نحو قول م: 

الرجاء ليت لي مالا فالحج 
منه أو به ویمتنع التمنى 
في الواجب نحوليت غدا 
یجیء الا ان بکون الطلوب 
جيه الان فيدخل في القسم 
الاول والحاصل اف التمنى 
یکون في المتنع والمحكن 
| -ذي فبه عسر ( وعرض ) 
ببحكون الراء وهو الطلب 
برفق نحو ألا تنزل عندنا 
و تحوه التحضيض | إلا انه 
طاب بحث . وقسم ) بفتح 
القاف والس وهو الحلف 
نحو وال لافعلن گذا 

العمل به لا ان ڪوٽ 
مرسل سعيد بن ا مسب بخاصة 
فاني اختبر ت مراسيلهفوجدتها 
مستندة والدليل على ما وله 
اتفاق الصدر الاول على 
نقل المرسل ولو کات ذلك 





( ۰۰ ) 
مقصود وقد بکون معلوما له تامل ( قوله و نقسم ایضا آلکلام) انما 
اعاد الفعل في قوله وينقسم ایضا مع أن ما قاله وما بعد تقسیم 
واحد لكونه من حبة واحدة وهى حبهة الدلول للاشارة الى اانا 
مم من اقتصر في تقسیمه على ما تقدم موی الامور الاربعة وهم 
المنقدمون من الاصوليين واعترضهم المتاخرون بات القسمة غير 


حاصرة وزادوا من الاقسام التمنى الخ وحاصله الاشارة الى ان المقسم 


انیا غير الاول ( قوله وهو طلب ما لا طمع فيه الخ ) فيه نظس 
لان تفسس التمني بذلك لا اسب المقسم الذي هو الكلام سواء 
حمل على آلکلام اصطلاحا او لفة لان الطلب معنى مر الممافي 
فاللائق ان يفسر التمنى بالكلام الدال على الطاب المذكور ویمکن 
ان ترجع عبارة الشارح اليه بحذف المضاف اي ذو طلب الخ 
ومثل هذا يقال في تفسیر الشارح للعرض والقسم لكن قد يقال ان 
الدال على التمنی ليس هو آلكلام وانما هو ارف الموضوع له وكذا 
العرض والحلف فان الدال على العرض اولا وعلى الحلف هو حرف 
القسم فالاقرب أن يراد بالکلام هنا آلکلام اللغوي وهو ما يتكلم به 
قل او کش فيصدق بليت ونحوه تامل وما لاطمع فيه هو المتنع وما 
فيه عسر هو المکن (قوله فالاول ) وهو طلب ما لا طمع فيه ليت 
الشاب الخ التمثيل هذا لا لا طمع فيه باعتبار عود الزمان الذي 
قبل الاربعين ليصير مستحبلا واما باعتار اعادة القوة الق مضت 
فلا استحالة فيه حكيف وقد وقع لزليخا ( قوله بسکون الراء ) 
احترز به من العرض بفتّحها فانه مقابل الجوهر وقوله وهو الطلب 
برفق فيه ما مر بالتمنى ( قوله وقسم ) على حذف مضاف أي 
جواب قسم بناء على ما قاله الرضي في بحث الحكلام من ات 
الكلام هو جواب القسم وجلة القسم مسوقة لتاكيده فقوله والله ان 


| زیدا قائم معناه ان مضمون زيد قائم مؤصحد بالقسم وقال السيد 











1 ۶ 








لاي 
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جواب القسم کلام بلا نزاع وقوله وهو الحلف فيه ما مى في التمنى 
ايضا ر قوله ومن وجه آخر ) انما کات وجا آخر لانه تقسیم 
کلام باعتبار الاستعمال كما ان قوله وینقسم الى امر الخ باعتبار 
الداول والتقسيم الاول باعتبار ما .ركب منه الکلام والظرف 
متعلق بينقسم والضمیر في ينقسم عائد على آلکلام اللغوي على طریق 
الاستخدام وهو ما یکلم به قل او کثر ليشمل الفرد والرکب لان 
كلا من الحقيقة والجاز یکون في الرکب والفرد اما الجاز قطعا 
واما الحقيقة فا صرح به الحقق التفتازاني في التلویح وسنذکره 
عند آلکلام على الوضع ثم ان ارید بالکلام آلکلام الستعمل فقسمته 
الى المقيقة والجاز حاصرة لانه بعد الاستعمال لا خلو عنبما وان 
ارید به مطلق آلکلام سواء كان مستعملا او غبرد فالراد آهما من 
قسامه لعدم حصرط فیپما اذ اللفظ قل استعماله لا بوصف بواحد 
منهما ولك ان تقول حبث ارید بالوجه الاخر الاستعمال بلزم 
ان يراد بالکلام الستعمل فتکون القسمة حاصرة ولا بجیء التر دید 
ولعله بالنظر الى الطاهلعدم التصریح بان الوجه الاخرهوالاستعمال 
( قول فالحقيقة في اللغة ) ذكر الحقق التفتازانی في شرحه على 
اللخ ان افق اال ل ماعن الاق 
ل ات ان مى ا ق الا اهن 
الى آلكية اثابتة او التة فى مكانها الاصلى والتاء فيبا للنقل من 
الوصقية ای الاسمبة اه والراد بمکانبا الاصل ماه الاصل 
ومعنی کون التاء اانقل المذكور أن التاء في الاصل للتائيث وهو 
فرع عن التذكير ولا كانت الاسمية فرعا عن الوصفية التى هي 





الاصل ةت التاء لتشعر بان الاسمية فرع عن الوصفية اي لتدل 
على ان مدخولبا فرع من الجرد منها كما في ذبيح فانه في 
الاضل وصف ولا نقل الى الاسمبة لحقته التاء فقيل فبه ذببحة 








(ومن وجه آخس ينقسم ) 


الحكلام ايضا ( الى حقيقة 


ومجاز فالحقيقة) فى اللغة 


ببطل الحديث لا حل الارسال 


أبنعازب وابنعمروعمربن 
الخطاب وغيرهموأكثر التابعين 
خويزمندادانكارالمرسل بدعة 
ظبرت بعد المائتين واطا فانه 
لا فرق بان مرسل سعيد بن 
أ مسيب وغير ادا ڪال 
الشافعي ان كان لم ياخذ من 
اسناده فلم ياخذ بمرسله لانه 
غيرناوممايدلعل صحة العمل 
بالمرسل انا قد اتفقنا على ان 
التعديل بقع بول الواحد فلان 
ثقة ولا يحتاج اذا كان من 
اهل العلم ان ببين معن العدالة 





( ما بقى ) في الاستعمال 
( على ه.وضوعه ) اي على 
معناه الذي وضع له ف اللغة 
عنده فاذا علم من حاله انه لا 
يرس لالاعنئقة او اضر بذلك 
عن نفسه فار ساله عنده بمنز له 
ان قول حدثنی فلان وا معنا 
على انه لو قال ذلك لوجب 
تقليدة فى تعديله فڪذلك 
ادا ارسل عنه ۰ فصل) ادا 
روى الراوي الجر فاننکره 
المروي عه فان ذلك على 
ضربين أحدهما ان يتوقف 
فِيه و بشك والثان ان بقطع 
عل انه لم یضر به . قاما ان 
شك الروی عله فيه فقد 
ذهب جو رااان اصحاب 
ای حیفه 4 واصحاب الشافعي 
رضي الله عنم إلى وجوب 
العمل و ما نقوله 
ان" نسانه لا کون اکر 

من موته وقد اجتمعنا على 
أن موته لا سقط العمل به 
٠‏ فكذلك نسيانه واما ان قطع 
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لتدل على انها فرع عن الوصفية فقول الشارح في اللغة ما جم 
حفظه لا يخرج عن ذلك لانه بمعنى الشابت حفظه وحماته ا 
تامل ( قوله ما بقى في الاستعمال على موضوعه ) ما بمعنى اللفظ 
والاستعمال اطلاق اللفظ على المعنى وارادة فهمه منه فمجرد اطلاقه 
على المعنى لا یکون استعمالا والمراد من الموضوع اللغوي كما قال 
الشارح لامرين آحدهما أن الشادر من الو ضع الو ضع اللغوی 
وثانهما انه لو اريد بالوضوع ما يشمل غير اللغويإتحد التعريفان 
ویکون الخلاف في العبارة فقط وهو خلاف الظاهر ولا بد من 
مراعاة قبد الحشة اي من حيث انه موضوعه فخرج بقيد الاستعمال 


























ما وضع ولم يستعمل فلا يسمى حقيقة كما لا يسمى مجازا وبقيد 
الوضع الغلط كقولك خذ هذا الفرس مشيرا الى كتاب فان لفط 
الفرس قد استعمل في غير ما وضع له فلا يسمى حقيفة ولا ازا | 
وخرج به ایضا الهمل ويقيد اليشة ما استعمل فيما وضع له لا 
من حيث أنه ما وضع له كلفظ الصلاة اذا استغمله الشارع في 
الدعاء لمناسة معناه الشرعى فانه مجاز وأن بقى في الاستعمال 
على موضوعه اللغوي اذ 4 سق علیه من حيث انه موضوعه 
تامل والمراد من الوضع تعبين اللفظ ا-دلالة على معثاا بشفسه 
سواء كان ذلك التعبين بان بفرد اللفظ بعينه كتعيين لفط الاسد 
للدلالة على الحيوان الفترس وهو الوضع الشخصي او درج 
في قاعدة دالة على التعيين وهو الوضع النوعي كقول الواضع 
كل لفط کون كن كذ قو يكون لاله كفنيه عن معنی 
خصوص بفهم ذلك المعنى منه اي اللفظ بواسطة تعیینه له 
مثل اطکم بان کل اسم ءاخره الف او ياء مفتوح ما قبلهما فهو 
لفردین من مدلل ما الق بآخره هذه العلامة واکثر الحقائق 
من هذا القسیل كالمانى والجموع والصفر والسوب وعامة | 
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الافعال والشتقات والمركدات هذا هو الوضع النوعي في الاقيقة 
واما الوضع النوعي ٤‏ الحاز فبو ما کون شوت 5اعدء دالة على 
ات کل لفظ تعين للد لالة بنفسه على معنى فهو عند القرينة المانعة 
عر ارادة داك العنی متعين لا بتعلق بدلك المعنى تعلقا خصوصا 
ودال عليه بمعنی أنه غم م منه ار نة لا بواسطة هذا 
التعييرن حتى لو لم شت من الواض_ع حواز استعمال اللفظ 
ف المعنى الح-ازی احكانت دالة عليه وااصل ات 
بالوضع في تعر ب الحقيقة ما بشم الشخصي و القسم الاو ل 


اراد 


النوعي والمراد بوضع المجاز القسم الثاني من‌النوعي ذكر ذلك الحقق 
التفتازاني في التلوبح ر قوله وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه 

رن المخاطية ) ما الاولى واقعة على اللفظ والثانية على المعنى ای 
لفط استعمل في معنی اصطلح عابه اي على آن العنی لذلك الله ظط 
وقوله من الخاطة متعلق باصطلح اي اصطلاحا صادرا من الجماءة 
المخاطة بحكسر الطاء بذلك اللفظ بات عسته للدلاله على ذلك 
العنی بنفسه سواء افر دته الیش 
على التعيين كما تقدم ءانما فخرج بقيد الاستعمال غير المستعمل 
وید الاصطلاح عليه من المخاطبة ما استعمل في غير ما اصطلح 
عليه مہم غلطا خد هذا الفرس مشیرا الى کتاب او تجوزا 
كلفظ الصلاة اذا استعمله الشار ع ف الدعاء بضر لمناسة معنلا الشر عي 
و استعمله اللغوي في البيئة المخصوصة لاشتمالها على الدعاء بخير ولا 


او ادر حته ف القاعدكة الدالة 


بد مرس مراعاة قيد اليشة أى من حيث أنه اصطلح عليه مرس 
احدهما باعتبار الوضع بل مرت جبة العلاقة بالعنی ال خر ( قوله 
التي وقع التخاطب پا هذا من 


الشار ح تضي ان الخاطبه فتح 














(وقبل ما استعمل قیما اصطلح 


.عليه مر الخاطبة ) الق 
اوقع التخاطب بها ۱ 


بانه لم يحدث به فهو على 
ضر بان اضا احدهما آن قول 
هو في روا ولم احدث به 
۱ راوي فذا لا بمدع وحجوب 
العمل به مرن جة الروی 
عنه واما ان قال لم اروه قط 
فا ممن لا حوز الاحتحاج 
به جلة لان الروي عنه ان 
كان کاذبا فقد بطل اس 

من حبته وان كان صادقا فقد 
بطلایضا لا خباره لانه لم یرود 
( فصل ) رواية العدل الست 
از ادة في برع رواية غیره 
فقو بالات بعش 
اصحاب الحديث والدلیل على 
ما نقوله انه لو شبد شاهد 
ا حل غ ره لت دار 
وشهد شاهدان ءاذران بالف 
وا لاخذ بالزبادة 
فکذاك ار ولانه لوانفرد 
بنقل ار لقل منه فکذاك 
أذا انفرد بنقل زيادة في اس 











> وا لم رمق على موضوعه 
الذى ي وضع له ف اللغة 
كالصلاة الستعملة في ا 
۰ آهل الشرع اة الخصوصة 
فانه لم سق على موضوعه 
اللغوي وهو الدعاء ضر 
وكالدابة الموضوعة في العرف 
لذات الاربع کاطمار فانه 
لم سق على موضوعه اللغوي 
وهوكل ما يدب على الارض 
٠‏ ( فصل ) يجب العمل بسا 
تقل على وجه الاحازة وبه قال 
علامة العاياء قال اهل الظاهر 
لا يجوز العمل بالاجازة الا 
ان تکون مناوله وان یکتب 
اليه المخبر ان الکتاب الفلانى 
او الديوان الفلاني يدد من 
ذلك من روايتي عن فلاتف 
فارو ذلك عتى والدلل على 
ما تقوله ان من كتب الى غيرة 
أن ديوان الموطا او غيره من 
الكتب المعلومة رويته عزن 
. زيد فاروه عن ادا صح عندك 
يحتاج الى ثبأت الكتب عنده 
الى نقل الثقفة تم يحتاج في 
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في الجارة ليخاطبة واما على نسخة من فلا تامل ( قوله وات لم 
ببق على موضعه الخ ) الواو للهسالغة أي سواء بقى على موضوعه 
اللغوي كلفظ الاسد اذا استعمله اهل اللغة في الحروات المفترس 
او لم سق على موضوعه اللغوي بات بقي على موضوعه الشرعي 
كما في الثال الاول او على موضوعه العرفي کما في الثاني واشار 
بذلك الى ان التعرف الثاني اعم من الاول لقصر الاول على الحقيقة 
اللغوية وشمول الثانى لپا وللشرعية والعرفة ('قوله کالصلاة ) 
اي کلفظ الصلاة المستعملة في لمات اهل الشيرع للبيئّة الخصوصة 
وهي الاقوال والافعال المفتحة بالتكبيرالمختتمة بلتسلیم (قوله وهو 
الدعاء بخير ) اعترض بان هذه العبارة لكو نا معرفة الجزئين تفید 
الحصر وهو غير صحيح لكونه لا نحصر فيه فان الصلاة منه تعلى 
رحمة وهو غير الدعاء واجیب عن ذلك بامرين احدهما ان احصر 
اضافي اي الدعاء لا البيئة المخصوصة وبات الصلاة معناها الدعاء 
مطلقا بناء على ما قاله بعضیم وهو في حقه تعلى بمعنى انه يدعو 
ذاته بایصال الخير الى نبيئه شم من لوازم هذا الدعاء الرحمة 
فمن قال ان الصلاة من الله رحمة اراد هذا العنی لا اف الصلاة | 
وضعت لل رحمة ( قوله وحكل ما يدب على الارض ) الراد المفهوم 
الكلي الصادق على كل ما يدب لظبور ان الوضوع له الماهية دوف 
الافراد فلو اسقط لف ظكل المشعر بالافراد كان اوضح وكان المراد 
بالدب مطلق الانتقال علا حتى يشمل الزحف حكما في الحبة 
ويدل عليه قوله تعلى والله خلق کل دابة من ماء فمنهم مرن 
يمشي على بطنه وبما يدب ما من شانه ذلك فيشمل مالم يدب 
اصلا والظاهر ان التقييد بالارش ليس للاحتراز بل لات الدب 
عليها اوضح لمشاهدته وعبارة القاموس والدابة ما دب من الحيوان 


واطبوان شمل اللانکة وغیرهم کما تسیا دی 








ز ۱۱ 


قوله تعلى والله خلق کل دابة من ماء ( قوله والجاز في الغة 


مکان الجواز ) الذي دکره الشيخ عبد القاهر في اسرار البلاغة ان 
| الجاز في الاصل مفعل اي مصدر ميمي ؛ معنى الجواز والانتقال من 
| جاز الکان بجوزه نقل الى آلكلة الجائرة اي المتعدية مكانها الاصلي 
اي معناها الحقيقئ او الجوز بها على معنى انهم جازوا بها وعدوها 
| مکانا الاصلي فهو مصدر بمعتی الفاعل او الفعول واستظبر الخطيب 
| القروين انه في الاصل اسم مکان تقل من اسم.المكان الى الكليسة 
من قولهم جعلت كذا مجازا لحاجتى اي طريقا لبا لان الكلمة 
جعلت طريقا لفهم معناها الذي نقلت اليه فلم عتبر فيها كونها 
حائرة ولا مجوزا بها بل كو نا حلا الجواز وانما احتار هذا دون ما 
قاله الشيخ لان استعمال الجاز اسم مکان اکثر من استعماله مصدرا 
فالشارح ترجح عنده ما قاله الخطيب فلذاك اقتصر على کو نه اسم 
مكان ( قوله ما تجوز اي تعدي به عن موضوعه ) ما بمعنی لفظ 
وتجوز بالمناء لمفعول او الفاعل الفهوم منه اي ليوز المتجوز والراد 
بالتعدي التعدي الصحیح بان تكون لعلاقة بقرينة ات الشىء 
اذا اطلق ينصرف للفرد الکامل وقوله عن موضوعه اي اللفوي 
لانه الشادر كما تقدم والراد جميع العاني التي وضع لہا الفظ 
لان موضوعا مفرد مضاف ل عر فة فيفيد العموم وفي تفسیره التجوز 
بالتعدي دفع لما يتوهم من الدور لاخذه التجوز في تعریف الجاز 
لان المراد بالجاز المعرف معنا الاصطلاحى وبقوله تجوز معضاه 
اللغوي ولا بد من زيادة قيد الاستعمال اي يتعدى به في الاستعمال 
لیخرج ما وضع ولم يستعمل ومنه الزائد كما اشار اليه في التلویح 
وخرج بقيد الوضع الهمل وبتقييد التعدي بالصحيح الغلط وبجعل 
اضافة موضوع للعموم المشترك اذا استعمل في احد معنييه او 
ی نع ی وا عن ر یت دم تود | 


( والمجاز ) ف اللغة مكانالجواز 
وفى الاصطلاح ( ما تجوز ) 
أي تعدي ( به عن موضوعه) 
وهذاعی القول الاول في 
تعريف الحقيقة وعلى القول 
القاني 

تصحبح کتاب الموطا والعلم 
بانه ممائل لاصل الخر به 
الى نقل ثقة اضا فتحصل له 
الرواية بعد “مات ذلك عنه 
من طريقير: واذا قال له 
مشافهة ما صح عندك مون 
حددشثي فاروه عنی لم حتج 
ذلك الى اخبار ثقة بان هذا 
آلکتاب راوه اضر له عن 
فلان فلا بحتاج ان يصح ذلك 
اذا بت وتقرر ان في النوع 
الاول تصح اجازته فلان تصح 
هاهنا أولى واحرى ( باب 
احکام الناسیخ والنسوخ ) 
النسخ هو ازالة الحكم الثابت 


بالشر ع ااتقدم بشرع متاخ 


اعنه لولاه لحكان ذلك ابا 


ودلك لان الناسخ . والسوخ 
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به عن کل موضوع له ( قوله هو ما استعمل في غير ما اصطلح عليه 
من المخاطية ) ایلفظ استعمل استعمالا صحيحا كما هو الشادر من 
اطلاقه في غير المعنى اي كل معنی اصطلح عليه اي على انه لذلك 
اللفظ اصطلاحا صادر|:من الجماعة المخاطة بذاك اللفظ من حيث 
أنه غير كل معنى اصطلح عليه فخرج بقيد الاستعمال غير الستعمل 
وبتقييد الاستعمال بالصحيح الغلط فلنس واحد منها مجازا كما انه 
ليس حقيقة وبقيد مغايرة كل ما اصطلح عليه الحقيقة وقيد اطیثة 
لادخال ما وضع لمعنيين في اعطلاح المخاطبة اذا استعمل في 
احدهما لا باعتار الوضعى لا باعتار علاقته بالمعنى الاخر كان یکون 
لازها له از تضامته ينكل اف ا النوو ای مش 
فلولا قبد الحيئية رج هذا من المجاز مع انه منه مثلا لو فرض أن 
الشمس موضوعة في الاصطلاح الجرم المخصوص وللازمه الذي هو 
الضوء واستعمات فی ااضوء لا باغتار انه موضوع له بل باعتبار لزومه 
للجرم المخصوص لا يصدق عليه انه لفظ استعمل في غيركل معنی 
اصطلح عليه ضر ور انه مستعمل فى بعضما اصطاح عليه لكنهغير من 
حة الاستعمال للعلاقة لان الموضوع له لا بحتاج في استعمال اللفظ 
فبه الييا فصدق عليه پذا الاعتبار انه لفظ مستعمل في الغير من حيث 
انه غير وتلك الحيشية هي اعتبار العلاقة وحاصله أن استعمالبا في 





هو ما اتل ق غير ما 
۱ والحقيقة اما لغوية ) وهی 
التي وضعب) واضع اللفة 
( واما شرعية ) 

لابد انيكونا حكمين شرعيين 
فاما الناقل عن حکم الاصل 
او الساقط بعد شوته وامتثال 
موجه فانه لا نمی سخا 
( فصل ) اذا ت ذلك فان 
نقض بعض الجملة او شرط 
من شر‌وطبا فقد ذهب اکثر 
الفقهاء الى انه ليس سخ 
وقال بعض الناس هو سخ 
وكذلك الزيادة فى الذدقص 
بكر القاضى ان كان النقص 
من العبادة او الزيادة فبا بغير 
حکم الزید فيه او اللقوص 
عاد قائمة بنفسها عمادة اة 
مستقلة ويجعل ما كان عبادة 


















اللازم يصدق عليه انه موضوع وغير موضوع له فان لم تعتبر العلاقة 
ينه وين المعق الاخر فو موضوع له وان اعتبرت فبو غیر «وصوع | 
له وبهذا الاعتبار بدخل في الجاز هذا غاية ما طبر لي في نهم هذا 
آلکلام تامل ( قوله الحقبقة ) اي اللفظة الق بطلق علببا هذا 
"الاسم اصطلاحا باعتبار نستها للواضع تنقسم الى الاقسام المذكوزة. 
وقوله وهي التِى وضعبا واضع اللغة وهو الله تعلى على قول ابن 
| فو رك والجمبور وهو الختار وذهب أكثر العتزلة الي أن غیرد من 
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الخلق والسادر من اللغة اللغة العريية لان الشرع برد بها فمباش 
احکامها هو القصود هم ویحتمل ان يراد باللغة ما هو اعم من العرببة 
( قوله وهي الت وضعبا الشارع ) الراد بالشارع الفیوم الشامل 
لهنزل الشرع واشلغ له فنشمل الباري تبارك وتعلى و رسوله صلی 
ل عليه وسلم فسقط ما قبل ان ارید بالشارع النسبي صل ان عليه 
وسلم فهو بتسليم انه وضع الشرعيات لم ضع جيعها فلا يصح 
ا حصر في قوله وهي التى الخ لانها صيغة حصر وان اريد به الباري 
ستحانه وتعالی فالاصح ان اسما توقفية وابضاهو واضع اللغة 
على الختار فيلزم نسة جميع اللفة اليه با يقال في حميعها شرعية 
|| نسنة لواضعها الشارع وهو الله تعلى لا خصوص الالفاظ المتعلقلة 
بالاحكام ولك ان تختار الشق الثاني من الترديد ويجاب عون 
اول وحهى الاعتراض بات اطلاق الشارع عليه مينى على مقابل 
الاصح وهو القول الجوز ما لابوهم قصا وعن انما بانه وضع 
هذه متعلقة بالشرع فلهذا سميت شرعءة وغس‌هامن الالفاظ کلفظ 
الاسد الوضوع الحبوات الفترس لا تعلق له بالشرع الذي هو 
الاحكام الشرعية وقد سحث فيه بان الصلاة الموضوعة في اللغة لادعاء 
ها تعلق بالاحكام الشرعية من حيث ان الدعاء مامور به فیگون 
شرعيا مع انه لغوي تامل وانما لم يقل اهل الشرع بدل الشارع 
لان ما وضعه اهل الشرع دون الشارع من الحقائق العرفية دوف 
الشرعية ( قوله وهی التق وضعا اهل العرف العام ) المراد بالعرف 
لتمارف وهو اللفظ اشاي الى معضاه وقد عرفوا العرف ا 
بما آی افظ لا یمین ناڌنه والمراد بعدم التعين ان لا ڪون ناقله 
جاعة مخصوصة وظاهر هذا ان النقل لا بد منه وكثرة الاستعه_ال 
دليل عليه لانه نفسه وقيل النقل حكثرة استعمال اللفظ في البعض 
افراد معنلا أو في معنى مناسب لليعنى الاصلي بناء على انه لا بد 























وهی التي وضعبا الشارع 
كالصلاة العسادة المخصوصة 
( أماعرفية ) وهي الت وضعبا 
اهل العرف العام حكالدابة 
لذات الاربع وهي في اللغة 
كل ما يدب على الارض" 

نحو ات يزاد في الصللاة 
التي هي رحكعتان ركعتان 
اخریتان فهذا يحكون سخ 
لان الركعتين الاوليتين حنتذ 
لاتکو نان صلاة شرعية وكذلك 
اذا ورد الامر في الصلاة 
الى ماعية ان تصلى رکعتین فانه 
نسح أيضا لان الاربع ركعات 
حينئذ لا تکون صلاة واماان 
لم تتغیر الزيادة والنتقصانحكم 
المزيد عليه ولا الم قوص منه 
فليس بنسخ مثل ان يمر في 
حد شارب | مر بار بعين م 
یوم شمانين فان هذه الزيادة 
لا تبطل حکم الز بد عليه لانه 
لو ضرب الار بعين بعد الامر 
ولسن علا ان اراد ان تمم 
ائمانیرن والذي اس باربع 


















او هل العرف الحا س کالفاعل 
للاسم الر فوع وعند النحاة 
وهذا التقسيم انما يتمشى 
على القول الثاني في تعريف 
الحقيقة دون الاول فانه مبنى 
على نی مباعدا الحقيقة 
اللغوية فالالفاظ الشرعية 
حکالصلاة والحج و نحوهما 
والعر فبة كالدابة محاز عنده 
۱ وی اسات المص للحقشة 
الشرعية والعرفية وليل 
على اختيار القول الثاني وهو 
الراجح وان اقتضى تقدیمه 
للقول الاول ترجیحه و جعل 
الص الحقيقة و الجاز من اقسام 
الحكلام مع انبما من اقسام 
الفرد أشارة الى ان الفرد 
لا بظر اتصافه با حقيقة والجاز 
الا بعد الاستعمال لا قله 
وال اعلم 

ركعات فصل رکمتان لا 
يجزيه ان ينم علیها رکعتین 
حتى سّدي اربع رڪعات 
وكذلك لو امس بجلد ثمانین 





| بالعرف E‏ 0 
| ينعين ناقله والمراد بالتعين ان يكون غير خارج عن طائفة بخاصة 
وليس من شرطه ان يعلم الشخص الناقل والكلام في انق ل كالنقدم 
ثم ان اطلاق العرفية على ما وضعه اهل العرف الخاص من خیلاف 





























الغالب لان العرفية غلست. عنذ الاطلاق على ما وضعه اهل العرف 
لعام والاخری تسمی اضطلاحبة ذگره المضد ‏ قوله عند اخاق) 
لیس متعلقا بالاسم او بالمرفوع ولابهما على طریق النازع کما 
قاله بعضیم وانما هو متعلق بالجموع اي لهذا الفبوم المركب من | 
الاسم المرفوع عند النحاة اذ ليس الراد عند النحاة انه الاسم او 
المر فوع وانما المراد انه نقل من مفبومه اللغوي وهو من صدز عنه 
الفعل الى هذا المفبوم الرحكب تامل ( قوله وهذا التفسير الخ ) 
لاب قوا_ه ما اصطلح عليه من المخاطة شامل لكل ما اصطلح 


عليه من اهل أللغة ومن الشارع ومن اهل العرف شمه دوش 
| الاول لاختصاص الموضوع له بالمعنى اللغوي كما تقدم ( قوله وفي 


اثنات المص لاحقيقة الخ ) حاصله أن في كلام الص امرین کل واحد 
يقئضي ترجیح خلاف ما يقتضيه الاخر فتقديمه للاول يدل على 
تر جبحه عله وتفريع» على الثاني دل على تر حه حكذلك 
الا ان الدليل الشاني اقوى لضعف دلالة التصدير على الترجيح 
فلذلك لم ال بدلالته ر قوله وجهل المص القيقة والمجاز الخ ) 
حاصله ان وصف الكلام ہما من باب وصف الكل بوصف 
جزشه وما اقتضاه کلامه من ان الحقيقة والمجاز لا بوصف ہما 
0 ل الحقيقة على ما 
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تکلفا برده ما باق عقب قوله والحاز بالاستعارة من ان الجاز فى 
المركب من قبل المجاز العقلى دون اللغو تامال ( قوله والجاز 


| اما 0 0 او 3 1 نقل أو کک f‏ ار 


TT 1‏ 
1 ايفين الوك اليل 
السابق بان يراد به ألكية قرغ ابا الى غير ووا راد 
بالاصل اما المعنى اقيق وبالغير المعنى الجازي في غير از الزيادة 
والقصان او الاعراب الاصلى وبالغير غير الاعراب الاصل في مجاز 
الزيادة والنقصان والاء في قوله بزيادة للسبمية اي بسسب زيادة 
لفظ علی العبارة الوضوعة لاداء دك امدق او بسب نقصان فنا 
وبحوز ان تکون لهعية وکذا في قوله او بنقل او استعارة ( قوله 
فالجاز بالزبادة مثل قوله تعلى ليس کمثله شيء ) ان حمل الجاز على 
التنادر منه وهو اللفظ فلا اشكال في قوله مثل قوله تعلى الخ لاه 
لفظ وان اريد به التجوز فبی على حذف المضاف اي مثل از 
قوله تعلى اي الجاز الواقع فيه وكذا يقال فيما باي ڪذا قل 
وتامله مع كون الجاز بالزيادة وما عطف عليه اقساما لهجاز الذي 
هو قسم من الكلام وهو لفظ ( قوله فالكاف زائدة ) والمعنى ليس 
مثله شيء ( قوله لانها ان لم تحكن زائدة نبي بمعنى مثل ) 
ظاهره ان الكاف محمولة على الكاف الاسمية اذ ارف لا يككون 
بمعنى الاسم وحینذ پتوجه عليه منع الملازمة في القضية الشرطية 
لان عدم الزيادة صادق بالحرفية وايضا فلزوم المحذوف المذكور 
ثابت على تقدير الخرفية ایضا اللهم الا أن يريد بمعنى مل مشاركتها 
ممل في العنى في الجملة فيصدق بالحرفية ايضا ( قوله فيقتضي 
ظاهر اللفظ ) انما قال ظاهی اللفظ لما سياتي عن التفتازاني من ماه 


صاحب التلخيص ال كون الى اد بالمحاز 





ر والمجاز اما ان یکون بزيادة 
اه فصان او ل او استمانة 
فنلحاز بالزيادة مثل قوله 
تعلى ليس حكمئله شيء ) 
فلكاف زائدة لثلا يؤدي الى 
انات مثل قوله تعلى لام 
أن 2 اكه في بمعنى 





مثل مثل الباري 

في الخمر ثم نقص منها فانه 
لا یکون سخا لجميع الحد 
وانمایکون ف <الار بعين فقط 
( فصل ) ذهب جور الفقهاء 
الى آن النسخ لا يدخل في 
0 وقالت طائفة بدخل 
من ذاك آن‌نفس اشرلابدخله 
نسح + لان ذلك لا یکول 
نسخا وانما یکون کذبا لکن 
ان ثبت بابر ححكم من 
الاحكام جاز ان يدخله النسخ 
( فصل ) يجوز نسخ العبادات 
بمثلها وبما هو اخف منها 
واثقل وعلبه مور الفقباء 
وبع و العيادة نما هو 



































وى ذلك اسات مثل [-4 
وهو حال عقلا وضد ا مقصود 
من الأية فات المقصود منها 
نفى المثل فالحكاف مزيدة 
للتأكيد وقال جاعة ليست 
الكاف زاد؟ والمراد باشل 
الذات 

اثقل منها والدليل على ما نقوله 
المكلفين ما يشق عليهم وجو به 
وحرم عليهم ما شق عام 
تحر يمه وآذا جاز ان ييتدى” 
الد يما هوائةلعليهمن حكم 
الاصل جازایضا ان تشخ عنهم 
العبادة بما هو اثقل عليهم منها 
( فصل ) اذا وردت التلاوة 
متشه كا واحا علينا من 
تحريم او فرض او غير ذلك 
من الصادات وامر نا ہلاو تا 
تضمنته من العبادة والثاني 
ما الزمناد من تلاو تپا و حفظبا 
والاخر صلاة فاذا ست ذلك 








كلامه نفي مثل المثل والکنی عنه نفي اثثل وعلى هذا المكنى به 
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ذلك اثبات مشل له ) اي في نفی مثل الئل اثبات يشل لاف 
الذفي لم یتسلط عليه وفسه ظر ات نفي ال يصدق اما 
بانتهاء امل او شوته مع انتفاء مثل له تامل ( قوله وهو مدال 
الخ) ڪانه قال واشات الئل له غير صحیح لامرين احدهما انه 
محال وثانيهما انه ضد المقصود من الآية ككن الحال انما هو سوت 
المثل لا اثاته وقد نوحه استحالة الاشات هنا بانه خر مرن 
يستحيل على آخباره غير الصدق واثبات ال غير مطابق للواقع 
لقيام الدليل القطعى على انتفاء ممائله فلا يجوز اانه ( قوله 
فالكاف مزيدة للتاكيد ) المراد من التاحكيد تاكيد الجملة لان 
الحرف الزائد يتنزل منزلة تكرير الجملة فحكانه قال ليس مثله 
شيء لبس مثله شيء حكما قاله ابن جن نقله القرافي في شرح 
المحصول ( قوله وقالت جاعة لست الكاف زائدة والمراد باشل 
الذات ) ان حمل على ان المراد بالشل الذات على طريقة الکناية 
كما يقتضيه التنظير بقوله كما في قوم الخ ورد عليه امران احدهما 
ان المثل ياتي بمعنى الذات كما قاله بعضهم وظاهره حقيقة فتحمل 
الآبة عليه من غير كناية وذلك كاف في دفع المحذور وثانیسا 
انه وول الى كلام التفتزاني الذي بعده وان حمل على ان المراد 
الذات حقيقه لم يصح التنظير لان المثل في التنظير اريد به الذات 
على طريق الكناية دوت الحقيقة ولك ان تختار الشق الاول 
ويجاب عن اول وحهى الاعتراض .بان حمل الئل على الذات من 
غير كناية وان كان كافيا في دفع المحذور ككن اعتبرت الكناية 
(قصد البالغة اذ هي ابلغ من التصرییح لما فا مرن دعوى الشيء 
بينة وعن الثاني بمخالفته لحكلام التفتزاني فان المكنى به على. 
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هو ال والکنی شترك الكلامان فى مطلق الكناية 
واختلفا فى علا وفى العنی الراد منبااولك ات تختار الشق الثانى 
ويجاب بانه كفي 2 التنظطير 








عنه دو الذات فا 


اشتراك النظيرين في ارادة الذات 
من اشل واف كانت الارادة فى احدهما ای صراحة حقيقة وی 
الاخر كناية تامل ( قوله كما في قوطم مثلك لا يفعل ) ۰ واقمة 
على الثل اي كالمثل في قوهم الخ وقوله لقصد المبالغة من حبة 
ان الكناية فما دعوى الشيء ببينة لكون انلزوم قد وجد وستحيل 
وحودة بدون اللازم فوجود الملزوم دليل على وجود اللازم بخلاف 





التصر , بح فليس فبه إلا جرد الدعوى وقد افاد هذا قوله لانه 
| اذا نتتى الخ ز قوله کات نفیه عنه اولى ) في حيز النع اذ اللازم 
من النفى عن الثل شه عنه بطریق المساواة إلا ات يراد بالمثلية 
مطلق المثابية کما يشير اليه عطف قوله ويناسبه على قوله 
| وبماثله ( قوله القول با الکاف زائدة اخذ بالظاهى) المراد 
| بالظاهر الشادر وانما كان اخذا بالظاهر التادر لان الشادران الكلام 
لما سيق لنفى المثل واسقاط الکاف شده دل ذلك على زيادة الکاف 
( موله والاحسن إن لا کون زائدة )وعلة الاحسنبة وجود 
الابلغية في الكناية دون الزبادة ققوله ویکون نفیا لليثل الخ یاف 
لوجه الاحسنية ( قوله لان الله سحانه موجود قطعا) هذا محتاج 
اليه في بات الملازمة حكما ستعرفه ( قوله ضرورة انه لو وجد 
له مثل لڪڪان الخ ) ايضاحه انه لو ثت له مثل والله تعلى موجود 
قطعا صدق مثل وهو الله تعلى موجود واذا صدقت هذه لقضية 
















بطل نفي مثل الال كيف وهو صحیح ( قوله ومر 
الثل لانه يلزم من شوت المثل شوت مثل اش مرل حية ان ما 


ست له المثل مو جود قطعا وهذا فى الشوت وا اعترت النفى 



















كما في قوم مثلك لا يفعل 
كذا ا المبالغة ف نفي ذلك 
الفعل عنه لانهاذا اتفی عمن 
یمائله ویناسه كان نفيه عنه 
اولی وقال الشیخ سعد الدین 
القول بان الکاف زائد؟ اخذ 
بالظاهر و لاس ان 
لا تکون زائدة ویکوٹ 
نفيا للل بطريق الحكناية 
الق ۳۲ ي ابلغ لان الله سبحانه 
موجود قطعا فنفي مثل الئل 
مستلزم لنفي الل ضرورة انه 
لو وجد له مثل لکات هو 
تعلى مشلا لثله فلا صح نفي 
مثل الثل فهو من باب نفي 
الشىء بنفى لازمه 

فمثل نسخ حكم التغییں بان 
الصوم او الفدية ان اطاق 
الصوم و نسخ الوصیة للوالدین 
والاقر بو نسخ تقديم الصدقة 
عند مناحاة الرسول عليه 
السلام وان بقبت التلاوة بذلك 
كله وامایقء کم ونسخ (ه 











كما يقال ليس لاخي زيد اخ 
فاخو زد ملزوم والاخ لازمه 
لآنه ۷ بد لاحي زد من اخ 
هوزيد فنفيت اللازم وهواخو 
اخي زيد واللر اد نفي ملزومه 
وهو اذو ز: رد اي 5 1 زد 
اخ أذ لوكايتف لَه 2 لكان 
تلك الاك وو 
( والمحاز بالنقصان مثل قوله 
تعالى واسال الفر به ( اي 
حاز اضمار وشرطة 
أن ٠‏ بکون ف امقر دلبل عل 
الحذوف :حكالةرينة العقلية 
هنا الدالة على ارت الاشة 
لا تسال لكو نپاجمادا فان قبل 
د الیه_از ۷ صدق عل 
غير موو ا به 
ماه حداث اشتمعتل نیقی 


شل اشل قسن اشل. 


وسوال القرية فى سوال اهلها 
فقد تحوز فى الافظ وتعدی 


3 








رم 





فاللزوم هو تفي مثل اثثل واللازم هو تفي الئل تامل ( قوله كما 
يقال ليس لاخي زید الخ ) ایضاحه ان يقال لو ثبت ! 
مع کون‌زید مفروض الوجود صدق اخ وهو زيد اخى زید مو جود 
واذا صدقت هذه القضية بطل نفي الاخ عن اخي زد کف وهو 


زيداخ 


صحيح وقوله فذفيت اللازم فيه ما تقدم ( قوله والمجاز بالقصات 
مثل قوله تعلى واسأل القرابة ) فيه ما مر في قوله والجاز بالزيادة 
من حمل الجاز على التادر منه وهو اللفظ او على معناه الصدري 
الذي هو التجوز الى آخر ما مر (قوله وشرطه ان یکون ف المظہر 
دليل على المحذوف ) أي ما يصلح للاستدلال على ال<-ذوف 
فان السؤال يصلح للدلالة على الاهل فسقط ما يقال مرت انه لا 
بعين المحتوف لواز ارت براد بالقرية اهلها محازا مرسلا لانا لا 
نید اول كل باتوی بن عل اتفال تافل( قر 
كالئرينة العقلية الخ ) فيه نظر لا العقل لا يمنع سؤال 
الابنية وفى کلام الحقق التفتازاني اشارة اليه لانه علل الحذف 
بقوله القطع بان القصود سوال اهل القربة ففي قوله بان القصود 
الخ اشارة الى صحة تعلق السؤال بنفس الفریة لكنه غير مقصود 
ودلك لان اخوة يوسف عليه السلام انما طلبوا سوال اهل القرية 
والعير ليشهدوا هم عند اهم ولم يريدوا شهادة الابنية والعير ولو 
قصد ذلك لكان صحيحا وصحته اما بقصد خاطتها للاعتبار حكما 
قول سل اوه رشن ای دوا رلا ها مر العيب 
في اندلالة على الراد واما فى مقام خرق العادة فحكما لو قال الى 
عليه السلام سل القرية فانها تشہد بحكذا ڪما وقع له صل الل 

عليه وسلم في الحصا ( قوله فا ٰجواب انه منه حبث استعمل الخ ) 
فيه نظر لانه يقتضى أن آبة ليس ڪ مله شىء مما استعمل فيه 


نفى مثل الثل في نفى المثل وانت خبير بات هذا الاستعمال هو 





























الذى ذكره التفت‌ازانی وهو مسنى على عدم زيادة آلکاف ومع ذلك 


| 
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هو كناية والكناية تغاير الجاز كما تقرر في البيان وان ءاية واسال 
القرية استعمل فبا الق رة فى اهلبا مجازا مرسلا فلا ڪون من 
از ادن اد لا حذف حیشد كو طبر لي اولا نم رایت فى 
کلام بعضهم ما پرشد الى دفع ما ذكر بان بعض الاصوا.ين یقرر 
عجاز الزيادة والتقصان بما ذكره الشارح في الأيتين واورد عليه انه 
على ما ذكرة لا زيادة ولا نقصان فما معنى كونه محازا بهماواعتذر 
عنه بان نقدير الزيادة والقصان بسا للاصل الذي كان يجب 
عند الاتيان بالحقيقة والافلا زيادة ولا نقصان ولا يخفى انه تکلف 
وعلى أنه مجاز بمنع ان یکون كناية بان يقال بوجود القرينة 
لمانعة عن ارادة المعنى الحقيقي كالاستحالة العقلية في تین على 
ما فيه فلا کوت عين ما قاله التفتازاني وقوله حيث استعمل نفي 
مثل الل معنلا حيث استعمل اللفظ الدال على نفى مثل الخال لان 
الاستعمال من عوارض الالفاظ اد هو اطلاق الافظ على العنی 
وارادة فهمه منه کما تقدم وكذا يقال في قوله وسؤال القرية 
العطوف على معمول استعمل وفي کل منهما دلالة على ان المجاز 
مجموع قوله تعلى ليس حك مثله شيء ومجموع واسال القرية 
( قوله وقال صاحب التلخيص الخ ) حاصله تسلیم السژال وهو 
انه لا بصدق عليه حد المجاز بالمعنى السابق وييا”ت أنه صدق عليه 
الأجاز باعشار معنى ءاخر وهو کلة تغير اعراها بزيادة او نقصان 
ولیس هو حوابا ثانيا عن السؤال بان بستّدل بقول صاحب التلخيص 
انه از الخ على صدق حد المجاز عليه كما قد بوهم بعض الاذهان 
القاصرة لان معنى المثل والقرية في الاين على حكلامه لم يتغير 
وانما تغر اعراهما وام ستفد مرن _ حد الجاز السابق سوى ان 


الکله اذا تغيرت عن معناها الاصلى الى معنى ءاجر كانت محازا 











وفان ات هی نه 
از من حيث أن الكية 
نقلت عن اعرابا الاصلي الى 
نوع آغر من الاعسراب 
فاک مالاصلى لمثله النصب لانه 
E‏ خر ال ان 

سمب زاد5ا الكاف واطحکم 
الاصلی للقربة الجر وقد تغير 
لالس بسبب حذف‌الضاف 
( والحا ( والحاز بالثفل ) ( اي هھ قل 
الافظ عن معناک الى معنى آخر 
زه )التلاوةفماتضافر الا خبار 
من نسخ تلاوة آبات الر جم 
ذلك مما بقَى حکمه بعد تلاو ۹ 
( فصل ) یصح أن تنسح 
لسادة قبل وقت الفعل وعلى 
هذا اكثر الفقهاء وقال| بو بکر 

الصير في و بعض اصحاب ای 
حسقه م لا حوز سح م اله ا 


قىل وقت الفعل العلل عل 
م نقوله ما مر به أبراهيم عليه 
السلام من دسج واده ثم سح 


عنه قل فعاه وايضا فقد ذكرنا 








عنه والضی التقول البه 
الانسان ) فانه نقل اليه عن 


معنا الحقيقى وهو الحكان. 


الطمتن من الادش 

ان النسخ انما هو ازالةالحکم 
الشات بالشرع ۱ لتقدم واذا 
فان کان فعلها فلا بحة_اج الى 
النسخ لان المامور قد امتثله 
وان كان لم فعا فلا يصح 
النسخ ايضما لانه لا ية_ال لا 
تفعل امس كذا لان الفعل فيمأ 
مضىغير داخل تحت التكليف 
فعله ولا ت رکه فلا يصح النسیخ 
الا وقت العسادة واما اسقاط 
مثل العنادة في المستقيل فايس 
بنسخ للفس الامور وانما هو 
نسخ القرءان بالقرءان والخبر 


بمثله و ذهب اكش الفقهاء الى 
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لا ات مطلق التغير بخر جا اليه تامل وق وله انه جاز اي بطلق 
عليه هذا الاسم اما بالاشتراك بان یکون موضوعا لكل منهما فيككون 
اطلاق الجاز على كل منہما حقيقة واما بالتشابه بان یکون موضوعا | 
لليعنى الاول واطلق على الثاني جازا علاقته الشاببة والجامع النتقال 
عن الاصل الى غیرد في کل منهما احتمالان ذكرهما الشارح الحقق 
في شرحه على التلخيص وقوله مرن حيث ان آلكابة الخ فيه اشارة 
إلى ان الموصوف بهذا النوع من الجاز نفس ألكلةكالقرية ومثل 
باعتبار نقلها عن اعرابها الاصلي الى غيره وظاهر كلام الفتاح ان 





الوصوف به :مس الاعراب باعتار نقله عن محله الى غیرد كالنصب 
في القرية فانه مجاز لنقله عن محله وهو اهل الى غبره وهو القرية 
وهكذا وما ذکره صاحب التلخص اقرب لو جين احدهماانه على 
ما ذكرة یتفق الجازان في المدلول اذ المحان في کل منهما هو 
الحكية بخلافه على ما ذکره السكاكى فانهما متخالفان اذ الاول | 
مدلوله آلكية والثانی مدلوله كيفيتها نیما ان ما دگره السکاست 
لا ,ظور فى الزيادة اذ ليس فى نحو قوله تعلى ایس ڪمئله شىء 
اعراب تقل عن عله إلى غبره اذ ليس لاجر حل على تقدير عدم 
الزيادة وحكذا لا يضر في بعض صور الحذف نحو سوال القربة 
بالاضافة فااٺ به الاصلي هو الجر مع ادف وبدونه 
وتقدير ان الاعراب الاصلي زال وهذا اعراب ءاخر تقل عن 
الاصلى وهو اهل تعسف لا محوج اليه نعم بظهر في بعض صور 
الحذف كما في واسال القرية فان الاعراب نقل عن له الى غیره 
( قوله للهناسبة ) هذا مبتی على القول بانه لا بد في النقل من 
المناسة بين المعنيين وقل لا تشترط كما تقدم ( قوله كالغائط ) اي 
کلفظ السا قينا اي الستعسل فیما اي اخارج اناه لا قير 


اء راب القر 








( قوله‌وهو الکا المطمئن من الارض) الطمتن هو النخفض وفل 
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المنتخفض ين مرتفعين وخرج بالمطمن غيرء وبقوله من الارض 
المطمثن من الابنية ( قوله لانالذي .قضى الحاحة) اي المحتاج رو <ه 
ظاهر فيشموله البول والعذرة وكذا قوله فسموا الفضلة وفياستعمال 
الغائط في البول تردد عند بعضهم ( قوله واشتهر ذلك حتی صار 
لا شادر الخ ) فیکون حقيقة عر فة كما قاللان التبادر من علامات 
ا لحقيقة ولا بان ذلك مقصود الم ص من انه از لانه باعتبار الامر اللغوي 
( قوله اذ لا منافلا ین كونه حقيقة الخ ) يعن انما شغى على ما قال لو 
كان القول بالمجازاللغوي بمنم‌القول بالحقيقة العرفية ولي سكذلك فان 
القول بالمجاز اللغوي يجامع القول بالحقيقة العر فية (قوله كما عرفت) 
يعنى من تقر‌بره حبث قال فسموا الفضلة الخ فانه تقرير لیجاز 
اللغوي لعلاقة اللزوم او الحلية وقوله واشتهر الخ تقرير لکونه 
حقيقة عرفية ( قوله كقوله تعلى جدارا يريد ان ينقض الخ ) 
اي ڪقوله تعلى يريد من قوله يريد ان بنقض ( قوله فشبه ميله 
الى السقوط بارادة السقوط ) والجامع القرب من الفعل الذي هو 
السقوط وتمام تقر يرالاستعارة ثم استعار للهيل المشمه لفظ اللشه به وهو 
لفظ الارادة ثم اشتق من لفظ الارادة المستعار لفظ الفعل اعنى بر بد 
فتکون الاستعارة في المصدر اصلية وف الفعل تمعية رانا فبه بعد 
جريانها في السدر بخلافها في للصدر فانها جارية فيه اداء لا بالتبعية 
والاستعارة في الفعل وسائر الشتفات تعية لا تقرر في محله 
( قوله والجاز المبنى على التشبیه يسمى استعدارة ) المراد بالق 
على التشیه الذي جعات علاقته اللصححة للتجوز المشابهة والاستعارة 
تطلق على اللفظ الستعمل قيما شه بمعناه وکثیرا ما تطلق على المعنى 
المصدري الذي هو استعمال اسم الشه به في الشه وهذا هو 
المراد من قوله المجاز بالاستعارة اذ لا يصح ان يراد بها اللفظ 
لصيرورة المعنى واللفظ الحاز سسب اللفظ المجاز الم على النشيه 








انس الذي بمضي الحاحة 
شصد ذلك المكان طلا للستر 


فسموا الفضلة ا ار حجة من 
الاسان پاسم الحکان الذي 
بلازم ذلك واشتمر داك حتى 
صار لا سادر ف العرف من 
اللفظ اله ذلك العیی فهو 
حقيقة عرفة از بالنسة 
الى معناه اللغوى فقول من 
قال ات تسميته مجازا مبنی 
على قول من انکر القيقة 
العرفية لبس بظاهر اذ لا 
منافلا بين حكونه حققة 
عر فية وحازا لغو با كما عرفت 
( والمجاز بالاستعارة كقوله 
تعلى حدارا بريد ان نقض ) 
اي سقط فشبه ميله الى 
السقوط را السة الق 

هی من صفات + ی دون 
الاد فان الارادة منه ممتنعة 
عادك والمجاز الى على المشديه 


۳ 


حي انار 
| أنه جوز سخ القرءان باس 


التوانی ومنع ن ذلك 
النافعی والدليل على ذلك 
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عباره الصف توهم ان النقل 
قسم من المحاز مقابل للاقسام 
الاخر ولس ڪذلك فان 
القل يعم جيع انواع الجاز 
فان معذاا تحویل اللفظ عن 
معناه الوضوع له الى معنی 

ماخ فقوله لیس کمثله شي» 
منقول من الدلالة على نفي 
مثل الل الى نفی ال 
أن القزءان واطیرالتوات كل 
مما شرع نقطوع بصحته 
فاذا جاز ان سخ القرءان 
بالقرءان جاز ان پنسخ بابر 
التواتر وه‌ما سين ذلك 0 
والاقرین و شرل 0 
ا تفا قد :اعطق الله 
لوارث ) ا عند 
عتور :شاد تبع اليد 
بالقرءان ومنعمن ذلكالشافدي 
والدلیل على ذاك ما ورد من 
القرءان لصلاة الخوف بعد 
ات ثبت بالسنة تاخیرها 
يوم الخندق الى ان يأمن (1) 


ولا معنى له والراد من الجاز الم المصدري وهو التجوز اي التجوز 
ای على التشبیه بسمی "استعارة وحينئذ لا اشکال في جعله توجها 
ول المص والمجاز بالاستعارة الخ لان المعنى حنئذ انما كان قوله 
تعلى بريد محازا بواسطة استعمال أسم المشه به في المشبه لانه صار 
مجازا بواسطة استعمال لفظ الارادة في الميل الذي ذلك الاستعمال 
تجوز مبنى على التشبيه والتجوز المينى على النشيه سمى استعارة 
فقد وجد محاز اي لفظ بواسطة استعمال سمى استعارة وذلك هو 
الدعی الذي هو مجاز بسب الاستعارة ولو اريد بالجاز معناه الظاهر 


الذي هو اللفظ كما هو التسادر ام بستقم لان المعنى حینتذ انساا 


كان قوله تعلى بر بد محازا يسبب الاستعارة لان اللفظ المجاز الذي 
علاقته المشابية نسمی استعارة ولا يخفى فساده لان الحكون مزا 
بسب الاستعارة بمعنى الاستعمال المذحكور لا يترتب على تسمبة 
اللفظ استعارة بمعنى انه لا يازم من تسمية الافظ استعارة وجود 
الجاز بسبب الاستعارة الذي هو الدعی وليس في كلام الص دعوى 
تسمية هذا المجاز بالاستعارة حتى بکون قوله والمجاز الخ توجها 

له تامل ( قوله وعبارة الس توهم ) فيه نظر لات عبارة الس 
| صر يحة ؤيما ذکره لا انها موهمة هکذا كان بعض اشیاخنا برض 
مثل هذه العارة وءاخر بحيب بان الراد من توهم توقع في الوهم 
اي في الذهن فلا يناني في الصراحة ( قوله ولیس کذلك ) اعتذز 
عنه بان مراد المص بالجاز بالنقل هو الذي یکون بمجرد الثقل من 
غير مصاحة زيادة او قصان او استعارة والتقل بهذا الاعتار «قابل 
لغيرة ءن بقية الاقسام الشتملة على النقل مع زيادة او نقصارف 


لتلك الاتسام لا انه قسیم ها ( قوله فان معناه ) اي النقل تحويل 
الخ لا بد مرن زيادة قيد الناسبة كما قال اولا او لا حاحة البه 





او استعارة ( قوله فان النقل يعم حميع انواع الجاز ) اي فيكو نكليا | 
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بناء على القول الاخر او هذا نفسير للنقل لغة ولا تعنس فيه الناسة 


تامل وقوله فقوله تعلى الخ بيات لعموم النقل في الامثلة المتقدمة 
الدلالة على سؤال اهل 
القرية الى سؤال القرية ) الصواب منقول من الدلالة على سؤال 
| القرية الى سال اهلها لان التقول اليه هو المعنى المجازي المستعمل 
فيه اللفظ وذلك سؤال اهل القرية لا سوال القرية ( قوله فالحاز 
كله نقل اللفظ الخ ) فه تسمح لان المجحاز لفظ ذو نقل لانفس 
النقل ویمکن ان تجعل الاضافة من اضاف4 الصفة إلى الوصوف 
اي اللفظ المنقول وحیئذ فلا تسمح ومثل هذا يقال في قوله کنقل 
لفط الاسد الخ و تقل‌افظ الغائط ( قوله وقد يكون مع تغيبر عرض 


لفط بزيادة او صان ) فيه نظر لانه على ما قررة من رجوع المجاز 
بالزيادة والنقصان الى المجاز اللغوي کنقل ليس كمثله شىء الى فى 
الثل واسال القرية الى سوال اهاها لا تغیر في اللفظ بزيادة او تقصان 
للالفاظ المركبة ) هذا يقتضى ان الجاز بالزيادة والقصان واقع في 
المركب وهو ما بقتضيه قوله سابقا حيث استعسل نفي مثل اشل 
في نو الل الخ كما مر ( قوله ويسمى المجاز الواقع في الالفاط 
الفردة الخ ) فيه نظر لانه يقتضى أن المحاز اللغوي لا کون | الا 
في الفردات وان الواقع في الر 2 لا کون الا ازا عمّليا وكلاهما 


ممنوع لان المحاز اللغوي التمثيل عل سیل الاستعارة وهو واقع 


ف ار کب قطعا مع ان ف صدق حد الحاز العقلى على المح از 
بالزيادة والنقصان خفاء لان الاسناد انما يعت بين رکنی آلکلام وهما 
فى واسال القربة الفعل والفاعل دون الفعول وفى قوله ليس كمثله 
شيء الفعل واسم ليس 
اساد الفعل أو معئاد لعدم وحود الفعل وما بار هم 


پمک ا 








وقوله واسال القرية منقول. 
مرن الدلالة على سوال 
اله الال اهل القربة 
ولفظ الف‌انط منقول مس 
الدلالة على الحكان المطمئن 
الى فضلة الانسات وقوله 
جدارا یریبد اب ينقض 
منقول من الدلالة على 
الارادة الحقيقية الق هى 
ارادة ای الى صورة تشه 
صورة الارادة فالحاز کله تقل 
لفط عن مو ضوعة الاول ال 
معنى ءاخر لکنه قد يدون 
مع بقاء اللفسظ على صورته 
من غر تغسر وهذا هو الحاز 
العارض ف الالفاظ المفردة 
كنقل لفظ الاسد من الحيوان 
الفترس الى الرجل الشجاع 
ول لفط الغائط من الکان 
المطمئن الى فضلة الاندانفا 
۳ 
بزيادة او نقصان وهو الحاز 
الذي يعرض للالفاظ المركة 
وسمی المحاز ال 
الفردة حازا افونا والحاز 
الواقع في التركيب ازا عقلیا 














وهو اسناد الفعل الى غير من 
هو له في الظاهر والله اعنلم 
ولا انقضى كلامه عل اقسام 
الكلام انسع ذلك بالکلام على 
الامر فقال (والامر استدعاء 
الفعل بالقول كدري هق 
دونه على سبيل الوجوب ) 
بان لا يجوز له التر لد 

ونح لو جه اي وت ادن 
بقوله تعلى فول وجك شطر 
المسجد ارام وقوله تعلى فلا 
۱ تر جمونا ی لکفار بعد ان قرر 
رد من جامد من السلیین الهم 
( فصل ) يجوز نسخ الفرءان 
وا التواتر یضرالاحادوتد 
منعت مر" ذلك طائفة 
والدليل على ذلك ما طبر 
من تحول اهل قا الى مبحكة 
يخبر فقد کانوا بعلٍ ون 
استقبال :بيك المقدس من 
دين النبيء صلی الله عليه 
وسلم الا انه لا يجوز ذلك 
بعد زات النسی» صلى الله 
عليه وسلم للاجماع على ذلك 
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ذحكره الشارح الحقق في شرحه على التلخيص تامل وفيه مع ما 


تقدم من ادراحه ف الحاز اللغوي بصدق حدم عليه دوع حالفه 


( قوله وهو اسناد الفعل الخ ) كان حقه أن دز ند او معناه 5 ۰ قال 


صاحب التلخص لیکون التعر ف ملعك سا والمراد بغر من هو له 


غير الفاعل في لب الفاعل وغير المف_ول في المي لليفعول وعلى 
زيادة النسة الابقاعية والاضافية يزاد وغير المفعول في الفعل الواقع 

على المفعول وغس.الضاف اليه ف المضاف وقوله ف الطاهر 0 
قول الجاهل اننت الله القل فانه غير من هو له باعتبار ما يظبر من 
حاله اذا علم حاله ولا حاجة الى زيادة اول مع قوله في الظ-اهر 
فانه لا يكو ن غیرا في الظاهر الا بنصب القر نة كالعلم بحاله الذي 
هو معنی قوله بتاول نامل ( قوله والامر استدعاء الفعل بالقول ممن 
هو دونه على سيل الوجوب ) الراد بالامی العرف الامر العطوف 
على اقسام آلکلام لا الامی في قوله وینقسم الى امر فلا يرد ان الذي 
هو من اقسام الكلام يجب ان بکون لفظا نلا ,صح حده بالاستدعاء 
والسين في استدعاء للتاكيد ای طلب الفعل والراد من الفعل ما 
هدق EV OIA E‏ 
وان كانت من قبيل آلکیف على الصحيح والراد بالقول اللفظ الدال 
على الامر بالوضع وقوله ممن هو دونه متعلق باستدعاء كقوله بالقول 
وقوله على سبيل الوجوب اضافته بيانية اي على سبيل وصفة 
هي الوجوب والوجوب طلب الفعل طلبا جازما فلا بد من تجر بده 
عن معنى طلب الفعل بان يراد به الیرم ثلا یتکرر مع قوله طلب 
الفعل و یحتمل ان كوت اضافته حقيقة بان يراد بسیله صفته 


بالاسناد مطالق النسبة فیشمل الجاز العقلى الواقع في النسبة الايقاعية 
والسة الاضافية فان الجاز العقلى بجری فى ذلك ايضا كما 





وهي الجزم اي على الصفة الثابتّة الوجوب وهي ا جزم وني هذا | 
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التعرف اشكال من وحن أحدهما اخدذ القول بمعنی لفظ الذکور ۱ 


قدا في تعر يفه مع أنه مشترك بين اللفظ والمعنى القائم بالنفس 
كما هو احد قولي الاشعري او حقيقة في ا لمعن از في اللفظ كما هو 
قوله الاخر وكل من المشترك والجاز لا بستعمل في التعريف الامع 
القريئة وهي مفقودة هنا واحيب بانا لا نسلم عدم القريئة فان جر 
القول بالماء المتعلقة بالاستدعاء قرينة على أن المراد به الافظ اذ 
القول النفسانی نفس الاستدعاء فلا بمحكن جره بالباء الفتضی 
اللغايرة ينهم ماما واصله للاضفباقي ممترضا به على تعریف 
ای اسحاق الشيرازي للامر بمثل تعريف المص أن اراد بالامر 
الامر اللفظى فالامى اللفظى ليس استدعاء لان الاستدعاء ليس بافظ 
فلا بصح جعله جنسا له وان اراد به الامر النفسي كما هو امناسب 
لجعله الاستدعاء <نسا له فلا يصح ان یجعل القول فصلا له لاف 
القول حادث والشيء لا بتحقق قبل فصله واحیب باختیار الثاني 
ویراد بکونه بالقول ولو بالقوة واعتبار الال والمعق انه الاستدعاء 
الذي يعبرعنه فيما لا بزال بالقول ولك ان تختار الاول وبقدرمضاف 
أي ذو استدعاء اي لفظ ذو استدعاء وکلا الجوايين تعسف ينبو 
عله مق-ام التعريف ( قوله فقوله استدعاء الفعل بخرج به النهى ) 
فیه تفار لا البق طلب الفعل الذي هو آلکف اذ لا تکلیف الا 
تك راسي ان را اس شاه ی فاد سرت 
العام بقريئة مقابلة الفعل بالترك وآلکف وان كان فعلا بالحقيقة 
لکنه لا بسمی فعلا فيما ذكر ولبذ! ينسب التارك الى عدم الفعل 
على الاطلاق فیقال فلان لم بفعل شیثا مع تحقق آلکف عنه لکن 
برد عليه حینئذ الاستدعاء نحو کف عن كذا كذر ودع واترك فانه 
7 ولا يصدق عليه الاستدعاء للفعل بالعنی المذكور فلعل الاقرب 
أن يطلق الفعل في التعريف وتجعل ال في القول للعمد اشارة الى ما 











فقوله استدعاء الفعل مخرج 
به النبى لانه استدعاء الترك 
فاما القاس فلا يصح الخ 
به حملة ( فصل ) ذهت طائفة 
مس اصیحاینا واسحان ابي 
حشفه ۾ واصحاب الشافعي ان 
شربعة من قانا لازمة لا 1 

ما دل الدليل عل نسخه وقال 
القا ی ابو ڪر وجماعة 
من اصحابنا بالمنع من ذلك 
والدلیل على ما نقوله قوله 
تعلى فپداه م اقتده فامرنا 
1 وامرنا بانناعه وقوله 
شرع لك م هن الدين ماوصى 
به وحا الى اوحینا اليك 
الى قوله ان اقيموا الدين ولا 
تتفرقوا فيه وما روي عن 
النيء صلى الله علیه وسلم أنه 
قال من نام عن صلا او نسيها 
فلیصلا اذا ذكرها فان 1 
تعلى بقول اقم الصلا لذكري 
وانما خو طب بذلك موسی 
عليه السلام فاخذ بذلك نينا 
صلى الله عليه وسلم ( باب 
الاجاع واحکامه ) اجاع الامة 

(۷) 








وقوله بالقول يخرج به الطلب بالاشارة والكتابة والفرائن المفيمة وقوله مسر هو دونه يخرج به 
الطلب من المساوي والاعلى فلا يسمى ذلك امرا بل ز 75 ) بسمى الاول التماسا والثاني دعاء 


وسوّالا وهذا قول حاعة 
ارو وااشیار 
انه لا يعتبر في الامی العلو 
وهو ان یکوت الطالب 
أعلى رتبة من الطلوب ولا 
الاستعلاه وهو ان يحكون 
الطلب على سبيل التساظم 

والفرق بان العلو والاستعلاء 
-ان العلو ڪون الأمر في 
نفسه اعی درحة من المامور 

والاستعلاء أن بحعل نفسه 
عاليا بتكدير او غیرد وقد لا 
یکون فى نفس الامر كذلك 
فالعاو .رن صفات الامر 
والاستعلاء من صفات كلامه 
وقوله على سبيل. الوجوب 
خر ج للامر عل سیل الندب 
بان جوز له الثرك واقتضى 
كلام الصنف أن الندوب 
ليس مامورا به وفيه خلاف 
مبني على أن لفظ الامر حققة 

في الوجوب أو في القدر 

الشتر 2 سين 
والندب و 0 طالب 


الا بان 
الفعل 
وقسل انه حقيقة فى 
لدب وقيل غير ذلك 
( وصيغته ) اي صيغة الامر 


یی دا امرا وما الحق نه كالمضارع امرون باللام و اسم 











الفعل وهو المعبر عنه فيما سياتي بالصيفة وحيئذ بدخل الاستدعاء 
بنحو كف ويخرج بالقول العهود النبىلانه استدعاء بلا تفعل لا بافعل 
ونحوه الذي هو القول هنا ( قوله وقوله بالقول بخرج به الطلب 
بالاشارة والكتابة والقرائن المفبمة ) اما الطلب بالاشارة والحكتابة 
"|| فظاهر واما الطلب بالقرائنالمفيمة فکما ادا علم من‌عادة الامي راذا 
اسرج فرسهركب خدمه واتباعه لاتظاره فاذا اسرج فرسهكان قرينة 

على طلب ركوهم وکما يخرج به ما ذحكر بخرج به ایضا الطلب 
با لخر كأنا طالب منك أن تفعل كذا لان الراد بالقول اللفظ الموضوع 
لذلك والس لم یوضع للطلب بل يدل عليه بالتزام ( قوله 
والاستعلاء من صفات ڪلامه ) لا يخنى انه بعد تفسیره بالجعل 
الذکور لا بغر کونه صفة للکلام وانما هو من صفات التکلم 
والاحسن في بیان الفرق بنیما ما لوح اليه من ان العلو يحكون 
مطایقا بخلاف الاستعلاء فانه اعم من ذلك ( قوله خرج للامر ) 
المناسب ابدال الامر بالطلب لانه على هذا القفسير لا صدق 
على ما كارب على سبيل الندب امر لاخذه في تعريفه على سیل ‏ 
الوجوب ( قوله بان يجوز لك الترك ) نفسیر لقوله على سميل 
الندب كما ان قوله فيما مر بان لا بحوز له الترك نفسير لقوله 
على سبيل الوجوب ( قوله مين على ان لفظ الامر الخ ) اضافة 
لفظ الى الامر بيانية اي لفظ هو الامر لا حقبقته بان يراد باللفظ 
الصيغة لعدم استقامته لان لفط الامر وصيغته مسالتان كما حرره 
الاسنوي لا بى 
















احداهما على الاخری وقوله حقيقة ف الوجوب 
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الفعل فیکون ماءورا به وهذا الخلاف الذي ذکره الشارح بتمامه 
لا اعبه إلا في الصيغة لا في لفظ الام وحرره بالنقل الصحیح 
( قوله الداله عليه ) فيه ان الصيغة الدالة على الامر لا تحص فى 
افعل بل تکون فی اس نحو انا طالب منك ان تفعل گذا طلا جازما 
فانه صيغة دالة على الامر اي لفظ دال عليه وليس بصيغفة للام 
اصطلاحا فکان حقه ان يقيد الدال بالوضع لاخراجه فانه وات 
دل عايه لکن لا بالوضع ( قوله بل کون اللفظ دالا على الامر 
بهيثته ) اطيئة هي الكيفية العارضة لككية باعتبار ا حر كات والسکنات 
وتقدیم بعض ار وف على بعض ولا يخفى ان الدلالة بالطيئة 





انما هي فيما يسمى في عرف النحاة امرا دون الضارع القرون 
باللام فان دلالته على الامر باللام لا هينه كما هو ظاهر ومقصود 
الشارح ادخاله ف الصيغة فكان عليه اسقاط قوله يته وقول بعضهم 
شته بدل ميك 
آلكلية وهي حروفا وظاهر آن الامی كيدل با والا دل الاضي 
0 والمجرد من اللام عليه لوحود المادة في ذلك و تامله ( قول | 
هى عند الاطلاق والتجر د عن القر ينة تحمل عليه ) عطف التجرد 
0 القرينة على الاطلاق من عطف التفسير وانسا حلت عليه 
| عند ذلك لانها حقيقة فيه جاز في غيره من الندب وغيره على 
الصحیح واللفظ عند الاطلاق انما يحمل على معنا ا حقيقي نحو 
اقيموا الصلاة فالصغة فبه محمولة على الوجوب لاطلاقها وتجردها 
عن القريئة الصارفة عن الوجسوب ر قوله إلا ما دل الدليل ) 
ما واقعة على الصيغة اي إلا الصيغءة التى دل الدليل على ان المراد 
نبا الندب ( قوله لان المقام يقتضي عنم الوخوي) اراد بالقنام 


مه ااظاهر انه غیر مستقيم لان الشة هی مادة 





رسد 


اي فبکون الندوب غير مأمور به او في القدر الشترك وهوطلب 








IE‏ أين هذا الاقتضاء من سياق الآية وني 


الدالة عليه ( فصل ) ولس 
ا مراد هذا الوزن بخصوصه بل 
کون‌اللفظ دالا على الامر سئته 
تحواضرب واكرم واستخرج 
ولنفق وليقضوا تفلم 


ولیوفوا نذورهم وللطوفوا 


بالبيت العتیق (وهی ) 


ای صيغة الامر ( عند الاطلاق 


علیه) اي على الوجوب 
نحو اقیسوا الصلاة ( لا ما 
دل الدلیل على ارت المراد 
اتا 7 رن العاملات 
راو الاباحة ) تجو فادا 
فاصطادو! فان 1 احد 
وجو اکس 

(۷ )عی‌ح؟ ماد دی شرع عي 
56 ي اي ما اعت 
عليه و الط «صحر 4 خلافا 
للامامية والدليل على ذلك 











وهو ماح وقد اجمعوا على عدم 


فى قوله الاما ذل الدلبل 


منقطع لان الدليل هو القر نة 
ويمكن ان بکون متصلا 
وتحتص القرينة بماکات 
شتا ةة والتوليين 
بما كارت منفصلا عنها لان ما 
كانت القرينة فءه منفصلة 
داخل في ا مجر دعن القر ينة 
من بعد ما تبين له البدي 
الابة فتوعد على اتباع غير 
سيل اومن فکان ذلك 
امرا باتباع سبیلبم ( فصل) 
فاذا مت ذلك فالامة ضر بان 
خاصة وعامة فيجب اعتبار 
اقوال الخاصة والعامة فماکلف 
الخاصة والعامة معر فة الحككم 
فيه فاما ما یتفر د الحكام والفقهاء 
بمعرفته من احکام الطلاق 
واللحكاح والبیوع والنشق 
واتندمروالحكتابة والجنايات 
والرهون وغير ذلك من 
الاحكام التي لا علم للعامة بها 
فلا اعشار 





( ۷۸ ) 


التعليل به أكون الراد من الصيغة الندب نظر اهر فان عدم ۱ 
الوجوب اعم من الندب المراد فلا يصح ان يككون دليلا عليه ون 
سلم أن المراد من عدم الوجوب خصوص الندب لم يصح التعليل 
بقوله فان الكتابة من المعاملات لان حکم العاملات باعتبار اصلبا 
الاباحة فالانسب ان یعلل حمل الامر في الاية على الندب بان 
الحكتابة فما شائة عتق وهو مندوب تامل ( قوله وهو مباح ) 


| ووسيلة الاح مباحة لان الوسيلة تعطى حكم مقصدها ( قوله وقد 


اجمعوا على عدم وجوب الخ ) مقصوده هذه الجملة بيان الدليل 
الصارف عن الوجوب فذكر انه الاماع. وذحكر الادلة السابقة 
سین لمڪم على ما في الدليل الاول لحكن قد يقال ان الدليل 
العین الحكم صارف عن الوجوب ايضا الا ان يقال ان هذا اقوى 
من حيث اسناد الدلالة للاجاع تامل ( قوله وظاهر ڪلامه ان 
الاستتنء الخ ) وذلك لان الدليل المعين الحکم صارف عن الوجوب 
ايضا الا ان يقال ان هذا الذي بمعنی القرينة منفى في الاول 
وشت ف الثاق فقد استثنی الصیفة القرونة بلقرينة من الصيفة 
المجردة منها وظاهران القروة لا دخل ف ا مجر دة فیکون الاستثناء 
ماقطعا ( قوله ویمکن ان یکون متصلا الخ ) قد يقال ان خصصت 
القريئةبالمتصلة فلا بخلو اما ات يراد بالدليل التصلة ایضااو | 
يراد به النفصلة او يراد به ما بشمل المتصلة والتفصلة ولا رابع | 
هذه الاحتمالات وکلا لا تخلو عن شىء اما الاول فلان الاستشناء 

ایکون متصلا ضرورة ا اقرية في الاول منفية وفياشاني 

مشتة ومع ذلك بوهم ان القرینه المنفصلة لا صر فا عن الو جوب 

ولیس كذلك واما الثاني فهو وان صح معه ان یکون الاستثنا متصلا | 
لان التجرد عن القرينة اانصلة شامل للیستشنی لصدقه بما اذا لم 

تكن قرينة اصلا وبما اذاكانت قرينة متفصلة لكنه بوهم ات 
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ما انت الفرينة فيه منفصلة الخ بیان لکونه متصلا وان الستتتی 
| منه صادق على المستثنى ولکن اداة الاستشناء اخرجته من المحكم 
السابق الذي هو اطمل على الوجوب ولیس الراد به بيان الحكم 
وان ما كانت القرينة فيه منفصلة حمول على الوجوب لدخوله 
في المجر د عن القرينة التصلة حتى بتنافی اول الکلام و آخره واما الثالث 
فلان الاستثناء ,صر متصلا باعشار ومنقطعا باعتار لا متصلا فقط كما 
هو ظاهره تامل ( قوله‌مثال القرينة التصلة ) كان الراد بالاتصال في 


ايلا يمكن التلفظ به وحدط بل بحتاج الى اقثرانه بغیره و بالافصال 
فبها باتي ثمة ابضا وهو ما يستقل بنفسه من لفظ او غير فالقرينة 
في الآية هي قوله فالان وهو ظرف لا بمکن التلفظ به وحده لعدم 
استقلاله وقوله بعد قوله احل لکم بیان للهراد بقوله فالآن لا انه 
هو القرينة والا كانت القرينة منفصلة لاستقلاله تامل ( قوله 
فعلم ان الامر للندب ) فيه نظر فان فعله صلى الله عليه وسلم لا 
يقصر فيالندب فانه قد يفعلالمباح والکروه فيحقنا لقصد التشريع 
( قوله العارية عما يدل الخ ) تحرير لمحل النزاع فان ما قيد بما 
دل على التككرار او المرة محمول على ما قبد به بلا نزاع ( قوله ولا 
المرة ) اي فیکون الامر موضوعا لطاب الماهية لاللتكرار ولا للهرة 
وقوله لكن الرة ضرورية اي لا بد منها لالكون الامر موضوعا ا 
بل للدليل الخارجى وهو قوله لان ما قصد من تحصيل الامور الخ 
وني الحصى في قوله لا يتحقق الا بها نظر له يتحقق بالاكثر ایضا 
و بدفع 5 ا حص اضافي اي لا في اقل منها فلا ينافي تحقيقه 
لاكثر واستدل فى الحصول لكون الامر لطاب الاهية فقط بان 
الامر الطلق ورد تارة مع التكرار شرعا كآنه الصلاة وعرفا كاحفظ 






القر ينة ما باق في بحث المخصص وهو ما لا بستقل بنفسه من اللفظ | 


مثال القرينة التصلة قوله 
تعلی فالان باشروهن _ بعد 
قوله احل لکم ليلة الصيام 
الرفث الى نسائحكم ومثال 
القريئة المنفصلة قوله 
تع لى واشپدوا اذا تبابعكم 
والقريتلة انه صلى الله 
نقضي ) صیفته الامر العارية 
عما يدل على التقیید بالتكرار 
وبالمرة (التكرار على الصحيح) 
ولا الرة لكن الرة ضرورية 
لان ما قصد مرن تحصيل 
الامور A‏ لا بتحفق الا 
پا والاصل براءلا الذمة 
مما زاد علها 

فما بخلاف العامة وبذلك 
قال عامة الفقباء وقال القاضي 
ابو کر تعتر اقوال العامة 
بذاك كله والدليل علىما وله 
فيما ذهوا اليه ولا تجوز ليم 
مخالفم_م في ذاك بمنزلة 
اهل العصر الثاني مع مر 


















( الا اذا دل الدليل على قصد 
التكرار ) فيعمل به کالامر 
رمضان ومقابل الصحسح أنه 












عَنّضى التکرار فساو عب 
الام‌ور بالفعل الطلوب 
ما يمكنه من عمرد حيث لا 
سان لامد المامور به لانتفاء 
مر بعضه على بعض 

تقدمهم بل حال اهل العصر 
الثاني افذل لاهم من اهل 
العلم والاحتاد ثم ثبت آنه 
لا اعبار باقوال اهل العصر 
الثاني مع اتفاق اقوال اهل 
العصر الاول فلان لا بعس 
باقوال العامة مع اتفاق اقوال 
امه او وا ری (فصلی) ۷ 
بنعقد اماع الا بانفاق جیع 
العاياء فان شذ منم واحد لم 
ینعقد [جماع وذهب أبن خویز 
منداد إلى ان الو احد والائنان 
لا بعد e‏ والدلیل على ما 
موله قوله تعلى وما اختلفتم 
فيه من شىء فحکمه الى الله 
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حقيقة للقدر المشتراك بين الک ار والمرة اذ كان حقيقة فى كل 
9 2 ی 


| منهما لزم الاشتراك او في احدهما فقط لزم المجاز وكل منهما خلاف 


الاصل ( قوله الا اذا دل الدليل الخ ) استثناء منقطم لان التكرار 
قال بعد الاستثناء فیعمل به ولم بقل فقتضی التکرار للاشارة 
الى انه لا يقتضي الذتكرار مطلقا وان التکرار فيما ذكر ليس من 
مفتضی الامر بل من ځار ۳ (لضمیر ف قو له فعمل به عاد عل 


لشکرار بان تقد بانه مطلوپ للا مر آو عل الدنل با بتقد | 


مقتضاه وما دل عليه من التتكرار ( قوله کالامر بالصلوات امس 
وصوم رمضان ) الاول کمانی قوله تعلىاقيموا الصلاة فانه دل الدلیل 
كحديث العراج على تکرارها بان تفعل کل یوم وليلة مرة والثاني 
ڪما في قوله فمن شېد مذکم الشهر فلیصمه فانه دل الدلیل 
على تکراره في كل سنة كحديث مسلم عن انس بن مالك قال 
نا ان نسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان سجن 
ان بجيء الر جل من اهل البادية فيساله ونحن نسمع فجاء رجل 
من أهلالبادية فقال با مد أتانا رسولك فزعم الخ وفیه زعم رسولك 
ان علينا صوم شهر رمضان فی سنتنا قال صدق اه ففيه كما قال الامام 
النووي ان صوم رمضان يجب في ڪل سنة أي حيث اضافه 
الى السنة دوت العمر وتامله ( قوله ومقابل الصحيح انه ) اي 
الامر بمعنى الصيغة لان الكلام فيها القتضي التتكرار اي اما لانه 
الاغلب في الامر المذكور او قباسا له على النبی القتضی التحكرار 
بجامع ان كلا منبما طلب ( قوله فيستوعب الامور بالفعل الخ ) 


تفریع على المقابل وقوله المطلوب بالرفع صفة لهامور بالفمل اي 


الشخص الامور بالفعل المطلوب منه وما واقعة على زمان.عمسره 





دابتى وتارة للهرة شرعا كابة الحج وعرفا كادخل الدار نیکو 
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فقوله من مره پیان ها وهو مفعول ستوعب ويحتمل ان یکون 
الطلوب منصوبا على انه مفعول یستوعب وما مصدرية ظرفية اي 
ستوعب الشخص الامور بالفصل الشيء الطلوب في مدة الامکان 
من عمره والاول اظبر وخرج بالتقبيد بالامکان الزمان الصروف 
في الحتاج اليه من اكل وشرب ونحوهما وقوله حيث لا بان لامد 


























وقبل يقتضي المرة وقيل 
بالوقوف واتفق القائلون بانه 
لا يقتضى التكرار عل أنه 
ان علق على علة حققة نحو 
ان زنى فاجلدوه انه يقتضى 
| التکرار ولا تقتضی ) صيغة 4 
| الامی ( لور ( بريدولا 
التراخي إلا بدلیل بدليل فيما_ 

وقد وير وجد الاختلاف( فصل) 
اذا اجمع العلهاء ء على ححكم 
حادثة ۳ الا ماع وحرمت 
المخالفة ولا يشر في ذلك * 
باقراش النصن وعليه ای / 
د | وقال ابو تمام ال ا 
اصحابنا واصحاب الشافعي | 
لا پنقعد الاجماع إلا بانقراض 
لعصر والدلیل عل ذاك آن 
حجة الاجاع لا تخلو اب 
شست بالا جاع أو بانقراض 
او ہما ولا بجوز ان نشت 
بانقراخ شن الم لان لبن مول 
ولا ڪت ولان ذلك بو حب 
أن کون الاحتلاف ححة 
أ انقراض العصر ولا يجوز 


الاموو به احتراز مما اذا بين زمانه بتعیان قدر منه او قدر مرس 
الرات فیستوعب ذلك الزمن وياق بذلك القدر دون غير وقوله 
املع عن ولس يفا اسب را ان شي الصا ور 
نصبه و ان یخرج ص فمول بعض ا انسه لا 
يجب التنوين في الشیه بالضاف ( قوله وقبل يقتضي المرة ) اي 
لها التيقرن وقیل بالوقف اي عن الرة والتکرار بمعنی انه 
مشترك بينهما او لاحدهما ولانعرفه قولان في معنی الوقف ذکرهما 
الحقق الحلي في شرحه جمع الجوامع ر قوله واتفق القائلوت 
بانه لا قضي التحكر ار على انه ان علق لو 2 8 
الامرعى شرط یقتضی‌علية الشرط الامر والحكم یشکرر بتک 

علته وقد يقال انه لا فائدة في التنصيص على هذا لان القائل بنها لا 
تقتضي التکرار يقول مالم يدل دليل على التكرار وهاهنا قددل 
الدليل على التكرار إلا انف يقال نص عليه لخفاء دليله وانظر ما 
محترز قوله محققه ( قوله يريد ولا التراخى ) اشار به الى ات 
في كلامه أكتفاء مثل سرابيل تفيكم اطبر اي والبرد فبي اي صيغة 
الامر موضوعة لطلب الاهية من غير دلالة على التقسد بواحد منهما 
وهو الحق كمافي المحصول واختاره الامدي والبيضاوي وابرن 
الحاجب وصححه في جع الجوامع وقوله إلا بدليل فییما اي فيعمل 
به ليفيد آن الصيغة لا تدل على و|<..د منهما ولو مع الدليل وانما 
الدلالة للدليل وذلك كما في قضاء الفوائت فانه على الفور وکما 









لان الغرض اد الفعل من 
والشاني وفیل تقتضي افو 
وکل من قال با 

السکر ار قال انها تقد ني دود 
أن یکون الاتمراض واتفاق 
العصر ميا حجهة لان کل 
واحد بانفراده اذا لم يكن 
حبحه فاضافتهالى الا خر لا.صیر 
حجهة فلم يبق إلا ان یکون 
الافاق ححة ودلك موجود 
مع اء العصر ( فصل ) وقول 
اهل كل عصر حجة هذا قول 
جاعه الفقباء غر داوود بن 
عل الاصہاني فانه قال جاع 
عصر الصحابة حجة دورتف 
اجماع عصر المؤمنين في سائر أ هل 
الاعصار ودليلنا قوله تعلى 
ومن يشاقق الرسول من 
بعد ما تسین له الب‌دی الابة 
واذا ست ات غير الصحابة 
يشارك الصحابة في هذا الاسم 
وحب اب شت هم هذا 
احم إلا ان يدل دليل على 
( فصل ) واجاع اهل آلدينة 





في الحج فانه على التراخي على احد القولين ( قوله لات الغرض 


ژمان العمر کما 
ورود الامر اڈ لو جاز التاخير عقب الام مع الامکان لخلا عنه بعض 
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ایجاد الفمل الخ ) فيه نظن لان هذا عين الدعی ودلك لان معنی 
قوله ولا ختضی الفور ولا التراخى انها موضوعة لطلب الماهية فقط 
فكانه قال الغرض من الامی طلب الاهية فقط وذلك عين الدليل 
نقتضى || فالاحسن التعليل بما يوخذ من دليل الحصول المتقدم على عدم 
اقتضاء الصبغة التكرار او ال بان يقال الام المطلق ورد افور تارة 
كقضاء الفوائت واخرى للتراخى المج على احد القولين فیکون 
حقبقة القدر ار ين الفور والترانی وهو طلب الاهية مرن 
غير تقييد بواحد منهما اذ لوكان حقيقة في کل منهما لزم الاشتراك 
او في احدهما لزم المجاز وكل منهما خلاف الاصل وقوله من غين 
اختصاص بالزمان الاول اي كما يقول به من قال انها للفور والثاني 
اي كما يقول به من يقول انها للتراخي وهذا يقتضي وجود من 
يقول بان الصيغة تقتضي التراخي مع ان احدا لم يقل ذلك ڪما 
ل ]| قاله ابو اسحاق الشیرازي وا لزم عدم الاعتداد بالفعل على تقدير 
با منتقاد احد وانما شولون 
تقتضى الفور ام لا ( قوله وقل تقتضى الفور ) اي قياسا له 

على النبي فانه يقتضي الفور بجامع ان كلا منهما طلب واجيب بانه 
اثمات للغة بالقياس وهو فاسد وبانه قياس مع وجود الفارق فاف 
النبى يقتضى انتفاء الحقيقة وذلك انما بکون بانتفائها في جیع 
الاوقات والامر يقتشى اثاتبنا وهو یحصل بمر؟ ولو متاخراعن 
ورود الامر وبمثل هذا يرد قباس الام على النبى في اقتضاء التكرار 
فیما تقدم ( قوله وكل من قال بانها تقنضي التحكرار الخ ) وذلك 
لان من لازم وجوب التگرار بان يستوعب المامور مایمکنه من . 
تقدم وجوب الفور الذي هو المادرة الى الفعل عقب 








( جه ) 





















ما يمكنه من زمان العمر فلم يكن الاستیعاب على الوجه الذکور 
واجاوهو خلاف القدر والقائلون بانها لا دقتضى الك ر ار اختلفوا 
في کونه لفور ( قوله والامر بايجاد الفعل ) المراد الفعل المطلق 
وهو الذي لم يتقيد وجوبه بما يتوقف وجوبه عليه احترازا مما 
قبد وحوبه بذلك كالزكاة المتوقف و جوا على ملك النصاب فالامر 
بها ليس امرا بتحصيل النصاب وقوله وبما لا يتم الخ اي ,يجب 
تقييده بكو نه مقدورا ايكلف احتر ازا مما يتوقف الفعلعليه ولس 
مقدورا ليكلف كحضور العدد في الجمعة فان الجمعة تتوقف عليه 
وليس مقدورا لاحاد المكلفين وسواء توقف تمامه عليه شرعا كمثال 
الصنف او عادة کالامی بغسل الوحه فانه امر بسغل جزء من‌الر اس 
اذ استیعاب الوحه بالغسل لا يمكن عادة بدون ذلك او عقلا کالامس 
بالقيام فانه امر بترك القعود اذ لا يمكر: عقلا بدونه ( قوله 
بالمثاء لليفعول ) انما اختار البناء لليفعول مع صحة البناء للفاعال 
أيضا بان تكون الفاعل ضمیر| عائدا على الفاعل المفبوم من الفعصل 
او المامور الات على ان یکون من باب التنازع لما فيه من التكلف 
اما في الاول فظاهر واما في الثاني فلان فيه عود الضمير على متاخر 
لفظا ورتبة على مذهب البصريين مع الاستغناء عنه وان جاز مثله 
في التنازع ( قوله اي عبدة الامر ) المراد بالعبدة تعلةه به والراد 
باروج من عبدته ايقاع تعلقه به ( قوله ویتصف الفعل 
بالاجزاء ) الظاهی ان هذا على القول بان الاجزاء سقوط الطلب 
لا على انه اسقاط القضاء فاذا فعل المامور به على الوجه الذي 
امن به اتصف بالاجزاء على الاول لا على الثاني لجواز ان لا سقط 
القضاء بان يحتاج الى الفعل ثانبا كما في صلاة من ظن الطبارة ثم 
تبان حدثه تامل ( قوله والمعنى الخ ) هذا تقرير لكل من النسختين 
( قوله الذي بدخل في الامر ) اي في متعدتى الامر والنبي لان 














ريما لا تم ) ذلك ( القع 
الا به كالامر بالصلاة فانه 
امر بالطهارة المؤدية الها) 
فانالصلاة لا تصح الا بالطهارة 
( واذا فعل ) للبناء لیفعول 
والضمیر لیامور به (بخرج 
الامو ر عن العبدة ) ای عبد 
الامر و یتصف الفعل بالاجزاء 
وفي بعض النسخ واذا فعله 
والعیی ان المكلف اذا امی 
بفعل شيء ففعل ذلك الفعل 
الامور به حكما ام به فانه 
یحکم بخروجه من دة 
ذلك الامر وّصف الفعل 
بالاحجزاء وهذاهو الختاروقال 
قوم آنما بحکم بالاجزاء 
بخطاب منجدد 
( باب ) 


( الذي بدخل في الاسر 


EEE‏ هي 





على ساكنها السلام فقد اطلق 


اصحابئا هذا اللفظ وانما عول 











هند ترجه معناها بيان من 
بالامر والنبى ومن لا ناوله 
وقال ما لا يدخل تسيا على 
ان من لم يدل في خطاب 
التكليف لبس في حكم ذوي 
العقول ( فيدخل في خطاب 
الله تعلى المؤمنون ) المكلفون 
وهم العاقلون- الالغون غير 
الساهين ويدخل الاناث في 
خطاب الذكور بحکم التبع 
مالك ر مه 1 تعلى ومحقفقو 
اصحابهيعلى الاجاع بذلك 
فيما طريقه النقل 

والصاع وترك قراءة بسم الله 
الرخن الرحيم في الفريضة 
وغير ذلك من الساشل التى 
طر غا التقل وال العدل 
بها في المدينة على وجه لا 
بخفی مثله ونقل تقلا متواترا 
واا صمت ات نان 
الحجة دون غيرها لوجود 
البلاد لابا كانت مود 





كلا من الامر والنبي طلب والکلفونلا بدخلون فيه وانما يدخلون 


























ومستقر الخلافة والصيحابة 









في من یتعلق به ذلك الطلب ( قوله هذه ترحمة ) المشار اليه هذ 
الالفاظ السابقة اي هذه الالفاظ او اللات ترجه اي مترجم 


بیان من یتناوله الخ ( قوله وقال ما لا يدخل الخ ) هذا احد 


الوجوه والثا انها واقعة على صفات من يعقل کالساء ثل قوله 
تعلى فانکحوا ما طاب كم من النساء اي الطيب والثالث ان 
ما استعمل في العاقل قليلا وهذا منه ( قوله فيدخل في خطاب 
الله ) اي متعلق خطابه وهذا يدل على ات المراد بالامن والنبي 
النفسيان لا اللفظيان لان خطاب الله هو كلامه النفسى الاذلي وقد 
عبر عن الامر والنهي الواقعين في الترحمة به فدل على ان المراد 
منبما ما ذكر لبحصل التطابق بين التزججة وما بعدها الذي هو 
نان اها یخی ان براه بالاس وا وا قطان السازات 
قاله بعضهم والمراد بخطاب الله اما خطاب الامر والنبي فقط اقتصارا 
على ما هو الاهم واما الاعم الشامل لخطاب ال باحة وغاية ما يلزم على 
هذا الزيادة على ما قي الترحمة وهي غير مضرة (قوله وهم العاقلون 
الالغون الخ ) كان عليه ان يزيد ما بخر ج الکره والملجأ فانهما 
غير مكلفين على الاصح والساهى ماخوذ من السو وهو زوالالصورة 
|| من الدرکة وبقاؤها في الحافظة بحث بتنه ها بادنى تنسه 
ونبغي ان يراد بالساهي ما يشمل الناسي وهو مرك زالت عنبه 
الشورة من الدرکة واافطة معا محیث اذا ار اها استانف تخصیا 
او يقال انه مفهوم بالاولی من الساهي ١‏ وله ويدخل الاناث الخ.) 


© | اعتذار عن تعبير» بجمع الذكور فاماككون الاناث داخلة في خطاب 
۱ الذكور طريق E E‏ 
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التبع او غلب وصف الذكور او يقدر موصوفها عاما اي الشخص 
الساهي الخ لكن تقدم عن الاسنوي ات الصو بي صادق على الذكر 
والانثى وعله قلا حاحة الى التكلف فيه وة قوله غیر داخلان فى 

الخطاب اي في متعلقه ( قوله لاتتفاء التحكليف عنم ) تعليل لعدم 
دخولرم في متعلق الخطاب اذ الدخول في متعلقه فرع ارادة تكليف 
الداخل فيه والتكليف الزام ما فيه كلفة وقيل طلله ( قوله لاف 
شرط الخطاب الفيم ) علة لانتفاء التكليف عنهم وما ذكره ظاهر 
في الساهي والجنون دون الصبى فانه قد غيم الخطاب خصوصا اذا 
ناهز الحلم الا ان يراد الفهم الكامل ( قوله ويؤمر الساهي الخ ) 
جواب عما يقال من ان مقتضی عدم دخول الساهي في الخطاب 
انه لا لحقه شيء من الخلل الواقع حال السپو وان لحوق ذلك 

مناف لعدم دخوله في الخطاب وليس كذلك فما وحاصل الجواب 
ان حبر الخلل ليس لكونه مخاطبا حال السپو ليكون منافيا لما ذكرك 
من عدم دخوله في الخطاب بل بخطاب جديد بعد ذهاب السپو 
كقضاء الصلوات التى فانته زمن السبو وضمان ما اتلفه زمنه واما 
اتفال که بالصلاة وبا اقا حالس دول جود شب 
ذلك في حقه من ادراك الوقت ومن الاتلاف لا خطابه حال 
السو فهاهنا شيئان احدهما اشتغال ذمته بالصلاة والضمان وهذا 
ثابت حال السپو لادراك سه لا لخطابه حينئذ والثانى وجوب القضاء 
و وم فاك وال ی سای سید 
لا بخطاب حال السپو هحكذا قرر بعضهم الجواب وكلام الشارح 














لا اي الاشخاص المؤمنون ( قوله واما الساهي والصی والجنون ) 
يجري فيه ما جری في قوله المؤمنون من دخول الاناث بطریق 


بحمل عليه بتقدیر في کلامه كما تراه فقوله ویومی الساهي بعد 
ذهاب السپو عنه اي لا قبله بجر خاسل السپو اي الخلل الواقع 


( واسا لساهي 1 ولصي 
والجنون والجنون فهم غير داخلین ف 
في | الخطاب ) ) لانتفاء التكليف 
عنهم لان شرط اطاب الفهم 
وهم غير فامیرن الخطاب 
وومر الساهى بعد ذهاب 
البو بجدره خلل السو 
کقضاء ما فانه من الصلاة 
وضمان ما اتلف من الال 
لوجود سرپ ذلك وهو 

الاتلاف ودخول الوقت 
بعده صلی الله عليه وسلم ولو 

تا ذلك في ساثر اللدات 
لحكان 7 كذلك اضا 
۱ فصل ) اذا قال الصحابى 
او الامام قولا اوحكم بحکم 
وظهر ذلك وانتشر انتشارا 
ينل لولم مام لبه 
حالف ولا سمع له منکی 
فانه اجماع وححة قاطعة وبه 
قال بور اصحابنا واصحاپ 
ای حنفه ۾ والشافعي وال 
القاضيا بو بك رلايكوناجاعا 
حتی ينقل قول كل واحد 
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حال السپو مخطاب حديد لا بالخطاب حال السپو فلا منافاة كقضاء 
ما فاته مرن الصلوات ای حالة السو وضمان اي غرم بدل ما 
اتلفه حال سبوة من مثله او قيمته على ما تقرر في الفروع اي فانه 
يؤر بالقضاء والضمان بخطاب جدید لا بالخطاب الاول وقوله 
لوجود سب ذلك علة لقدر اي وانما اشتغلت ذمته بالصلاة 
والضمان حال السو لادراکه سب ذلك واما وجوب القضاء 
والضمان فانما هو الخطاب الجديد نامل ( قوله وآلکفار مخاطسون 
بفروع الشريعة ) الفروع جمع فرع وهو كما قال الناصر اللقاني 
| الحكم الشرعي التعلق بكيفية عمل سواءكان العمل قلبيا كالنية 
غير قلبی كالصلاة واضافة فروع الىالشريعة للعموم اي جميع الفروع 
من وجوب وحرمة وغيرهما وهي على معن اللام لان الفروع بعض 
الشرائع لاشتمالها على الاصول ايضا ومعنى خطاهم بالفروع تعلق 
بلك الفروع اي الاححكام هم وقوله على الصحيح في ظني ان 

الونشریسی في حكتاب القواعد نفى الخلاف في مذهب مالك في 
التواطؤ والتشاجسی قولا || خطاهم بالفروع ققوله على الصحبح لا يريد به الشارح في مذهبه 
00 0 0 وانما المراد الصحيح من الاقوال المنسوية لارياب المذاهب ( قوله 
ا 0 1 اتفاقا ) انما اتفق على خطاهم بالاسلام دون الفروع لان الابمان 
ذلك ورسابق اليه فاداظر‌تول أ بخرج من الحكفر الموجب الخلود في النار ولا كذلك الفروع 
وانتشر وبلغ اقاصي الارض | ( قوله لقوله تعلى ) اي حكابة عن حال الكفار وما جرى بينهم 
| وبين اصحاب اليمين في سؤالهم اياهم عن سبب دخولهم النسان 
وجوابیم عن ذلك فقوم لم نك من المصلين يدل كما قال في 
المحصول على انبم بعاقوت على ترك الصلاة وعقایسم على ذلك 
فرع خطايم بها ( قوله حجة للقول الصحيح ) اعترض الاحتجاج 
به بانه حكاية قول آلکفار وهو بمجرده لا يكون حجة واجيب بانه 
لو كان باطلا لنبه الله عليه فالحجة في الحقيقة عدم تحکنیب الله 


( والكفار مخاطبون شروع 
الشريمة ) على الصحیح 
(وبما لا تصح الا به وهو 
آلاسلام ) اتفاقا وقوله ( لقوله 















من الصحابة في ذلك وبه 
قال داوود والدليل على ما 
نقوله ان العادكا جارية بانه لا 
يجوز ان بسمع العدد الكثير 












به واقرار عليه لما جرت به 


العادة ولو لم يصح ا جاع ولا 
نت ابه حجة إلا عد ابه 
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حقيقةما قالوه فان الله تعلى حکی عنهم انهم قالوا والله ربنا ما کنا 
مشركين ما كنا نعمل من سوء یوم بطم الله جميعا فبحلفوت له 
كما بحلفون لکم مع ان الله تعلی ما ذم فعلینا ان تحكذيهم فیما 
کذبوا فيه غير لازم وفيه نظى فان الکذیب في هذه الحلات واقع 







الثاننة بقوله بلى وفي الثالثة بقوله الا انیم هم الكاذبوت ولا ایرد 
ان الدلیل انما يفيد تكليفهم ببعض الفروع وهي الذکورة في جوایم 
مع ان الدعوى عامة فالدليل اخص من الدعوى لانه دزم من 
تكليفهم بما ذحكر تكليفهم بجميع المامورات والنهیات اد لا قائل 
بالفر ق ( قوله لدم صحتیا منم قبن الاسلام الخ ) حاصل» اف 
نفي الخطاب عن آلکفار انما هو لانتفه فائدته لا في حالة کفرهم 
ولا فيما بعد: اد فائدة الخطاب اما صحة تلك الف‌روع منهم حال 
الكفر او ما خذتم بها بعده وکلتا الفائدتين منتف ولبس شمه فائدة 
اخرى فبلزم انتفاء الخطاب والا لعرى عن الفائدة وهو حال (قوله 
واجیب بات فائدة خطابهم الخ ) حاصله منع انحصار الفائدة فيما 











كما في الحرم أو على تركها كما في الواجب وفى هذا الجواب نظر 






فوائده الدنيوية تنفيذ طلاقه وعتقه وظباره والزامه آلکفارة ومنها 
اذا قتل الحربى مسايا ففي وجوب القود او الدية خلاف مبنى 
على الاختلاف في خطابهم بالفروع ومنبا هل يجوز تمكين الكافر 
الجنب من دخول المسجد ام لا خلاف كذلك ۰ ثانهما ان الدعوى 













مسب سح 


عقا ففي الاية الاولى بقوله انظر حكيف كذبوا على انفسهم وفي بروى الاتفاق على کار 





ذكر هذا القائل بل له فائدة غير ما ذكر وهوعقاهم علیها في الاخرة 


عبارته لانها صيغة حصر لتعريف الطرفين ممنوع فان من جملة 


لعدم صحتها منهم قبل الاسلام 


عن كل واحدمن أهل في عصی 
الاجماع لبطل الاجماع وبطل 
الاحتجاج به لاستحالة وجود 
ذلك فى مسالة من مسائل 
الاصول والفروع لانا لانعلم 
اليوم اتفاق عاياء عصرنا في 
يع الافاق على حکم حادثة 
من الحوادث بل اكثر العاياء 
لإعدم بوجودها في العالم 
( فصل ) اذا اختلف الصحابة 
فى حكم على قولين لم جز 
احداث قول ثالث والدليل 
على ما نقوله انهم اذا احموا 
على القولين فقد اججعوا على 
ان ما عدا القولين خطأ وانما 
اختلفوا في تعيين الحق في 
احدهماولم بختلفوا ان ما 
عداهما خطأفمن قال بغيرهما 
على انه خطأ ( فصل ) يصح 


0 





















خطاییم بجميع الفروع وهذه الفائدة انما تکون في الواجب والحرم || 
لان العقاب من خواصهما ( قوله وعدم صحتها في خال الحكفر 
لتوقفها على النية المتوقفة على الاسلام الخ ) حاصله انف يقال لهذا 
القائل ان عدم الصحة وعدم الموٌاخذة الذکورین لا لعدم امظاب 
بل لامر ءاخر وهو التوقف والترغس المذكوران وانما توقفت على 
النية لان النية اما ركن منها كما في بعضبا او شرط ڪما في بعض 
ءاخر ولا وجود للهاهية بدون ركنها او شرطبا وهذاظاهی في بعض 


لتوقفبا على البة المتوقفة 
على الاسلام واماعذم التواخدة 
بها بعد الاسلام فترغيب لم 
في الاسلام ( والامر ) النفسي 


( بالشيء نبي عن ضده) بمعنی بمعنى | الواجبات لا في كلها اذ مر" ب ا لت 
ا 5 ا یال ء 2 

ن تعلق الامر بالشيء هوعين | , | لك فانها لا تفتقر الى نبة اصلا وان كان الثوا 
تعلقه بالكف عن ضده والمغصوب ونحو 5 ها لا تفتقر الى نة وان كان الثواب 


| يتوقف على نية الامتئال كما تقدم وایضا البعض التوقف على النية 
انما يتوقف على نية الفعل وهی غير نبة الامتثال التوقفة على الاسلام 
وقد اشر نا لذلك في صدر الحكتاب ولا في الحسرمات مع ان 
الدعوى عموم الخطاب بالفروع وانما توقفت النية على الاسلام 
لان نية التقرب لا تحكون مع الجبل بالتقرب اليه والحكافر 
جاهل وهذا ظاهر في نبة التقرب لا في غيرها تامل وقوله فترغيب 
لبم قي الاسلام اي لليشقة في قضائها فل وكلفوا بذلك لحكان منفرا | 
: | بم عن الاسلام ( قوله , بمعنى أن تعلق الام بالشيء ء الخ ) الانسب 
ان كو ال اقلق الطب بالعی كا قال ع فاب 
له تعلق واحد الو ومقتضاه ان یکون اتحادهما کی اتحاد ذانم ا 
وهو الطلب وان اختلفا بالاغتار لا بمعنی اتخاد متعلقیسا كما قال 
هنا مثلا الامر بالسكون عين النبي عن الحركة ب معن ان الطلب 
واحد بالنسبة الى السکون امر وبالنسبة الى الحركة نبى كما یکون 
الشىء الواحد بالنسبة الى شىء قربا وبالنسة الى ءاخر بعدا. فالامس 
وان شعدان سمس الات قات بالاشار وزد الت 
في البرهان هذا القول الذي مشى عليه في هذا الکتاب بانه عر | 


ان يتعقد الاجناع على الحکم 
من حبة القياس وبقول كافة 
الفقپاء وذهب ابن الحذاء الى 
ان ذلك لا يصح وجوده ولو 
وحد لكان دليلا وقال داوود 


ادلة الشرع على ثلانة اضرب 
اصل ومعقول اصل 
e‏ واستصحاب 
وألكلام هنا نی معقول الاصل 
وهو ينقسم اربعة اقسام لن 


بستلزم طلب آلکف عن ضده فهما متغايران بالذات ضرورة مغايرة 























عن التحصيل قال فان القول القائم بالنفس الذي یعس عنه بافعل 
مغاير للقول الذي يعبر عنه بلا تفعل ومن انكر هذا سقطت مكالمته 
وعد ماهتا وهذا القدركاف فى سقوط هذا الذهب ( قوله واحدا 
جضان الو اشار به ی آن اضافة الضد الی ضمیر الشي: 
للعموم فلا یکون ممتئلا للامر الا کف عن جیع اضداده بخلاف 
اضافة الضد في النبي فانه امر بواحد لا بالجميع کما سياتي 
ر قوله ولكن يتضمنه ) اي بستلزمه بمعنى اف طلب فعل الشيء 


واحد ڪان الضد کضد 
السکون الذي هو التحرك 
او احکش كضد القيام الذي 
هو القعود والاتكاء والاستلقاء 
فالطلب له تعلق واحد 
بامريرل. هما فعل الشىء 
ولکف عن ضده فباعتبار 
الاول هو امر وباعتار الثاني 
هو نهئوقيل أن الاس بالشيء 
لىس عين الي عر عد 
ولكن ,تضمنه وقيل ليس عينه 
ولا ,تضمنه وعزاه صاحب 
جمع الجوامع ليصنف واما 
مفهوم الامر والنهي فلا ترج 
في تغايرهما وكذاً لا تراع و 
ن الامر اللفظي لس عين 
نبي اللفظي والاصح ان 


لا تمه ول سمضمنته 
فاذا قبل اسکن فکانه قال لا 
تمحر لانهلایتحقق السکون 
الا کف عن التحرك 
(و) اما( ( النبي ) ( النفسي 
غر ( الشی*) فقیل ٩۱‏ 
) أ تكد ر ضده ) فان ڪان 
واحدا فواضح 


اللازم لهلزوم ورد هذا القول ايضا بان الذي بامر بالشيء قد لا 
بخطر له اضداد المامور به اما لسو او اضطراب فضلا عن طلب 
الكف عنها ( قوله ولیس عيله ولا يتضمنه ) هذا القول هو الذي 
شغي ان يكون راجحا ( قوله واما مفبوم الامر والنهي فلا نزاع 
في تغايرهما ) هذا داع لقوله بمعنى ان تعلق الامس بالشيء الح | ع 
فكانه قال أن الامر شي ء نمي عن ضده بهذا المعنى لا أنه عينه 
باعتبار الفپوم فانهما 15 ان قطعا لاختلاف الاضافة فان الامر 
مضاف الىشيء والنبي‌الی ضده وقوله وكذا لا نراع الخ محترزالتقیید | اا 
بالنفسى اذ لا يمكن أن يقال ان لفظ افعل هو لفظ لا تفعل (قوله 
وقبل يتضمته ) اي بستلزمه ولا کان استلزام افعل كذا للا تفعل 
ضده مما لا ,صح وقوعه تحققا قال فانه اذا قال اسکن فکانه قال 
لاتتحرك اكاك اكرام بحسب التقدير لا بحسب التحقيق 
( قوله لانه لا یتحقق السحكون الا بالكف عن التحرك ) فيه 
نظر ظاهر لان السكون يتحقق بعدم التحرك الذي هو اعم من 
الکف عنه تامل ( قوله والنهى النفسى عن الشىء فقيل امر بضده) 
اي بالعنی السابق اي تعلقهما واحد إلى أن ما تقدم ویرد بنظیر 
ما ورد به کون الامر بالشيء عين النبي عن ضده وشمل اطلاق المص 










وان كان کشرا كان امراا 
بواحد من غير تعيين وقيل 
ان اللو ال ل ارا 
بااضد قطعا واما النهى 
االفظى قطعا ولا يتضمنه 
على الاصح وقیل يتضمنه 
فاذا قال لا تتحرك فحكانه 
قال اسكن لانه لا بتحقق 
ترك التحرك الا بالسکون 
رو ( والنبي اس استدعاء الترك 
بالقول ممن هو دونه عل 
سبيل الوجوب ) على وذان 
ما تقدم في الامر الا انه يقال 
هنا قوله استدعاء الترك 
مخرج للاس وقوله هنا على 
سبيل الوجوب اي بان لا 
. يجوز له الفعل 

وال حصر ومعى الخطاب 
فاما لحن الخطاب فپو الضمیر 























الذي لا يتم الحكلم الا به 
ا بن الجن ا 
في عرض آلکلام من معناد قوله 
٠‏ تعلى فمن كان منکم مريضا ]| ” 
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اني کالامی فيما تقدم الجازم منهما وغیره وهو صحيح وطذا قال 
الشيخ ابو اسحاق الشيرازي ان كان الامر على سبيل الوجوب اقتضی 
النبي عن ضده على سبيل التحريم وان كان على سيل الاستحباب 
اقتضى النبي عن ضده على سبيل الكراهة والتنزيه ثم ان في كلام الس 
تقديم التصديق على التصور لانه حکم عليه قبل تعريفه فيما ياتي 
ويجاب بانه متصور له والتعريف الا لبيان معنلا للغر وهو معنى 
قول الفقهاء انه من تقدیم ال ككم على التصوير وهو غير مض لاعلى 
التصور ر قوله وان كان كثيرا كان امرا بواحد من غبر تعيين ) 
يشير به الى ان اضافة الضد الى الشمیر ليست للعموم بل الجنس 
ك | الصادق بالواحد المراد ر قوله واما النبى اللفظى ) حترز التقیید 
بانفسي وکونه ليس عينه ضروري فان لا تفعل مغاير لافعل 
الضرورة ( قوله وقیل یتضمنه فادا قال الخ ) فيه ما مر في الاس 
( قوله والنبي استدعاء الترك الخ ) بجري فيه ما تقدم في تعریف 
الامر من السان والاعتراض والجواب ( قوله على وزان ما تقدم ) 
بحتمل ان یکون من اضافة الصدر لفاعله والفعول نوف اي 
على وزان ما تقدم ايلا وان یکون من‌اضافة الصدر لیفعول والفاعل 
حذوف أي على وزانه ما تقدم وهذا هو الظاهر لان القصود هو 
الحكم علىهذا بالواز نة وان كان الاول لازما لان‌الوزانمصدروازن 
الدال على المفاعلة ( قوله الا انه يقال هنا ) لما كان قوله على وزان ما 
تقدم ربما يوهم التساوي في المخرج وني معن الوجوب ولیسگذلك 
فيهما لان المخرج من تعربف الامر هو النبى ومن تعريف النهي 
هو الامر والوجوب في تعريف الام بمعنى عدم تجويز الترك وفي 

نعر ينف النبي بمعیی تجویز الفعل استدراك عليه قوله الا 
انه يقال الخ ( قوله فقوله استدعاء الترك خرج للامر ) هذا 
ظاهر في بعض افراد الامر لاني جميعها من جلة افراده ما ستدعي 









۱ 


) ٩۱ ر‎ 

تراك کذر ودع واترك فیکون التعريف صادقا عليه مع انه ليس | 
منه فالصواب ان يقال ان قوله استدعاء الترك خرج لبعض افراد 
| الامر وقوله بالقول بناء على ات ال للعهد اي القول المعهود عند 
| النحاة وهو صيغة النبي مخرج للبعض الاخر على وزان ما مر في الامر | 
( قوله مخرج للنبي على سبيل الحكراهة ) السناسب ابدال النبي 
اد سيل للها شاه عم 
مشى عليه الصنف من اعشار الوجوب قيدا فيه لا بصدق عليه 
انه نبى لعدم الوجوب فيه ( قوله ولا يعشر فيه علو ولا استعلاء) 
اي على المختار وان كان مقتضى تعريف الصنف اعشار العلو 
( قوله لان الترك الطلق انما بصدق بذاك ) لان الترك المطلق 

بقتضي انتفاء الحقيقة على سبيل الاطلاق وهو في قوة السلب الکلي 
فكانه قال لا توجد الحقيقة في وقت من الاوقات فلو فعلت في 
وقت ماکان إيجابا جزئيا وهو مناف للسلب ألكلى بخلاف الامر 
وتامله ( قوله وبدل النبي المطادق على فساه النبي عنه شرعا عل 
الاصح ‏ الراد بالطلق الذي لم يقيد بما يدل على عدم الفساد كما 
يفبم من كلام الشارح والمراد بالفساد عدم الاعتداد به اذا وقع لعدم 
موافقته الشرع وقوله شرعا متعلق بيدل اي يدل من جة الشرع 
بان یکون الفهم اعتبار الشرع وملاحظته دون غير وقيل ان الدلالة 
من حة المعنى وقيل من حبة اللغة وببات الاقوال في جع 
الجوامع فقوله على الاصح برجم لقوله شرعا لا لقول الصنف يدل 





( قوله عند المالحكية والشافصة ) لحكنه مقمد عند المألكية کالشافعبة || تم 


ہما اذا کات المبى عنه منبيا عنه لذاته حالحتزير والدم 
او لوصف کامشمر فانه نبى عنه لوصفه وهو الاسکار او لامی خارج 
| لازم كصوم يوم العبد فانه لم ينه عنه من حيث أنه صوم بل مرن 
حيث الاعراض عن ضيافة الله تعلى لعساده فان نهى عنه لام 














خرج م 0 
استعلاء إلا ان النبى الطلق 
مقاض لافور وک رار فیحب 
کف في جميع الازمان لان 
الترك المطلق انما يصدق 
بذلك ( ويدل ) النهي المطلق 
( على فساد النبي عنه ) 
المالحكية والشافعية وسواء 
يوم العيد أو عقداكالبيوع 
المنبي عنها واحترزنا بالطلق 
عما اذا اقترن به ما متضی 
عدم الفساد ١‏ 
معناة فافطر فعدةمن ايام اخر 
فهذا حجة يجب المصير اليا 
والعمل بها وقد بلحق بذلك 
ما ليس منه وهو ادعاء ضمس 
الکلام دونه نحو استدلالنا 
على ان العظم فيه الحياة بقوله 
وهي رمبم فيقول الحنفي اراد 


كما في بعض صور البيوع 
اہی عا وسقطث هند 
السالة مرن سخة المحلى 





( وتر د صبغة الامر والمراد به). 


اي الامر ( الاباحة) کما 
تقدم راو البدید) نحو 
اعملوا ما ششتم او التسوية) 
نحو اصروااو لا تصروا 
العظام فمئل هذا لا يجوز 
فیه تقدیر مضمر إلا بدلیل 
استقلال الكلام دونه ( فصل ) 
واماالضرب الثاني وهوفحوى 
الخطاب فهو ما يفهم من نفس 
الخطاب من قصد المتكلم 
لعرف اللغة تحو قوله تعلى 
ولا ل لما اف هذا فم 
الضرب والشتم ويجري 
جرى النص على ذلك في 
وجوب العمل به والصس اليه 
( فصل ) واما الضرب الثالث 
وهوالحصر قلهلفظ واحدوهو 
قوله صلى الله عليه وسلم انما 
الو لاء لمن اعتق فظاهر هذا 
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خارج غير لازم حكالوضوء بماء مفصوب فانه نبي عنه لانلاف 
مال الغیر الحاصل نغیر الوضوء ايضا وانمالم يكن هذامن اللازم مع 
اذا لصو نان اون الا كفيك نه وت له شرا شک 
كونه غير لازم ونما يقتضي كونه لازما اعم لان مرادهم باللازم هنا 
اللازم المساوي كما يفهم من كلامهم ( قوله كما مر في بعض صور 
السوع المنبي عا ) وذلك ڪبيع النجس فانه منبي عنه واذا 
ست کان لليشتري الخبار ولو کان فاسذا لتحتم فسخه ولم بکن 
له خبار وكبيع الصراة فانه مني عنه وادا وقع ثبت الخيار لهشتري 
على ما هو مقرر في الفروع وكبيع تلقي السلع ( قوله وترد صيغة 
الامر الخ ) القصود بیان المعاني التى تستعمل فما الصيغة مجازا فلا بد 
لبا من علاقة وقرينة کساش الجازات والراد بالامر الذي اضیفت 
اليه الصيغة معنلا وهو استدعاء الفعل بالقول الخ والراد بضمیرها 
في قوله والمراد به اي بالامر الامر بمعنى الصينة اذ هي التي یمکن | 
ان براد به الا النگورة دون نفس الامی الذي هو الطاب فان 
لا بعقل ان يراد به المعاني المذكورة اذ ليس في تلك العاني طلب 
ففى الحكلام استخدام والعلاقة بين الاباحة وبين معن الامر اما 
التضاد لان الاباحة بمعنى التخيير بين الفعل والترك مضادة لمطلق 
الطلب فاحرى الطلب على سبيل الوجوب الذي هو معن الامر 
على ما مشى عليه الصنف واما المشاهية لان كلا من الامر والاباحة 
فيه ادت ( قوله او لتهدید ) اي التخويف نحو اعملوا ما شئتم 
فليس المراد طلب اي فعل شاءوا اذ من ملته مالا برضي ولا يطلب 
بل القصوه تخويفهم على ما بصدر مثيم من الاعمال الغير 
الوافقة لرضاه والعلاقة بين التبدید ومعنى الام الضادة لان المتبدد 
عليه حرام اومكروة وهما مضادان لطلب الفعل فاحری على سيل 
الوجوب كما تقدم ( قوله او التسوبة نحو اصبروا او لا تصبروا ) 
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الفرق ببس النسوية والاباحة باعتمار حال الخاطب فف الا باحة 
كان الخاطب توهم ان الفعل حظور عليه فاد له في الفعل مع 
عدم الحرج في الترك وف التسوية كانه توهم ان احد الطرفيرن 
من الفعل والثرك انفع له وارجح فرفع ذلك وسوى بينهما والعلاقة 
في النسوية التضاد فان النسوية بين الفعل والترك تضاد اجاب 
احدهما ( وله او التكوين ) هو الایحاد من العدم سرعة نحو 
كونوا قردة فليس الفرض ان يطلب منهم كونهم قردة لعدم قدرتهم 
على ذلك وانما المراد سرعة التكوين وانهم صاروا كذلك كما اراد 
بهم والعلاقة بين التبديد ومعنى الامى المشامة باعتبار تحتم الوقوع 
فان كوم قردة متحتم الوقوع كما تحتم فعل الواجب ویوجد في 
بعض النسخ نحو قوله قل كونوا حجارة وفیه نظر لان الامر في 
قوله كو نوا حجارة للاهانة التى لا .قصد منها الفعل بل عدم ا لمالا لا 
التحكوين الذي يقصد منه الفعل وصيرورتهم كذلك كما نبهعليه 
التفتازاني ( قوله ما عم شيئين فصاعدا اي من غير حصر ) ما واقعة على 
اللفظ بقرينة قوله الاتي والعموم من صفات النطق وهو جس في 
التعريف وقوله عم شيئين اي تناول دفعة شيئين تثنية شيء بالعنی 
اللغوي وهو مايصح آن‌بعلم ويخبر عنه موجوداكاناومعدوماوسواء 
كان العدوم ممکنا او مستحيلا لا بالمعنى آلکلامي وهو الموجود كما 
هو راي اهل السنة حت بخرج عنه العدوم بقسميه فاندفع بتفسير 
العموم في قوله عم بالتناول دفعه توهم الدور لان المراد من العموم 
المعرف الاصطلاحي والاخود في التعريف اللغوي وبتفسير الشيء 
بالمعنى اللغوي توهم کون التعريف غير جامع روج المعدوم ممکنا 
نحو ما رابت عنقاء او مستحيلا نحو لم يكن لله شربك فمقتضاه 
انه ليس من العام مع انه منه وخرج بقوله شان نحو زيد 
ورجل وقوله فصاعدا حال حذوفة العامل اي فذهب المدلول 














( او التكوين ) نحو کونوا 
قردة (واما العلم فهو ما عم 
شيئين فصاعدا ) اي مئ 
غير حصر 

أللفظ يدل على ان غير المستق 
لاولاء له وقد برد مثل هذا 
اللفظ لتحقيق المنصوص عليه 
لالننىما سواه نحو قولك انما 
آلکریم بوسف وانما الشجاع 
مرو ولمبر دننیيآلکرم‌عن‌غیر 
یوسف ولا نفی الشجاعة عن 
غير عمرو وانما اراد ابات 
ذلك ليوسف عليه السلام‌وان 
يتجعل له مزية في آلکرم على 
غر» الا ان الظاهر ما ببأنا 
به اولا فلا يعدل عنه الا 


| بدليل ( فصل ) ومما يلحق 


بذاك ويقرب منه عند کشر 
من الناس دليل الخطاب وهو 


عند القائلين به نفي ذلك 
المحكم عمن لم يكن به 
ذلك العنی من ذلك انس 














وهو ماخوذ (من قوم ممت 
زیدا وعمرا بالعطاء وعممت 
صم الناس بالعطاء ) اي 

شملتهم ففي العام شمول وف 
زيدا وعمرا ولا يصح ذلك 
لان عممت زيدا وعمرا لیس 
من العام الذي يريد بيانه 


وقوله ما عم شین فصاع دا 


جنس بشمل انی کر لین 
واسماء العدد كثلانة واربعة 
ونحو ذلك وقولنا من غير 
حصر فصل رع إلى 
ولاسماء العدد فانبا تتناول 
شیئین فصاعدا لكنها تنتبي 


الى غاية حصورة ( والفاظه ) 


نحو قوله صلى الله عليه وسلم 
َف سالمة الغنم. الركاة فيقتضي 
ذلك في اك في غير 
الاستدلال سمى عند اهل 
النظردليل الخطاب وقد ذهب 
الى القول به جماعة مس 
اصحابنا واصحاب الشافعى 


| صاعدا اي مرتفعا الى اکثر من اثئنين وقوله منغير حصر اي تعيين 
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لقدر الدلول وان كان فيالواقع محصورا مخرج لاسماء العدد والئنی 
واعترض هذا التعريف بانه غير مانع لصدقه على لفسظ کثیر وعلى 
جوم الكثرة حيث لا عموم فیها نحو عندي رجال فانه لا بتناول 
كل رجل لحكونه نكرة في الاثبات مع انه يصدق عليه انه لفظ 
حصر الا ان يقال هذا التعريئف 
ناء على جواز التعويف بالاعم كما تقدم وسياتي في تعریف الخاص 
جواب آخر (قوله وهوماخوذ منقوهم) قدر متعلق الجار والجرود 
من ماد؟ الاخذ دون الاشتقاق ليجري على الشپور وهو مذهب 
البصر بان من‌اناصل الاشتقاق هو و قدر e‏ 
عليه الا ان کلف بتقدير الضاف اي‌مشتق 
معتبر من حيث الشمول وکانه قصد بذكر امثالين موافقة لتعریف 
فقوله عممت زیدا وعمرا بالعطاء بوافق قوله ما عم شيئين وقوله 
عممت جیع الناس بالعطاء يوافق قوله فصاعدا ( قوله ففي العام 
شمول ) فيه اشار؟ ای ان غرض الصنف مما ذکره مع بیان 
الاصل والنقل اثبات معنى الشمول العام الاصطلاحي وان فبم من 
التعر يف اذ ف هذا زبادة ایضاح ودفع توهم ارادة العموم ادلي 
( قوله وفي بعض النسخ.الخ ) انما لم يصح لان جعله مثالا للام 
المعرف بما ذكر يقتضى انه جز لى من جز انه وقد وجد فيه المعنى 
الكل وهو العام اصطلاحا وليس كذلك فان عممت زيدا وعمرا 
ليس عاما اصطلاحا لحكونه حصورا وان وجد فيه عموم لغوي 
اي شمول بخلافه على النسخة الاولى بائنات من بدل مثللان المراد 
الاخذ باعتبار معنى الشمول وهو ضحيح (قوله وقوله ما عم شيئين) 
المناسب ان تکون ما هي انس وقوله عم شيئين اخرج به الواحد 
وقوه من غير حصر أخرج به ائ الخ كما قررنلة فيما مر وقوله 


بتناول شيئين فصاعدا من غير 
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کر جلین يقيد بمااذا وقع في الائات واما الممنى للکرة في سياق 


اني فهو للعموم ( قوله اي صیغ العسوم ) اشار به الى اف 


لقوله الوضوعة له فان الالفاظ الانبة انما وضعت للعموم لا العام 
الذي هو لفظ یتناول الخ وافاد بقوله الوضوعة له انها حقيقة في 
العموم وهو مذهب الحققین خلافا لمن قال انها حقبقة في الخصوص 
ومن قال انها مشتركة بين العموم والخصوص ومن توقف عن 
اكم بواحد من الثلائة فالقصد من الوصف بالملوضوعة التنبيه على 
مذهب المحققين والاشارة الى رد غبره وقوله اربعة لا فيد الحصر 

على الصحیح فلا يناي انها ازيد من ذلك كما يعلم من المطولات 
( قوله أي اربعة انواع ) حمل الاربعة على الانواع لا ان كل 
واحد کل صادق بکثیرین فلا يصح ارادة التعيين في الاربعة 
( قوله الاسم الواحد ) اي المفرد المعرف باللام كان حقه انف 
سقط قوله باللام لان الواحد المعرف بالاضافة للعموم على الصحيح 
وفي قوله باللام اختيار لمذهب الخليل ونقل ابن مالك ف السپیل 

عن سيبويه أن المعرف هو اللام فقط وقيل الالف واللام وعزاه في | ال 
شرح الكافية لسسويه ولکل منها دليل فلعل المنصف ترجح 
عنده دليل الاول فقال به ( قوله الت ليست امد ولا الحقيقة ) 
ار اد بالعبد ما يشمل الذهني والخارجي والر اد بالحقيقة الحقيقة 
من حيث هي لعدم صحة العموم معهما اما الق الحقيقة فلا 
العموم بقتضي تعده الحکوم عليه وذلك بستلزم كونه فى الافراد 
لا في الماهيات لعدم تعددها واما التي للد الخارجي وهي التي 
ابشار بها الى حصة معيئة من اللقيقة فلوجود احصر المنافي العسوم 
وام التي للعبد الذهني وهي التي بشار بها لواح د من الحقيقة 
باعتبار عبديته في الذهن وف التحقيق هي التي يشار بها الى 

















أي صيغ العموم الموضوعة 
له (اربعة ) اي اربعة 
انواع لنوع الاول ( الاسم 
الواحد العرف باللام ) الى 
ليست للعبد ولا الحقيقة 
فانه يفيد العموم 

ومنع منه جماعة من اصحابنا _ 
- | واصحاب الشافعي وابى 
حنيفة وهوالصحیح لأن‌تعلیق 
ا لمكم بصفة في بعض انس 
ذلك ١‏ 

بمن وجدت فيه تلك الصفة 
خاصة ویسقی الباقي قي حکم 
السڪوت عنه يطلب ليل 
من معقول E‏ 
الخطاب وهو القباس وحده 
حمل احد المعلومين على الاخر 
في بات اگم او اسقاطه 
بامر جامع بينهما وهو دلیل 
شرعي عند جميع العلیاء وقال 
داوود اه 
منه له والدليل على 0 ذهب 





نحو و ان الانساس نی خسر 
إا الذين ءامنوا ( و ) النوع 
الثاني ١‏ أسم الجمع ۱۳۳ 
باللام ) الق ليست للعهد 
نحو اقتلوا المشركين 
اليه جاعة اهل العلم قوله تعلى 
فاعتس روا يا اولي الابصار 
والاعتبار في'اللغة هو تم سيل 
الشيء بالشيء واجراء حكمه 
علبه وحكذلك قال عبرت 
الدر اهم 
بمقادبی‌ها من الاوزان ویقال 
لفشر الرژبا معبسر وعبرت 
الرؤيا حكنت ها بحكم ما 
یمائلپا وقستها بما شاکلا 
وعبرت عن کلام ادا جت بما 
یطابق معانية وتقابلبا وتقاس 
بها دليل ان ومما يدل على 
ذلك قولهتعلى ما فرطنا في 
الحكتاب من شي ءو نحت 
نخد احڪاما لبس لها ذكر 
في القرءان ولا في سنة النبیء 
سل الله غلیهوسلم مثل رل 
له دنار وقع في رة لغيركا 








الحقيقة الحاضرة في الذهن وانما تستفاد البعضية من القرائن | مار جة 


بعض غير معين لم يتحقق الدخول لصدقه بعض لا بدخل فيه 


| ايضا وسباتي یل به ني قوله تعلى یوسیکم الله في اولادهڪم في 
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فلانها وان كانت صادقة بکل فرد لکن على طریق البدل لا التناول 
دفعة كما هو العتسس في معنى العام ( قوله‌بدلیل جواز الاستثناء الخ) 
0 دخول ی الى وانما 

شترط فيه ذلك لان الماجة الى الاستثناء لا تتحقق إلا بتحقق 
الدخول ثم لايتحقق الدخول لا بالعموم اذ لو اريد الماهية من 
حيث هي لم يصح استئناء ء الافراد لعدم دخوها في الحقيقة ولو اريد 
بعض الاف راد معننا فالمستئئى اما ان يكون عنه اوغیره والاول باطل 
وإلا لزم التناقض والثاني كذلك لانها لم تدخلحتىتخرج ولو اريد 


























المستثنى فلا تتحقق الحاجة الى الاستثناء فقوله تعلى أن الانسان اشير 
باللام فيه الى المقيقة لکن لم يقصد الماهية من حيث هي کما هو 
معنى لام احقيقة ولا من حيث تحققها في ضمن بعض الافراد كما هو 


شرطه ما تقدم وقيل شرطه جواز دخول الستشی في الستثنی منه 
فلايدل على العموم وقد يقال على الاول لو اريد بها حصة معينة 
داخل فيها الستئنی صح الاستثناء ولم بوجد العموم للحصر وتامله 
( قوله الثاني اسم الجمع المعرف باللام ) المراد باسم الجمع ما دل 
على متعدد فيصدق بالمثنى بقرینه المقابلة الواحد وسواء ڪان جعا 
في اصطلاح النحاة كالمثال الذي ذكره او اسم جع كرب العالميرن 
فانه اسم جع لعالم لا جمع له وإلا لكان المفرد اوسع دائرة مرن 
الجمع لان عالا اسم لا سوى الله تعلی فبشمل العقلاء وغيرهم وعالمين 
مختص بالعقلاء او اسم جنس جعي كتمر وشعير وبقر وكان حقه 
ان سقط قوله باللام لان اسم اهمع العرف بالاضافة فيد العموم 









المخصص المنفصل وقوله الق يست للعهد كان حقه أن يزيد ولا 
للحقىقة ڪڪ ما قال فى ا وكانه حذفه اتکالا على ما قدمه نی 
الاول ( قوله الثالث الاسماء المبمة ) ای فى الجملة کاسماء الشروط 
والاستفهام والوصولات ووحه الابهام. في غير الوصولات اهر 
نعلم منها معانما على التعبین وانما تعلم من الصلة فالراد مرن قوله 
مالف نا دک ره النحاة فيها من انا معارف لان العرفة ما وضع 
لشيء بعینه وهذا ينافي العموم وقد تدفع المخالفة بان ها استعمالین 
ذکر التحویون احدهما والاصولبون الاخر وفه نظر فان التحو ین 
درحوا بالعموم فیها مع كونها معرفة عندهم فالاشکال متجهة تامل 
( قوله کمن فمن يعقل ) ادخل الکاف اشارة الى عدم الحصر 
فیما ذکره فقد بقی حشما والذی والتى و جم ماوكل وحب تقیبد 


















من بما ادا کانت موصولة او شرطية او استفهامية لتخرج اذا 
كانت نكرة موصوفة نحو مررت بمن معجب لك اي رجل فانه 
لا عموم فيا لکونبا نحكرة في الاابات وقوله فيمن يعقل قصد به 
بيان ااعتی الموضوع له لا الاحتراز عما اذا استعملت في غير فلا 
تكون عامة لان الاصح ان العام قد کون ازا ولو عبر بمن بعلم 
بدل من يعقل لكان احسن لانها تستعمل في الله تعلی وهو متصف 
بالعلم لا بالعقل ( قوله نحو من دخل داري فو ءامن ) يحتمل 
ان تکون من شرطية وهو ظاهر او موصولة لان الوصول يقترن 
خره بالفاء شرطاستشال معنى الصلة فدخول الدار ان كان مستقلا 
۱ معنى فواضح وان کان ماضيا فانه لا يجوز اقتران خره بالفاء على 
ما قاله الرضي ( قوله وما فيما لا يعقل ) ما تقدم في مرن التقييد 
| بالموصولة والش رطية والاستفپامية وان قوله فیما لایمقل ابيانالموضوع | 








رو) النهع الثالث الاسماءالميمة 
و 
نحو من دخل داري فبوءامن 
( وما فیما لا يعقل ) نحو ما 
جاعنی قبلته 


0 ستطع اخر اجه ومثل 
ثوب ایض وقع فى فى قدر لصباغ 
فحكمل صفه وحسن وغس 
ذلك فلا يجوز ات واد 
الاب أنه نص على حکم کل 
حادثه فى ارات وانمسا 
ره هنهپ 
الاحكام واحال على سائر الادلة 

فيه فکان ذلك بمنزلة ات 
مص ف القرآ E‏ على معا 
فمر الادلة التى أحال على 
الاحكام لها القياس لانا نحد 
احكاما كثيرة لا طريق لاثباتها 
الا القاس وال راي فالاحكام 
التي ذكرنا وما شاكلا ومما 
تدل فل ذلك مون ره 
ال قولة عليه السلا لحم 
غلية به الصائم 
لو تمضہضت هل كان 





حين ساله عرے 


ارايت 



















(اي في ا جميع ) اي فيمن 
سمل وما 1 بقل حو اي 
واي الاشياء ار دنه اعطتکه 






تجلس اجلس ( وەت في 
الزمان ) نحو مق تقم أقم 
( وما في الاستفهام ) حو ما 
2( )ی( اجره )اي 
المجازاة نحو ما تفعل تحز 

به وي نسخة اشير 1 
مار علات بتاء | ف 
الاول وتاء لخلاب ف الان 
جوابا لمن قال لك ما عايت 
( وغيره ) اي غير ما ذكر 
کار على النسخة الاولى 
والجزاء على النسخ_ة الثاننة 
رو )النوع الرابع (لا في 
التكرات ) اي الداخلة علا 


علي جناح قال لا قال ففیم ادا 
وقوله الختعمدة ارايت - لو 
كان عی ابيك دین اکنت 
قاضية قالت نعم قال فدين 



































له لا للاحتراز يجري هنا وقوله نحو ما جاءني الاولى التمثيل بما 


لكان اوضح واشمل ( قوله اي الداخلة عليها ) سواء کانت عاملة 


(A) 


یکون نصافي غير العقلاء نحو ما لست عليت-ه لان المجيء الذي 
هو الانتقال بالارحل یکون العقلاء وغير هم کالم وكذا لو قال في 
مثال اي فیما لا بعقل اي الدراهم اردت اعطبتکه لكان انسب 
لان الاشياء جمع شيء وهو بصدق بالعاقل وغیره ( قوله واي في 

. || الجميع ) يفيد بما اذا کانت مواضولة او شرطبة‌او استفهامية رانا 
مما ادا وقعت صفة لنتكرة نحو مررت بر جل اي ر جل اي‌کامل في 
الر جولية او حالا من معرفة نحو رايت زیدا اي رجلا اي كاملا 
او وصلة لنداء ما فيه ال نحو يا ايها الرجل فليست للعموم في شيء 
من ذلك ( قوله وما في الاستفهام الخ ) اعترض بان هذا محكرر 
> | مع قولة وما فيما لا يعقل لانها لا تكون عامة إلافي هنه المواضع 
المذكورة ويدفع بانه بيات لليعاني الق تحكون معا عامة ويرد 
ت || عليه انه کات حقه أن شه على ذلك في غيرها على ان ظاهر قوله 
وغیره يشمل النككرة الموصوفة ولا عموم فيبا كما تقدم ( قوله 
اي المجازاة ) وهي درتب امرة على امر آخر والمراد الشرطية 
الغيدة لذلك الترتيب وقوله في نسخة والخبر والمراد بها الموصولة(قوله 
اي غير ما ذكر كابر ) فيه اشارة الى ان افراد الضميس في غیره 
مع کونه عائدا على متعده لتاویل معاده بما ذكر وقول هكاسخير آلکاف 
استقصائية لا تدخل شا اذ لا تصح للعموم إلا مع هذه الامسور 
الثلائة لا ان كانت نكرة موصوفة ة خلاف ظاهر المصنف كما تقدم 
ر وكذا يقال في توله وكالجزاء ( قوله الرابع لا في الحكرات ) فيه 
مساحة اذ العام هو النكرة الواقعة بعد لال لفظ لا ولكن لالماكانت 
سسا في العموم نسب العموم اليها على طريق الجاز ولا خصوصية للا 
بهذا اک بل كل ناف كذلك فلو قال الرابع التكرة بعد النفي 
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فها او لا وسواء كانت عاملة عمل ان أو عمل لبس وسواء باشرت 


۱ التكرة ام لا ( قوله فان شت الخ ) هذا على مقتضی کلام بعضهم 
وظاهر کلام ابن‌مالك وغیردان النتكرة الواقعة بعد لا النافية لجنس 
نص في العموم وان لم تبن معها ( قوله وان لم تب هي ظاهرة 
ذ في العموم ) قد يقال عليه أن النكرة آما موضوعة الحقيقة مر 
حيث هي او للو حدة الشائعة على الخلاف في معناها فان كان النفى 
e‏ 
06 الاستعمال لنفى الجنس تارة وهو الکثبر فلذا كان 
ظاهرا وتکون لنفي الوحدة اخری وهو القليل فاپ‌ذا احتملته 
مر جوحا وقد ببحث في افادتها العموم بطریق الوضعفيما اذا كانت 
مناف لحكونه بالوضع وكلامه في الالفاظ الموضوعة للعسوم 7 
جاز مرسل eT‏ 
المعنى لا بوصف به لا حقيقة ولا ازا وهو احد المذاهب وثانيها 
انه بوصف به ازا لا حقيقة وثالثها واحتاره العضد وابن الماجب 
انه يوصف به حقيقة العنی الذهني دوت الخارجي ( قولسه او 
مجری الفعل في حكونه انما بقع على وصف معين وذلك كالقضايا 
العينية مثل ان بروی انه صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة الجار 

فلا يجوز دعوى العموم فيها لانه يجوز ان یکون قضى بالشفعة 

| اجار بصبغة يختص با فظن الراوي العموم باجتباده فاتى بما 
| يدل على العموم والاحتجاج بالمحكى لا بالمكاية والعموم في الحكاية 


فان شت النحكر: معا على 
الفتح نحو لا رجل في الدار 
فبي نص في العموم وان لم 
ىر" فبي طاه رة في العموم 
بت ی بر لا سح ن في دار j|‏ دار 
. | اي اللفظ ولا تجوز دعوی 
العموم في غبره ( أي في غير 
اللفظ ( من الفعل او ما حری 
جراد ) اي جری الفعل 
فالفعل کجمعه عليه الصلاة 
والسلام بين الصلاتین في 
السفر كما رواد 0 
السقر الطويل ر 

الله احقان يقضى وقوله للذي 
انحر هل لك من 
ابل قال نعم قال فما الوانها 
قال جر قال هل امن أورق 
قال نعم قال فانى تری ذلك 
قال عرق نزع قال فلعل هذا 
عرق تزع وغير ذلك مما 
لا بحصی كثرة ومما يدل على 
دالت ما بای الات 
احتلفت في مسائل ححنیر 5 


فائه انما وقع فی واحد منیما 
والذی بجری محجری الفعل 
حعالفساا المنته مل 
قضائه صلى الله عليه وسلم 
بالشفعة للجار رواد النساءعي 
< عن الحسن مرسلا فلا يعم 
كل جار لاحتنال خصوصية 
فى ذلك الجار 
جرت ینبم فهاناظرةكثيرة 
ومنازعة مشپورة ومراحعات 
کنیر؟ كاختلانهم في توريث 
الحرام والقول والظبار فلا 
یخلو ذلك من ثلالة احوال 
اما ان یکون في هند الاحکام 
الختلف فيا نص لا يقال 
التاويل او ظاهر يحتمل 
التاويل او لا جوز ذکر 
لحكمهما جملة ويستحيل ان 
يحكون فيا نص لا ,حتمل 
التاویل لانه لو كان لسن ع 
اليه الموافق له فاتقطع الخلاف 
وت الاجماع على الحق 
ويستحيل ان یکون فيها نس 
فيذهب عن جيعهم لان ذلك 
اجاع منهم على الخطا ولا يجوز 


(e) 


07777ب gL‏ 
لا في الححكى ( قوله فانه انما وقع في واحد منهما) اي لانه 


جمع واحد والجمع الواحد لا یمکن ان یکون في كل منهما وهذا 
ظاهر لو كان مروي البخاري جما واحدا لكنه ليس كذلك 
فانه عبر في حدیثه عن انس بان النی صلى الله عليه وسلم كان مجمع 
يبن الصلاتين في السفر وكان مع المضارع قد تعمل التحكرار 
فكيف يتم انه مع واخد واحيب على تقدیر تسليم التکرار يانه 
لا .يفيد لان کل مرة من مرات النكرار لا عموم فہا لانها انما تقع 
في احد السفرين فالمجموع لا عموم فيه لان المركب مما لا عموم 
فيه غیں عام وفيه بحث فانا لا نسلم آن‌ال رکب مما لا عموم فيه غير 
عام حتی بل زم من عدم عموم المرة الواحدة من ا لجع عدم عموم الجمع 
الطلق بل شان العام ان تکون ءاحاده لا عموم فيا والعموم في 
المجموع باعتبار صدقه بتاك الافراد وكذلك هاهنا فان کل فرد من 
افراد الجمع غير عام والعموم في الجمع المطلق الصادق بكل ما 
تامل ( قولهكالقضايا العينية ) اي المتعلقة بمعين وقوله رواه النساءي 
اي روى اللفظ الدال على ذلك القضاء كما ذكرناه ءانفا وقوله 
مرسلا سياتي انه الذي لم تصل اسناده ( قوله فلا يعم كل جار ) 
يعترض بان المراد بالجار في الخبر جار معیرن على ما يدل عليه 
قول الشارح بذاك الجار وعلى ما هو شان القضاء من انه الميرلن 
وحشذ لا بتصور عموم القضاء لحكل جار حت تاج الى نفيه 
| مستدلا باحتمال الخصوصية ويجاب بان المراد :في عموم ححكمه 
باعتبار العنی والقياس بمعنى انه لا بصع ان بلحق شوت الشفءة 
لهذا الجار الذي قضى له رسول الله صلى الله عليه وسلم بها بوتا 
لغیره من اعجیران بجامع الجوار لاحتمال خصوصية في ذلك الجار 
لا توجد في غيرة 5 کونه شریکا للبائع فقوله فلا عم کل جار اي 


| من حيث العنی وعمومه من حیث متعلقه وهو القضي له ( قوله 
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والخاص يقابل العام ) ای يقابل العدم والمككة لان التقابلین وهما 
الامران اللذان لا يجتمعان في زمان واحد في دات واحدة مرن 
حبة واحدة اما ان لا کون احدهما سلما للاخر او بکون والاول 
قسمان لانه ان تو قف تعقل كل منبما على الاخر فما التضایفاف 
والا فهما الضدان والثاني وهو ان يكون احد المتقابلين سلا للاخر 
قسمان ايضا لانه أن اعتس فى الامر العدمى قبوله للامر الوجودي 
في ذلك الوقت ككون لكوسجي تسا فانه عدم اللحية عما من 
شانه في ذلك الوقت ان ڪون ملتحبا فلا يقال الكوسج للامرد 
الذي لم يبلغ اوان اللحبة او بحسب نوعه كالءمى للاكمه وعدم 
اللحبه لاه او جنسه القريب كالعمى للعقرب فان البصر من شان 
حنسپا القريب وهو الحبوان او المعيد كالسكون القابل الح_ركة 
الارادية لجل فان حنسه العيد اعنى الجسم الذي هو فوق الجماد 
قابل للحركة الارادية فو العدم والملحكة وان لم یعتر في الامر 










العدمى قبوله للوجودي فسلب وایجاب نحو انسان ولا اما 
ا بقل العموم بحسب حنسه وهو اللفظ واحدهما سلب 
للاخر فكان ببنهما تقابل العدم والملحكة ر قوله فيقال في تعريفه 
اهو ما لا بتناول شيئين فصاعدا من غير حصر ) صادق بثلاث صور 
لان النفي اما ان يتسلط على قوله شیر _ او على قوله فصاعدا او 
:على قوله من غير حصر ولذلك مثل بثلاثة امثلة فنحو رجل من 
تسلط النفي على شيئين ور جلین من تسلط النفي على قوله فصاعدا 
لاه انما يتناول انين فقط وثلاثة رجال من تسلط النفي على قوله 
| من غير حصر لان نفی النفی انات وذلك باحصر فیدخل ثلاة 
۱ رحال لتناوله اکثر من اثنين آکن.مم اصر وآلکلام على قود ها 
التعريف يجري علىما من في تعربف العام واعترض بانه غير جامع 
| روج جموع الكثرة حيث لا عموم فا نحو عندي رجال مع انها 





























( والخاص يقابل العام ) فیقال 
في تعريفه هو مالا بتناول 
شین قصاعدا من غر حصر 
لاما اون عا عورا 
اما واحدا او ائنین او ثلاشة 
او اكش من ذلك نحو رجحل 
ورحلير:_ وثلائة رحال 
( والتخصيص ) 

هذا ولو حاز ذلك لجاز ايضا 
ان تذهب علہم شرائع 
وصلوات وصيام وعادات قد 
نص علا صاحب الشرع 
وهذا باطل باتفاق السلین 
وبستحیل ان یکون فى ذلك 
دليل يحتمل التاويلين لا نه 
لو كان ذلك لوحب بعسقرة 
العادة ان ينزع کل خالف الى 
الظاهر الذي نطق به وتبین 
احتجاجه‌منه ولايحتّج بالراي 
والقیاس لان الستدل والحتج 
انما بحت بما ست عند به 
الحكم ولا يعدل عند المناظرة 
وقصد اثمات الحق الى ما لبس 


بدلیل ولا حیحه عنده وعند 
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(تمییز بعض الجملة ) اي 
يمّناوها اللفظ العام کاضراج 
المعاهدين من قوله فاقتلوا 
الشرگین (وهو) ايالخصص 
التخصيص ( بنقسم الىمتصل ) 
وهو ما لا ستقل بنفسه بل 
١‏ ومنفصل ) وهو ما ستقل 
بنفسه ولا کون مذکورا 
مع العام بل يحكون منفردا 
( فالمتصل ) ثلائة أشياء على 


ها دگره | لصنف 


حصمه وما رانا کل واحد 
نهم احتج في ذلك بالراي 
والقباس' دون منحكر ولا 
مخالف عاينا ا جاعم على 
القول بصحة القياس والراي 
کاجاعیم على امامة ای یکو 
بالقياس والراي واجاعهم على 


آمامه عثمان وغير ذلك مما 


اجمعوا عليه ومن ذلك خر 
عمر ابن الخطاب رضى الله 
عنه اذ ذهب الى الشام 





آن يتلفظ به وحده وقوله بل يككون مذكورا معالعام معناه آن‌یکون 


العام ( قوله وهو ما يستقل بنفسه ) اي يمكن ان تلفظ به وحده 
ولا یکون مذكورا مع العام اي لا يككون حتاجا لذكره مع العام | 





) ۲۰۲ ( 








ست أن الصنف شوك 
بو سا وله ی تون ره ا ون ان رالد 
وهو ظاهر تعريفه اذ لا بصدق واحد منهما عليها تامل ( قوله تمبیز 
بعض الجملة ) لا بد من تقیده بما أذا حكان قبل وقت العمل 
بالجملة والا فهو نسخ كما يعلم من حد النسخ الاتي اي من قوله 
فيه مع تراخيه واحترز سعض الجملة من تمييز الجملة ماما فانه 
نسخ أيضا ( قوله التى ناوشا اللفظ العام ) هذا لا يجري على 
الاصطلاح المشبور بين الاصوليين من أن التخصيص تمییز بعض 
ل 1:3 
ذلك ١‏ قوله وهو اي المخصص الخ ) هذا احد احثمالين ویجوز 
ان یکون عائدا على التخصيص بمعنى المخصص من اطلاق الصدر 


مو * الخاص واحيب بان هذا انما بتحه اذا ٠‏ 









محتاجا لذکره مع العام لا ان المراد مطلق‌الذکر بکون بهغير مستقل 
والا لزم عليه لو قبل اقتلوا امش ركينلا تقتلوا اه لالذمة ان یکون 
متصلا مع انه منفصل قطعا لاستقلاله وعدم احتیاجه لان یذگر مع 







وان ذكر معه على ما تقدم في المتصل ( قوله على ما ذكره الصنف) 
اي واما على ما ذکره غير كابن السبكي في جع الجوامع فخمسة 
ادها الغاية 0 ثیعض فالغاية حو كم بي 0 ان 












احا ۱ عرقي 
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غير الداخلین قاله العضد وبدل البعض نحو احكرم الناس العلیاء 
) قوله احدها الاستثناء ) اراد بالاستشناء جموع الا أو أاحدى 
اخواتها مع اللفظ الواقع بعدها وهو خلاف الاستثناء المعرف فما 
بای لان ااراد به ثمة المعنى المصدري بدليل تفسیره بالاخراج 
الآتي ( قولهثانها التقييد بالشرط ) فيه مساحة لان الحكلام في 
الخصص بمعن اللفظ والتقسد ليس بافظ والمراد للشرط المقيد وكذا 
بقال فى قوله التفسد بالصفة والراد بالشرط ما يدل على التعليق اعم 
من ان يحكون بالادوات الموضوعة لذلك كما نی المثال او لا كما 
فس الشرط بالوصف ليظور تخصیصا کم اعنی وجوب الاگرام 
بالبعض الاين واخراج اللعض الاخر اعنى غير الائين عنه فظبر 
انطباق المثال على تعريف التتخصيص السابق اذ قد يسبق الى الفهم 
من اكرم بنى تمیم أن جاءوك تعليق الامر باکرام الجملة على 
حبيء الجملة وليس في هذا تخصيص وايضا فالعام اذا وقع حکوما 
عليه كان الحكم على كل فرد وذكر الامام الرازی ان ضمير العام 
کالواو في ان حاموك عام فیکون المح يء فيان جاءوك محكوما به على 
كل فرد من‌افراد مدلول الواو وهم بنو تميم وقضية ذلك ان یکون 
ی گرم تب أن حاءوك ان باك رام کل ور د e‏ 
| غيرك ولا خی ان خلاف اراد هذا اكلام لالا به الام ارام 
اکل فرد بشرط محيئه سواء حاء غيرة ايضا ام لا فلپذا فس بما ذكر 
| اشارة الى ان العموم الذي في القيد موزع على العموم الذي في المقيد 
الامور به أكرام كل فرد بشرط جيء ذلك الفرد لاغير كما في 
کب القوم دواهم اي رکب کل فرد من افراد القوم دابته ولس 
الراه ان كل فرد مهم رك کل دابهة مر“ 












احدها ر الاستثناء ) نحو قام 
القوم الا زیدا رو ) ایا 
( التقبيد بالشرط ) نحو اكرم 
این منم (و) التبا 
١‏ التقييد بالصفة ) نحو اکرم 
باصیحاب النیء صلى الله عله 
وسلم فلا بلغ سرنج بلغه ان 
الجاجرين الاولین فاختلفوا 














من قدر الله ثم دعی الانصار : 


كام م وغامن حضر من 
مشيخة قريش من مپاجرة 
الفتح فلم سختلفو| عليه وامروه 
بال ر جوع ولم ڪن 8 
۱ منهم ذكر آنه هن كتان 

ر حديثا عن رسول 1 
صلى الله عليه وسلم بل اشار 
كل واحد منهم براه وما اداد 
اجتاده اليةاولم كن غر 
احد فعله وقال عمر انی مصبح 


رن دواهم ) قوله وثالئها 





١ ۱‏ دبي 








( والاستثناء ) الحقيقى ناء ) اطقيقي اي 
متسل هو أخراج مالولاة) | : 
اي لولا الاستثناء ( لدخل 
في الکلام ) نحو المثال السابق 
والاستئناء المتصل هو ما يكون 
فه الستثنی بعض المستثنى 
منه واحترزنا به عن المنفصل 
وهو ما لا یکون فيه الق مج 
بعص الستئیی منه نحو قام 
القوم لا ارا فیس مس 
المخصصات وان كان الصنف 
سيذكز» على سيل الاستطراد 
ولا بد في الاستثناء المنقطع 
ان يحكون بين الستئتی 
و لستئیی منه ملاسة كما 
#كلنا فلا يقال قام الوم الا 
ار وا لاسا 
( بشرط ان سقى معى من الستئیی 
منه شيء ) دوه اقا فلو 
استغرق الستئتی منه لم يصح 
ابو عيدط ابن الجراح فرارا 















ولا ار ن الصفة متاخرة كما فيمثال الشارح او متقدمة 


المتصل هو ما یکون فيه الستتنی بعض المستتنى منه ) 





من قدر ا دی 





) ۱۰ ( 











التقييد بالصفة ) فيه مساحة كما مر والراد بالصفة ما دل على معنى 


نحو اکرم فقهاء بنى تميم ١‏ قوله والاستشناء الحقيقي اي التصل ) 
المراد ل ل e‏ 
اطلاق لفظ الاستئناء على المتقطع عجاز وتبع فيهذا العلامة الشيرازي 
ونازع في ذلك المحقق التفتازاني بان اطلاق. لفظ الاستشاء على كل 
منهما حقيقة اصطلاحية بلا نزاع واما ما اشتهبر مرن ان الاستثناء 
حقيقة في التصل مجاز في التقطع فادما هو في صيغ الاستذناء اي 
ادواته فمحل الخلاف هو ادوات الاستثناء دون لفظه ر قوله اي 
لولا الاستثناء ) لو قال لولاه اي الاخراج لكان اولی لاه يلزم على 
صنیعه اخذ الاستناء في تعريف الاستثناء وانه دور ( قوله الاستشناء 


باش بالاصل 


في المستثنى منه ليتحقق الاخراج فلا تخصيص وان كان الصف 
سیذکره اي في قوله ومن‌غیره بعد قوله ویجوز الاستثناء من انس 
ومن غيره لناسة ذكر ضده الذي هو المتصل القصود فيال مخصصات 

ما ( قوله ولا بد في الاس ناء اشقطع ان كوت بين المستثى 
من حهة كونه مركوهم ويحملون عليه ونحو ذلك بخلاف الثعبان 
ومثله الاسد لا ملاسة بينه وبين القوم بل بينهما غاية المنافرة 


سس 
















رفک 


وكان لغوا فلو قال له علي عشر 5 ۷ نسعة صح ولزمه واحد ولو قال الا عشرة لم ,صح ولزمته 





ز قوله وكان لغوا ) محله في غير الوصية نحو اوصيت له بمائة الا 
شرط صحة الاستثناء فان ما ذكر شرط في صحته لا في وحدودة 


ضرورة ان الاستشناه يوجد بدون اتصال لحكنه لا صح ( قوله 
او فيحكم المتصل ) عطف على مقدر اي متصلا حقيقة أو في حكم 
المتصل فالراد من الاتصال ما بعده العرف اتصالا ( قوله وقيل 
ولو بسنة وقيل ابدا ) هذا اختلاف في الرواية عن ابن عباس فقوله 
وقیل اي في الرواية عنه ولو بسنة الخ فالروايات عنه ثلاث كما 
بعلم من كلام الشارح المحقق على جع الجوامع وليس المراد حكاية 
اقوال عنغير ابن عباس‌کما قد یتوهم وقال سعيد بن جبیر يجوز 
انفصاله الى اربعة اشپر وعن عطاء والحسن يجوز في الجلس وعن 
مجاهد يجوز الى سنتين وقيل ما لم باخذ فيكلام ءاخر وقبل بشرط 
أي ينوي في آلکلام وقبل يجوز فى كلام الله فقط ( قوله ویجوز 
تقديم الاستثناء الخ ) محله اذا تقدم مع أداة الاستشناء والا امتنع كما 
هو مقرر في النحو ( قوله فيجب ان یتقدم الشرط على المشروط ) 
كتقديم الطبارة على العلاة او يقارنه كمقارنة النية لاصوم بناء على 
ما قاله اللخمي من صحة النية مع الفجر كما تقدم ( قوله والمقيد 
بالصفه ) هذا بحث الطلق والقيد الذي ادرجه الصنف في العام 
والخاص ب اصول الفقه لهناسه بر العام 
والمطلق وبين الشد والخاص 1 مر وال اد بالمقيد الافظ المقيد لان 
الالفاظ باعتار معانها اصطلاحا كما 


كما تقدم في ذكر ابو 


الاطلاق والتفید من عوارش 


قاله ااصفهانی وحینتد فا راد بالصفة اللفظ اضا اذ لا اسب ۱ 





ا زوین شرطه) أي 
المتصل فلا بضر قطعه بسعال 
أو تنفس ونحوهما مما لا يغب 
فاصلا في العرف فان لم يتصل 
كلام الستشنى منه لم بصع 
فلو قال جاء القوم ثم قال بعد 
ان مضی ما بعد فاصلا ف 
العرف الا زيدا لم صح وعن 
المتفصل بشهر وقل ولو بسنه : 
سم ابدا ( وحوز. 5 
نحو ما ۳ 
الا زبدا احد ( ويجوز 
الاستگاه من الجنس ( وهو 
المتصل العدود في اتخصصات 
المتصلة كما نقدم ( ومن غیره) 
وهو المنقطع ڪما تقدم 
(والشرط ) وهو الثاني 

٠‏ المخصصات المتصلة 


نيفد ام 





زیجوزان بتاذرعن المشروط) 
في اللفظ كما تقدم ( ويجوز 


ان بنقدم على الشروط ) في الافظ نحو أن جاءك بنو تميم فاكرممم واما في الوجود امارجی فيجب 
ان يتقدم الشرط على الشروط او يقارنه ( و ) التقسد بالصفة وهو الثالث من المخصصات المتصلة 
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اتقبيد اللفظ بالعنى ( قوله يحكون فيه القيد بالصفة اصلا ) اشاد | 
به الى ان حمل المطلق على المقيد بطريق القباس بحيث يجمل 
المقيد: اصلا ملحقا به والمطلق فرعا ملحقا لوحود علة حامعة يبنهما 
وذلك اذا اختلف سما اواتحد حكمبما او اتحد سبهما واختلف 
حكمبما فالاول كالرقبة اي لفظها قيدت بالايمان اي بلفظ يدل 

























یکون فيه ( المقيد بالصفة ) 
أصلا ( و یحمل عليه المطلق ) 
فيقيد بقيده ( كالرقة قيدت 


بالايمسان في بعض المواضع ) 


في بعض ) المواضع حكما فى || قال فتحریر رقة مؤمنة اي عليه واطلقت في بعض الواضع 


كالاطلاق في آبة كفارة الظهار حيث قال فيها فتحرير رقبة والسب 
في الموضعين محتلف فانه في الاول القتل وف الثاني الظبار واکم 
اي في ذاته فلا يناني ان ءاية اافتل وردت فى الخطا ولا حرمة فيه 
على المخطي والثانيكلفظ الايديفانها اطلقت في بعض المواضع كما في 
قوله تعلى في آبة التيمم فامسحوا بوجوهكم وایدیکم وقيدت في 
بعض المواضع بالى المرافق كما في قوله تعلى في آية الوضوء فاغسلوا 
وجوهکم وایدیکم الى الرافق وسسبهما وأحد وهو الحدث 
الغسل والجامع بينهما اشتراكهما في سب ححكمبهما ز قوله فبقید 
بقيده ) تفسير لحمل المطلقعل المقيد بان يحكم أن المراد من‌الطلق 
ذلك المقيد دون غبره ر قوله فبحمل الطلق على المقيد احتاطا) 
ولا يحتج احدهما في ذلك | اي لاجل الاحتیاط منا في الخروج من عهدة انطلق لانه ان كان 
یکناب عم 0 ولا الماع الراد به المقيد فقد برت الذمة بفعله والا فللقید فرد من افراده 
ثم شاعت هذه القصة وذاءت ا 00 ۱ 
۲ ۱ ع | فقوله احتباطا علة لحمل المطلق على المقيد المفيد ات المقيد اصل 
ولم يكن في المسليين من انك || رز ہے ےا 0 8 
اعلم ان مسالة دعا الاجام || بمکس للاحتياط ( قوله نم شرع يتكلم على القسم الثاني الخ) لم 
پستوف الحكلام عليه اذ من حملته الحس كما في قوله تعلى تمر 


کفارة الظهار ر فتحمل الطلق 
على المقيد ) احتباطا ثم شر 

مک شم عبت 
) وجوز تخصص الکتاب 

سس بالڪتاب) 

(©) الله الى قدر الله ارايت لو 
كان أرجل ابل ف واد له 
عدوتات اجدهها خصة 
والاخری جدبة آلیس انب 
رعى الجدبة رعاها بقدر الله 





فاعترض عليه ابو عسيدة 
باارای وحاوبه عمر بالرای 
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ا 0 
ندرك ار غق شه ل یآ 
كقولك من اساء اليك فعاقبه ثم قال أن اساء لك زيد فلا تفل 
له اف , ومفهوم المخالفة کحدث ابر ماحة وغيره الاء لا نجسه 
شيء الا ما غلب على ریه وطعمه ولونه بمفبوم حدیث ابن 
ماجة وغیره ادا بلغ الماء قلتين لم حمل الث ٠‏ وفعله عليه الصلاة 
والسلام كما لو قال الوصال حرام ثم فعله . وتقربره کما لو اقرمن 
فعل ذلك ( قوله على الاصح ) وقبل لا لقوله تعلى وانزلنا اليك 
الذكر لین للناس ما نزل البيم فرض الببان الى رسوله والتخصيص 
يفيده وعلى تسليمه فبيان الرسول يصدق بالبيان بما نزل عليه 
من القرءان ( قوله فخص قوله تعلى واولات الاحمال الخ ) هذا 


عل الاصح نحو والمطلقات 
بتر بصن بانفسهن ثلائه قروء 
الشامل لاولات الامال 
فخص شو له واولات الاحال 
احیلن ان يضعن لب 
ونحو قوله ولا تن کح وا 
الشرکات حتى ومن الشاءل 
الكتابيات لان اهل آلکتاب 
مشركون لقوله تعلى وقالت 
البود عزير بن الله وقالت 
التصارى المسح بن الله 
الى قوله لا اله الا هو سبحانه 
ما بشرحكون خص بقوله 
تعلى والمحصنات من الذين 





بقوله تعلى في حقبن فما لم عليون من عدة تعتدونها ففي الآية | حل لكم والرادبالحصنات هنا 

تخصيصان وكما ان قولهواولات الاحمال خصص لقوله والمطلقات الخ | الحرأئر (و ) يجوز (تخصيص 1 

مخصص لعموم قوله والذين شوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن | ألكتاب بالسنة ) سواء 

بانفسبن اربعة اشبى وعشرا فانه يضرع مم الحرايل ( قوله أمتواترة او 00 احاد وف 
للحمپور مڪ تذخصیص قوله 


سبحانه عما شر حكون ) فا لهم سبحانه وتعلى الشر ك به 
( قوله خص بقوله نعلى اا 0 ( اي ف ڪون قوله تعلى 
ولا تتکحوا الشر كات مقصورا على حراثر غير اهل الكتاب والاماء 
مطلقا وقوله اي حل لحكم اشار به الى ان الس محذوف لدلالة 
ما قباه عليه وانظر لم لم منص ات مر تزا کر 
وی عن هذا yT‏ التفسسى ( قوله 
ا ار ا ر صنيع ابن السككي ان 


تعلى يوصيكم الله في اولادكم 
لب الغامل آلولد الکافر 





هذكا المسالة ) ل اذا مت 
ان القباس دليل شرعي )8( 





ر الكافر المسلم (و) جوز 
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کم 


احدث حتی يتوضا بقوله تعی 


لايرث المسلم الکافر ولا 






تخصيص ( السنة بالكتاب ) 
كتخصيص حديث الصحبحين 
لا يقبل الله صلاة احدكم اذا 






وان كنتم مرضى او على سفر 
الى قوله فلم تحدوا ماء 
شممواوآن وردت السنة اضا 
التيمم بعد نزول الآية (و ) 
بجوز ( تخصيص السنة بالسنة ) 
کتخصص حدث الصحيحين 
فيما سقفت السماء العشر 
بحدشهما ليس فيما دون هسة 
اوسق صدقة ( و ) يجوز 
تخصیص ( النطق بالقیاس ونع 
بالنطق قول الله سحانه وتعلی 
وسلم ) لان القاس مستند الى 
عن من کتاب او سنة فکان 
















ذلك هو . الخصص مثال 
تخصيص آلکتاب بالقياس قوله 
تعلى الزانية والزاني فاجلدوا 
كل واحد منبما ماثّة جلدة 
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قوله وفاقا اجمپور برجم سر الاحاد واما تخصيصه بلمتواترة فلا 
خلاف فيه وبه صرح الامدی فقال لا نعام في تخصیص الحكتاب 
بالمتواترة خلافا وزاد بن البندي فحکی فيه الاجاع ولکن ا لاف 
قائم في السنة التواترة الفعلية فقيل لا ,يجوز التخصيص با بناء 
على القول بان فعل الرسول لا بخصص فبحمل كلام الآمديو البندي 
على القولية تامل ( قوله لا .يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ) 
التخصيص بقوله ولا يرث الكافر المسلم فانه فيد قصر الاولاد في 
الآية على السایین ومقتضى ما باتي في التعارض ان بخص الحكافر 
بالولد ايضا فلا تتناول الاباء والاخوة والاعمام ونحوهم لان اللذين 
ينهم عموم من وجه بخص عموم کل منهما بخصوص الآخر انامكن 
وإلاصيرالى الترجبح ولفظ الاولاديشمل الم لم الكافر والکافرشامل 
للولد وغبره وكانه الغى تخصيص.عمومآلكافر بالولد لو جود ادلة تدل 
على التعميم ( قوله لا بقل الله صلا احدحكم اذا احدث حتی 
يتوضاً) نفى القبول تارة يراد به عدم الاجزاء وتارة عدم الاثابة وما 
هنا من الاول فهذا الحديث شامل لنفي القبول عند الحدث حالة 
عدم العذر وعند العذر نحو فقد الماء فقصر على غير حالة العذر 
بالآبة ات المحدث تجزئه صلاته بالتيمم عند العذر ر قوله 
وان وردت السنة ايضا الخ ) الواو للحال يعنى ان السنة وانف 
وردت بجواز التيمم عند العذر الذي وردت به الآبة لكن ورود 
السنة بذلك متاخر عن نزول الأبة فنسب التخصيص الى الاية 
لتقدمها ( قوله فيما سقت السماء العث.ى ) اسناد السقى الى 
تا خا كل واا اجات او تیوه ما اند 
شامل ل دون خسة اوسق فقصي على ما ملغ لخسة اوسق 
بالحديث الآخى ( قوله لان القاس مستند الى تص من ڪتاب 
او سنة ) المراد بالنص النص بالمعى الاتي عند الفقاء وهو ما دل على 
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حکم شرعي من کتاب او سنة سواءکان نصا بالعنى الآني في كلام 


المصنف او ظاهرا وقوله فکان ذلك هو الخصص لان التخصيص 
مستند الى القباس الستند الى النص والستند الى الستند الى شىء 
مسدند الى ذلك الشيء فقوله فکان ذلك هو الخصص اي ابتداء 
من غس واسطة واما بالواسطة فهو خصص تحقيقا ( قوله خص 
عمومه الشامل للامة ) اي عموم قوله الزانية فانه شامل للامة 
وله تعلى فعلبین نصف الخ وقوله وخص عمومه اش اي عموم 
الزاني فانه شامل للعبد بقیاس العبد على الامة فنی الآبة تخصیصان 
احدها بالنط.وق من تخصيص الكتاب بالحکتاب والثانی بالقباس 
الاول بالنسبة الى الاماء والثانی بالنسة إلى العسید ( قوله مرن 

احمات ىء اذا حمعتّه ) فالجمل لغة هو المجموع ( قوله اي مر 
اللفظط 0 بتوقف فهم المقصود منه الخ ) قتضي ات ماواقعة 
على اللفظ دون غیرد لانه بيان ها وليس بصحيح لان الحمل كما 
یکون في اللفظ یکون في الفعل ومثل له ابن احاجب بما اذا قام 
صلی الله عليه وسلم من ائنتين تاركا التشبد ولم بعلم هل كان قيامه 
عمدا او سهوا فصار قيامه حملا لا يدل على عدم وحوب التشپد 
لاحتمال ان یکون قامه سبوا فالصواب ان يقال هو اللفظ او الفعل 
الني بتوقف الخ ( قوله او دلیل منفصل ) يسيك قرينة الال 
واللفظ الآخر فلو اقتصر عليه کفاه نعم ان ارید بالنفصل ما تقدم 
في التخصيص وهو المستقل اغنى عن قرينة الحال دون قوله أو لفظ 
ءاخر لشموله ليتصل أي غير المستقل ( قوله يطلق على التسين الخ ) 
اتبادر اطلاقه على العاني الثلائة حقيقة ولعلبا اصطلاحية ولا 
فالبيان في الاصل اسم مصدر بين فاطلاقه على امین الذي هو 
فعل الفاعل هو القيقة اللغوية وعلى المعنيين الآخرين عجاز لغوي 
مرت اطلاق اسم المصدر على اسم الفاعل او اسم الفصول تامل 








خص عمومه الشامل الامة 
وله تعلى فعليين نصف ما على 
الحهنان من العذاب وخص 
عمومه ابضا بالعد القس على 
الامة (والجمل) نی اللفة من 
املت الث يء اذا جمعته وضده 
الفصل وق الفصل وق الامطلاج هو 
ت | رما اقتقر الى الیان) اي هو 
اللفظ الذى سو قف فم 
القصود منه على آمر خارج 
عنه اما قرينة حال او لفط 
آخر او دليل منفصل فاللفظ 
المشترك محمل لانه يفتقر الى 
ما یمان المراد من معضیه أو 
معانیه نحو قوله تعلى ثلائة 
فروء فانه بحتمل الاطبار 
والحيضات لاشتراك القرء يبن 
الطبر والحيض (والمیان ) 
بطلق على الشيين الذى هو 
فعل المبين وعلى ما حصل به 
التبيين وهو الدليل وعلى 
متعلق التيين ومحله وهو 
الدلول والصنف عر فه بالنظر 
الى المعنى الاول بقوله 











0 ( اخراج الشيء مر حيزن 
الاشكال الى حيز التجلي ) اي 
الظپور والوضو ح واوردعليه 
امران احدهما انه لا بشمل 
الثسيين ابتداء قبل تقرير 
الاشكال لانه ليس فيه اخراج 
من حىز الاشكال والثان ان 
التنيين امس معنوي والمعاني 
لا توصف بالاستقرار في الحين 
فذكر الحين فبه تجوز وهو 
حب 2 الر سم واجب بان 
اللراد بقوله اخراج الشىء 

من‌حیزالاشکال ۳ 
واضتخا وا ای ار مظن 
الاشکال وله وال اعلم 















(©) فانه صح ارب شت به 
الحدود و لکفارات والقدرات 
والابدال وقال ابو حنيفة لا 
حوز أن شت شيء من ذلك 
بالقیاس وما قاله لیس تسج 
لان الأبة عامة في الامر 
بالاعبار فلا جوز أن بخص 
بدلیل ( فصل ) العلة الوافعة 
عندنا صحیحه نحو علة من 

التفاضل في الدنائير والدر أهم 
لافنا امسو الانماف 




















عدا 


( قوله اخراج الشىء من حيز الاشحكال الى حیز التجلى ) الذي 
كانت تقرره امیاخنا ان الحيز فى الاصل اسم للبكان تجوز به عن 


الصفة جازا مرسلا علاقته الحالية والحلية اذ الصفة تحل في الحيز 
بواسطة حلول موصوفها وهو الیرم فبه وحينئذ تکون اضافته الى 
الاشكال والتجلي ببانية لكن يرد عليه استعمال المجاز في التعريف 
وستعرف الجواب عنه ( قوله والثاني ان التبيين الخ ) فيه اف 
الذي يقتضيه التعريف انما هو اثمات الحيز للاشحكال والتجبى لا 
للتنيين فالصواب أن بقول ان الاشکال والتجلی من الامور المعنوية 
والعانی الخ ( قوله واجيب بان المراد الخ ) حاصله اجاب بجواين 
لکل‌اعتراض حواب فاجاب عن الاول بان المراد بالاخراج المذكور 
ذكرء واضحاسواءكان من اول الامر کذلك ام لا فقد اطلق الاخص 
| واراد به الاعم لکن فيه انه مجاز ارتکب في التعریف مرن غير 
قرينة والاحسن ان يقال كما قال بعضهم ان التیبین ابتداء لا يسمى 
في الاصطلاح بیان وان كان بيانا لغة وصكلامنا في الاصطلاح وعن 
الثاني بان الاد بالحيز الظنة اي المحل الذي بظرن منه ذلك 
والمراد بالمحل حالته التى هو عليها من الابهام والاشكال او التجلى 
والوضوح فیر جع فيالتحقيق الى ما ذكر نلاءاتفا عن مشائخناوالظاهر 
ان هذا انما يدفع قوله والمعاني لا توصف بالاستقرار في از 
فكانه قال هذا اذا اريد بالحيز حقيقته واما ان اريد به معنى جازي 
كما قررنا فتتصف بالاستقرار فيه بمعنى اتصافها بتلك الصفة لكن 
برد على تقدیر دفعه على هذا الوحه اف الحمز اريد به الصفة 
وهی عين الاشكال والتحلی على أن الاضافة ببانة حكما تقدم فلو 
استقن فراع اتسيف با لادی ال التاق ال ت وهو 
باطل فالصواب ات يقال في تقرير دفعه قولك ات الماني لا 
توصف بالاستقرار في الحيز مسلم اذا اربد بالحيز حقيقته وجعلت 
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بامیز الصفة و جعلنا اضافتها اف فلا مکان ولا استقمرار تامل واما 


( والنص ما لا بحتمل الا معنی 
قوله فذکر ال حیز فيه تجوز لا ,فيد فيه الجواب شيشا لان حاص | واحدا ) کزید فى رات 
الجواب اعتراف بالمجاز لا دفع له ولو قرر الايراد على ان قوله نذا رال تعره لعن 


والعانی لا توصف الخ نوطئة للاعتراف بقوله فذكر الحيز الخ بان 
یکون المعنى استحالة حلول المعافى فى الحيز تصدره محازا فذكر 
ارغاز ججتنب فى التعریف فالاشکال بحاله فاطق أن بقال ان 
الجاز لا یمتنع في التعریف مطاقا وانما يمتنع اذا خلا عن القرينة 
ولا نسلم خلوه عنها فان الاستحالة العقلية هنا قرينة مانعة مر 
ان يراد باز حقبقته تامل ( قاله ما لا بحتمل ) ما واقعة على 
اللفظ وکذا في قوله ما تاوبله تنزيله وقوله كزيد اي في رايت زیدا 


هو ( ما تاوبله تنزیله ) أي 
يفهم معناه بمجرد نزوله ولا 
بحتاج الى تاويل نحو فصیام 
ثلانة ايام فانه يهم معناه 
بمجرد نزوله ولا يتوقف 
همه على تاويل ( وهو ) أي 


فانه مفيد للذات المشخصة من غير احتمال لغيرها ( قوله اي فيم || العروس وهو الكرسي) الذي 
معناة ) هذا تسين التاوبل ای بحصل معنلا بمجرد نزوله والمراد |[ تجلس عليه لنظبر للناظرين 





من النزول البلاغ والسماع فيشمل القرآن الكريم وغيره و اكد | ا ون ماد لاي ال 
سس 


مع التنزيل كانه هو فلذلك حمل عليه وقوله وان لم بحتج الى 


۱ * | لا شتق من غير" على الصيحيح 
لتوبل الواو الحال واثراد من التاوبل الاصطلاحي فلا ناي || بل يشتق غير« منه فالنصة 
قوله ما تاویله تنزیله او يقال تاوبله تنزیله واب كان تاوبل | مشتفه من النص والنص لغة 
آکنه ليس بتاويل ( قوله من منصة ) بحت اميم و فتح النون وفي الر فع فادا ظبرت دلالة اللفظ 


على معنلا كان ذلك في معنى 
رفعه على غير فقوله مشتق 
من منصه العروس 

وقيم المتلفات وقال اصحاب 
ای حنيفة ليست بصحيحة 
والدليل على ما نقوله انف 
القاس امارة شرعية فجاز ان 


قوله وهو آلکی‌سي اشارة الى ان المنصة اسم ءالة ( قوله وفي قوله 
مشتق من منصة العروس مساحة ) اي جاز لانه اطلق الاشتقاق 
واراد به مطلق الاخذ الاعم منه والا<_ذ باعتار ما تفیده المنصة 
من معنی الرفع ( قوله فالئصة مشتقة من اللص ) لاب المنصة 
كما عابت اسم ءالة واسماء الالة مشتقة من الصدر لا ان الصدرالشتق 
منها ( قوله فاذا ظبرت الخ ) قصد به بیان الناسبة بين المعنى 
اللغوي والاصطلاحي وبيان اخذه من منصة السروس اي اذا 










9 الم برد به الاشتشاق 
.الاصطلاحی وانسا اراد 
, اشتراکپما في المادة والنص 
, عند الفقهاء بطلق على معى 
ءاخر وهو ما دل على حكم 
شرعي من كتاب أو سنة سواء 
سيكات دلا نصا او ظاهو| 


1 90 ( والظاهر ما احتمل ا 


احدهما أظبر من الاخى ) 
كالاسد فى نحو رایت اليوم 
اسدا فانه ظاهر فى الحبوان 
الفترس لاله المع فى الحقيقى 
تکون خاصة وعامة كار 
ر فصل ) ذکر ابن خويز 
منداد ان معنى الاستحسان 
الذي ذهب اليه بعض اصحاب 

مالک رحمه الله تعلى هو القول 
باقوى الدلیلین مثل تخصیص 


. بيع العرایا من بیع الررطب 


. الس للسنة الواردة بذلك 
وذلك لانه لو لم يرد بذلك 
شرع في أباحة بيع العرایا 
مخرصها تمر لما جاز لانه من 
: الرطب باليابس وهذا هو 
۳1 الدليل وانما سماة استحسانا 





( ۱۱۲ ) 
ظورت دلالة اللفظ على معنلا من غير تردد وتوقف في فبمه لدم 
احتماله فقد ارتفع على غبره من الالفاظ المحتملة فاا لا تخلو عن 
ذلك لاحتماطًا ( قوله لم يرد به الاشتقاق الاصطلاحي ) اي سواء 
اراد الاشتقاق الاصغر الذي هو توافق ااکلنین في اطروف 
الاصول والترتيب مع الاتفاق في اصل العتی لعدم موافقته اهشور 
من ان المصدر اصل الاشتقاق او الاکس الذي هو الاتفاق في الحروف 
الاصول دوت الترتیب لو جو د الشرتيب فى النص والمنصة ( قوله 
وانما اراد اشتراحكبما في المادة ) اي لينقل منه الى ما تفیده النصة 
من معنى الرفع ولیس المراد انه اراد بیان جرد اشتراکپما في المادة 


( قوله والنص عند الفقهاء ) ,يظبى ان بين النص بهذا المعنى والمعنى 
الذي ذکره المصنف نسة العموم مر وجه فيجتمعان فى اللفظ 
الدال على الحكم الشرعي ولا بحتمل غير وینفردالاول في الدال 
على غير الحكم الشرعي ویکون نصا فيهكزيدا في رايت زيدا وينفرد 


الثاني في الظاهی من کتاب او سنة الدال على حکم شرعي وقوله 


سواءكانت دلالته نصا الخ فيه مسامحة لاف النص والظاه. هو 


الدال دون الدلالة ویمکن ان تجمل اضافة دلالة الى الضمير من 
الدلالة الدال اي سواء 
كان اللفظ الدال نصااو ظاهرا وحش: لا مساتحة ( قوله ما 
احتمل امین ) اي لفظ احتمل كلا من معنيين له شلا وک‌ذا 
معاني بدلا عن الأخر احدهما اظبر من الا خر اما لكو الوضوع له 
کالاسد في الحيوان الفترس او لغلية العرف بالاسته‌مال في هكالغائط 
الخارج الستقذر غلب فيه بعد ان كان في الاصل لايكان الطمئن 
واعترض بانه صادق بالوّل اذ هو لفظ يحتمل امررین احدهما اظبر 
من الا خر فلو قال احدهما الستعمل فيه اظه رمن الاخر مرج الوّل 


إضافة الصفة الى الموصوف بان براد EE‏ 





| واجیب بان هذا القيد مراد في التعريف بقرينة قوله اف حل 
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اللفظ عل الاخر سمی‌موو لا فان رد ان الظاهرهو اليل المسعمان ۱ 
وحتمل ار جل الشجام ) يقال عليه ان احتمساله لار جل الشجاع 







لكو نه مجازا فرع وحود القرينة اذ لا بتحةق المجاز إلا بها وهي 
منعدمة هنا ويجاب بان الراد وحتمل لارادة الشجاع والتوقف على 
القرينة استعمال الافظ في العنی المجازي دون ارادة المعنى المجازي 
تامل ,او ان هذا مي على مذهب الاصوايين في عدم اشتراطهم القرينة 
المانعة لولبم بجواز المنع بين الحقيقة والمجاز ( قوله والظاهر في 
الحقبقة الخ ) فيه سامح اذ الظاهر هو اللفظ الستعمل ف المعنى 
الراجح فلا بد من تقديرفيكلامه ويراد بالاحتمالالمحتمل بفتح اليم 
وهو المعنى وقصد بهذا دفع ما قد بوهم من تعريف الظاهی بماذكر 
| وانه صادق بالمؤول كما اشر ناالبه فيمامر ( قولهوانما يول بالدليل 
| حصحكما قال ) يعترض عليه بان عبار الصنف غير مفيدة للحصر 
فلا يصح قوله كما قال واحيب بان الحصر مستفاد من كلام الصنف 
من مفپوم قوله بالدليل ثم ان الحصر انما ,صح اذا اريد بالتاویل 








الصحیح فان التاويل قد یکون لغير دلبل ویسمی تاوبلا فاسدا وقد 
يقال لا حاجة الى التقييد بما ذکر بناء على ما قاله في مع الجوامع 
من أن حمل اللفظ على غير ظاهره لغير دليل لعب لا تاويل ولا 
فرق في الدليل بين ان يحكون لفظياكالحمام في قولنا رايت اسدا 
في الحمام او عقليا کالاية التي مثل بها الشارح ( قوله اي يحمل 
على الاحتمال الرجوح ) أما ان براد بالاحتمال المحتمل او يقدر 
مضاف أي ذي الاحتمال الر جوح وهوالعنی كما مر (قوله وسمی 
حینثذ ) اي حين اول بالدلیل وقوله اي كما سمى مؤولا دفع نا 
وهم من كلام الصنف من انه لا سمى بغير الاسم الذي دکرد 
وقوله كما في قوله اي كالظاهر بالدليل اوكالمؤول الواقع في قوله 


















ومحتمل للرجل الشجاع 
والظاهر فى الحققة هو . 
الاحتمال الراجح فان حمل : 
اللفظط على الاحتمال الر حوح 
سمي اللفظ موولا وانما يول 
بالدليل كما قال ( ويؤول 
الظاهر بالدلیل ) اي يحمل 
على الاحتمال الرجوح 
بالدلیل) اي كما بسمی مؤولا 
كما في قوله تعلى والسماء 
بئيناها بايد فان ظاهرد ج 

يد وهو محال فى حسق الله 
تعلى فصرف عنه الى معنى 
القوة بالدليل العقلى القاطسع 


( الانعال) 


ذلك فى عرف اهل كل صناعة 
ز فصل ) ذهب مالك رجسه 
الله تعلى الى الشع .رن 
الذرائع وهي المسالة التي 
ظاهرها الاباحة و توصل ها 
الى فد اللحظور وذلك تحو 
ات بيع السلعة بماثة الى 
اجل ثم يشترها بخمشين نقدا ١‏ ' 




















هده ترجه والمراد بها بیان 
ححكم إفعال الي صلى الله 
عليه و سا وهذا قال الصنف 
ا ال ريعة ) يعني 

ی صلى الله عليه 00 
) 1 بخلو اما ان ١‏ يكون ۵ على 
وجه القر بة والطاعةاوغيرهما) 
والقربة والطاعة بء نى واحد 
( فان كان على وحه القربة 
والطاعة فان دل دليل على 
الاختصاص به يحمل على 
الاختصاص ) حك الوصال في 
الصوم فان الصحابة لا ارادوا 
الوصال اهم صلى الله عليه 
توص بلك ال ب مان 
مثقالا نقدا بمائه الى احل 
واباح الذراد 
والشافعی والدلسل على ما 
نقوله قوله عز وحل واساطم 
عن القرية الق كانت حاضرة 





البحر الآبة فوحه الدليل من 
هذه الآية انه تعلى حرم عليهم 








(4Ê ) 


تعلى وقوله فان ظاهره اي لفظ ايد جع بد بمعنى الجارحة وهو ||. 
حال لا ودي اليه من الجسمية الملزومة للحدوث وقوله الى معنى 
القوة اضافته ببانية وقوله القاطع اي المانع من اضافة ذلك الى 
الله تعلى ( قوله هذه ترجه ) أي هذه اللفظة متر<م ومعبر بها 
عن مدلول هذا الممبحث وهو ما افاده بقوله وا مراد بها ببان الخ اي 
من اختصاص وعدمه وو جوب وندب واباحة وقوله وطذا اي لكون 
المراد بيان اححكام فمل الرسول الخ ( قوله يعن النبي صلى 
لله عليه وسلم ) اشار به الى ان صاحب الشريعة وان ڪان صادقا 
على الله تعلى باعتار حكونه منزها اي منزل ما يدل علدها على نبيه 
صلی الله عليه وسلم لکنه ليس بمراد اذ لا پناسبه ما يذكر بعد ذلك 
واما قول بعضیم ان صاحب الشريعة وان ڪان صادقا على 
اله باعتبار كونه موجدها الخ فلا يخلو عن نظر لان الشريغة بمعنى 
الاحكام المشروعة وهی قديمة لا بتعلق الايجاد پا الا ات يحمل 
على التعلق التنجيزي اي موحد تعلقها التتجيزي او الراد موجد 
ما يدل علا تال ( قوله والقر بة والطاعة بمعنى واحد) انظر ما 
هو هذا المعنى هل هو معنی القربة الاق او معنى الطاعة له كذلك 
وقال بعضیم الطاعة غير القربة و السادة اف الطاعة امتثال الامر 
والنهی ٠‏ والقربة ما تقرب به بشرط معرفة التقرب اليه ٠‏ والعبادة 
ما تعبد بها بشرط النبة ومعرفة العسود فالطاعة اعم منبما فتوجد 
بدونهما في النظر المؤدي الى معرفة الله تعلى اذ معر فته تع لى انما 
تحصل بنمام النظر والقربة اعم من العبادة فتو جد بدو نها في القرب 
التى تحتاج لني ة كالعتق والوقف واضافة الوحه للقربة والطاعة في 
کلام السنف بيانية اي على وجه هو كونه قربة وطاعة ( قوله 
كالوصال في الصوم ) فيه نظر قات الوصال في حقه صلى الله عليه 








وسلم مباح وألكلام فيما كان مرن افعاله على وجه القربة والطاعة 
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وکذا تمثیل بعضیم بزیادته صلى الله عليه وسلم على اربع فان 
الزيادة في حقه صلى الله عليه وسلم ماحة تامل فلو مل له 
بمصابرة العدو الكثير لكان احسن ( قوله وقال لست كبيكنحكم ) 
وتمامه اني اطعم واسقي اي اعطي قوة الطعام والشراب ودوكان 
الراد حصول الطعام والشر اب حققة لم بوجد الوصال وقوله‌متفق 
عله اي بين البخاري وسام لکن روا‌ما فیما رات لست مشلکم 
كما نقله شر اح المختصر في الخصائص فلعل نسه ذلك للشيخين 
| باعتبار المعنى راجعهما ( قوله لان الله تعلى قال لقدكان لحكم ني 
| رسول الله الخ) مدح سحانه وتعلى على العا تأسي شيه صلی الله 
عليه وم ودلك ,قتضي کونه مطلوبا شرعیا فلا اختصاص لنافانه 
لب التأسي به ( قوله وال رفية هنا مجازية ) وذلك لان فسل 
رسول الله صلی‌الله عليه وسام تسلیما بستحیل ان یکون ظر فا حقیقیا 
۱ فان الا فيها مضاف محذوف اي في فعل رسول الله ويظبر ان في 
۱ 0 قریر الجاز ان يقال شت السسية المطلقة بالظرفية المطلقة 
9 قدر استعارة لفظ الظرفية ا یه الطلقه فسری النشبه لاسستة 
الخاصة التي هي معن الباء مثلا والظرفية الخاصة الى هي معنى في 
















| قاستعير لفظ في الموضوعة لكل -جزئي من حجرئيات الظر فية للسسية 
الخاصة والظاهر ان هذا انما بحتاج اليه اذا ڪان استعمال في 
في السسة محازا ومقتضى كلام النحاة انه حقيقة نحو دخات النار 
| امراة في هر وقوله مثل قوله تعلى اي في کون الظرفية جازا 
وتقريره حكما تقدم وفي الآبة ايضا مضاف حذوف اي في قصة 
بوسف أو خبره ءابات لسائلین_ ( قوله لانه الاحوط ) اي في 
الخروج عن عبدة الطلب لان الوجوب لتضمنه الجزم فطلب الفعل 
ابد عن الوقوع في الترك تحرزا عن موق الاثم اذ على احتمال 
یدب لا يقتضي ترك الفعل ائما وعلى الوجوب يقتضي الترك الاثم 











وقال لست مت گیشتکم متفق 
عليه ( وان لم يدل ) يدل ) دليل 
على الاختصاص ( لايختص ٠‏ 
به لان الله تعلى قال لقد 
كان لکم في رسول الله اسوة 
حلة ) أي قدوة صالحة. 
والاسوة بكسر الطمزة وضما 
لغتان قرىء بما ف السبع 
وهو اسم وضع موضع الصدر 
اي اقتداء حسن والظرفة 
هنا حازية مثل قوله تعلى 
لقد كان في یوسف واخونه 


آبات لسائلین وادا لم مص 


0 الفعل به صلى الله 
7 0 علم حكم ذلك الفعل 
0 وجوب وندب فواضح 
على الوجوب عند بعض 
اصحابنا ) فى حقه صل الله 
وق حقنا لانه 
الاحوط وبه قال مالك 
( ومن اصحابنا من قال بحمل 
على الندب ) 





عليه و 
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وقد تعقب هذا في مختص ابن الحاجب وشروحه بمنع گونه موضع 
احتباط اذ الاحتباط انما شرع حيث تقدم وجوب كما في الصلاة 
المنسية من الخمس أذا لم تعلم عينها او کان شوته هو الاصل كو جوب 
صوم اليوم الثلانين من رمضان اذا لم بر هلال شوال لان الاصل 
كام رمضان واما ما احتمل غبر ولك ولا وجوب ولا اصل فیه فلس 
موضع احتباط ڪالصوم عند شك في هلال رمضان ( قوله لانه 
التحقق ) اي المتتشرن على صيغة أسم ا مفعول لان قوله تعبی لقد 
كان لحكم في رسول الله اسوة حسنة مدح على التأسي يقتضي انه 


لانه المتحقق ( ومنيم من قال 
وت فه) لتعارض الادلة 
في ذلك ( فان كان ) فعل 
ادن الشر عة صلى الل 1 
عليه وسلم ( على وجه غير 
القربة والطاعة ) كالقيام 
والقعود والاڪڪل والشرب 
والنوم رفیحمل على الاباحة ) 
فى حقه وی حقنا وهذا فى 
ام ل ونا إلى ا 
الفعل فقال بعض المالحكية 
يحمل على الندب ويؤيدة 
ماورد عن کر من السلف 
من الاقتداء به ف ذلك 
وقال بعضسم على الاباحة 
اضا وعلم ممأ ذکره الصنف 
اتحصار افعاله صلی الله عله 
فلع نی نون وا 
والاباحة 

(©) سائرالابام فكانت الحيتان 
تانبهم في يوم السبت ونغیب 
عنهم في سائر الایسام فکانوا 
بدضرونلت علبها اذا حاءت 
يوم الست ویسدوت علبها 
المسالك و هولون‌انمامنعنا (©) 





























مطلوب شرعا والطلب صادق مع الندب والوجوب لكن الوجوب 
يستدعي قيد الجزم والاصل عدءه فالتحقق هو طلب الفعل لا قد 
الجزم وهو الندب وفه نظر لان الندب بستدعی قيد عدم الجزم وهو 
غير معلوم ولا تحقق مع الاحتمال ( قوله لتعارض الادلة في ذلك) 
الراد بالادلة دليل الو جوب وهو الاحوطية ودليل الندب وهو کونه 
المتحقق وتعیره بالجمع بناء على أن اقله انان ( قوله فان کات 
فعل صاحب الشريعة على وحه غير القربة والطاعة ) اي بان 
علم انه ع غیر الوجه الذگور بان كان انا اام ونحوه مقابل 
لقوله فان كان على وحه القربة والطاعة فى الجملة لان مقسابله 
الحقيقي لا يكون على وجه ال اه سر بعك كرون على 
غير وحه الةر بة والطاعة اللي او لم بعلم بان تردد ب ن ای 
وغيرء كححه صلى الله عليه وسلم رأكبا ودخوله مكة من كداء بالفتح 
والمد وخروحه من کدی بالضم والقصر ونزوله بالمحصب فبحتمل 
ان بلحق اي لان الاصل عدم التشريع فلا ستحب لناویحتمل 
ان بلحق بغيره لان النى صلى الله عليه وسلم بعث لبان الشرعیات 
فيستحب لنا ومذهب مالك الاستحباب في الفروع المذكورة ( قوله 
وهذا في اصل الفعل الخ ) كالاكل مثلا فو في اصله مساح واما 



































) ۱۱۲ ( 


فلا بقع منه حرم 0 من امته فکف 













باعمار وصفه من گون الاكل كان على هيثة گذا کاکل العنب انين 
انين مثلا فقال بعض الالكية بندبه ويؤيده ماورد عن كثير من 
الساف كالامام احمد ولذلك لالم بعلم كيفية اکله النط_خ لم ياكله 
وانما قال ويؤيده ولم بقل ويدل له لاحتمال أن یکون الاقتداء به 
في ذلك لا لکونه مطلو با بل تکمال التابعة ( قوله فلایقع منه حرم ) 
ای مطلقا قل البعثة او,عدها عمدا اوسپوا صنیرا کات ذلك 
ا او كبيرا على ما هو الختار ( قوله لقلة وقوع ذلك مرن 
ال ي من امه ) يعني وارتفاع شانه صلى الله عليه وسلم على الاتقماء 
يقضي افيه نکب متا مقسامه الشریف عنهم والا ڪان مساویا 
هم وهو باطل فالاستفهام في وله فحكرف بقع منه للانکار بمعیی 
| النفي اي لا بقع منه ( قوله اي كقوله ) اثار به الى ان فى کلام 
الصف نشيها بليف#ا ووحه الشه الدلالة على اف ذلك القول 
احق وصرح باداة التشیه في الثاني اما تفننا او بیانا لارادة التشبسيه 
هنا ( قولهكاقرارة ابا بکر رضى الله عنه باعطاء الخ ) الباء في قوله 
باعطاء بمعنى على والمراد من الاعطاء القول الدال عليه لان الكلام 
في اقراره على القول ( قوله حكفعله ) اي في الدلالة على المواز 
( قوله ول الأنة هن آله عليه ونام ممصو ANN‏ 
٠‏ کون الاقرارعلى القول كالقول وعلى الفعل کالفعل والمراد من المتككر 
۱ الحرم وادرج بعضهم فيه المكروه الشامل لاف الاولى وقد بتوقف 
| فبه بان انی صلی الله عليه وسلم يفعل الگروه في حقنا وهو في 
| حقه واجب للتشريع فلا يمتشع أن بقر من _ فعله بهذا القصد بل 
| هذا اولى إلا ان دمل على المككروة لا بهذا القصد وتامله ( قوله 
| في وقت غيظه ) متعلق بحلف لا ببأكل وهو ظاهر ثم اکل لما رای 





وفت غيظه ثم 








بقع منه صلى الله عليه وسام 
( واقرار صاحب الشريعة ) 
صل الله عليه وسلم (على القول) 
الصادر من احد بحضر ته(هو) 
اي ذلك القول ( قول صاحب 
الشريعة ) اي كقوله کاقراره 
صلى لله عليه وسلم ابا بكر 
رضى الله عنه على قوله باعطاء 
سلب القتيل لقاتله متفق عليه 
ده | واقراره)ايصاحب الشريعة 
صل الله عليه وسلم (عل‌الفعل) 
الصادر من احد حضرته 
( کلعله ) اي كفعل صاحب 
الشر بعة کاقراره صلى الله عليه 
وسلم خالد بن الولیدعلی| کل 
ااضب متفق عليه ودلك لانه 
ص الله عليه وسلم معصوم على 
ان يقر على منکر ( وما فعل 
في وقته) اي في زمنه صلی 
- | الله عليه وسلم ( في غير 
مجاسه وعلم به ولم يشكرة 
فحكمه حكم ما فمل في 
محلسه ) محلسه ) كعليهة صلی الله علسه 
وسلم بحلف ای بكر رضی 














الله عنه انه لا باکل الطعام في 


خیرا كما يؤخذ من حديث مسلم في الاطعمة ( واما النسخ ) 

















فمعناه ف اللغة ( الازالة يقال 
نسخت الشمس الظل اذا 
ازالته 0 له) بالسساط 
ضوها والازالة 00 بمعى 
واحد ١‏ وقيل معاد الزقل من 
قوليم ندیخت ما في هذا 
الڪتاب 5 نقلته ) وفي 
الاس 0 هذا عل ا 
بمعنی النقّل نظر فان سخ 
اکا لین هو نقلا نا 6 
الاصل ف الحققة وانما هو 
احاد مثل ما كان فى الاصل 
في مكان ءاخر فتامله 
(©) من الاصطاد بوم السبت 
9 وانما تفعل الاصطياد فى 
ر الابام وهسنه صورة 
۳ 8 ویدل على ذلك اضًا 
ما روي عن الدبيء صلى الله 
عليه وساسم انه قال الولد 
للفراش ولاعاهر الحجر ثم قال 
احتجی مه با سو ده ل 
رای من شه بعتية وباك 
ذلك 0 الصحابة وذانك 
أن لم سر رضي الله عه قال 
يا ايها الناس ان النبي صلى( ©) 


) ۱۱۸ ( 





ای حين اعتقد فى الاکل خبرا ای وقد كفر عن یمینه ويو ځذ منه 
زان نحل قر کرای یره كير امه ات لها نارق 
نی انه مطلوب ولکن لا تسقط عنه الكفارة ( قوله فمعناه في اللفة 
الازالة ) اضافة معن الى الضمير بيانبة او حقيقية على تقدير 
المضاف اي معنى لفظه وفي اللغة متعلق بمحذوف حال رن 
الممتدا على مذهب سیبویه اي حالة کون ذلك المعنى معدودا في 
اللغة اي في معانبيا لا اللغة هی الاافاظ ( قوله يقال .نسخت 
الشءس الظل الخ اك عل و ن النسخ بمعنى الازالة وقوله اذا 
ازالته متعاتی بقال والباء في بانساط ضوئها سسبية و محصل الاستدلال 
بما ذکره ات قول العرب نسخت الشمس الخ يدل على انه 
حققة في الازالة فلا يحكون حقيةة في النقل دفصا للاشتراك 
وعور 9 هذا بان النسخ قد استعمل في النقل ايضاكما سياتي والاصل 
في الاستعمال الحقبقة واذا كان حقيقة في النقل فلا بحكون حقيقة 
ف الازالة حذرا م ن الاشتراك فلیس حعابه حقبق 4 في احدهما 
باولى من حعله حقینه في الا فلا بدهن‌التر حح واحيب بحصول | 
التر جیح فان الازالة والاعدام اعم من النقل لاما تارة في الذات 
وتارة فى الصفات بخلاف النتقل 
الذات ف باقية وانما نعدم صفة كونه في هذا امقام وحعل الافظ ‏ 





فليس إلا ازالة الصفة واعدامها لان 


حقيقة ف الع العام اولی من حعله حقيقة ف الخاص او یر 
احدهما أن أطلاقه على جميع افراده بالتو اطي فلا تجوز ولا اشتراك 
وئان‌ما انه اکشس فائدة قاله الصفي الهندي وتامله مع کون اللغة 
هو قلا ل ماف 
الاصل ) وذلك لان مافي الاصل اما الن.وش أو صورها القسائمة با | 
وكلاهما لا ,صح نقله اما التقوش فان کانت احراما في غير م'قولة | 
والا خلا الاصل عنما والسلازم باطل بالضر ورة وان كانت اعراضا 


لا نشت بالاسة_دلال ) قو له فان نسح الکتاب اس 
































00 

















ر ۱۱۶ ) 


قائمة بمحلاتها فکذلك وتز ند بامتناع القل عليها والا لادی الى 
قيام العرض بنفسه ومثل هذا يقال فى الصور لاما اعراض قائمة 


بالنقوش ”امل ( قوله وليس هذا باختلاف قول الخ ) برد هذا من 
وحبين احدها انه لو كان المراد بیان نا بطق عليه النسخ لقال 
,طلق في اللغة على معنيير:_ على الازالة والنسخ لا انه بای بمعنى 
اولا ثم يحكى اطلاقه على الاخر بقيل وما نما ان ءاخر كلامه حيث 
قال واختاف" في استعماله في اة رن الخ يقتضي انه اختلاف 
قول ونحوه قول العضد بعد أن ذكر المعنيين السابقين واختاف في 
حقيقته فقيل حقيقة فما وقل الاول وهو الازالة وقيل الثاني وهو 
النقل ( قوله والظاهر انه يرجم الى المعنى الاول ) وذلك لان المعنى 
في المثال انها غيرت .انار الديار بازالة بعضها والازالة المفسر با 
النسخ اعم من ازالة الكل او البعض فظبر معنى قول الشارح فانه اعم 
( قوله ونقل بعضهم الخ ) كانه اراد العضد كما تقدم ذلك في كلامه 
وقوله وهو بعيد كأن وجه اللعد مرن حبة اشتهاره بينهم بهذا المع 
اشتهارا لا شادر للذهن عند الاطلاق سواه وذلك معد كونه جازا 





( قوله وحده ) سياتي نی کلام الشارح أن هذا حد لاناسخ لا النسخ 
فالضمير اما ان یکون عائدا على الناسخ اموم من النسخ او على 
قوله الاصطلاحي لا نه انما سب للاصطلاحي ادا کات المنسوب 
س ارق ا لحاس کہا ف م ۳ قوله الطاب الدال 
TT‏ ا ا مد 
| صكما يعلم من وصف | لطاب بالةقدم ومن قوله مع ث رأخيه عنه 














اوتقسیی اطاب بذلك حری عل الغالب و الا فقد بکون غير لفط 








زل هدا ازن دول 
بطلق على معنيين على الازالة 
وعل النتقل وذكر بعص -م أنه 
يطلق عل می ثالث 2 
ار. بح ار 7 اي غيرنها 
الاول وهو 50 فاا 

ال 
فہما فيكون مشترکا بشما 
وقل أنه حقيقفة ف الازالة 
از ف اللقل وک م 
قولا اا انه حقةة ف 
اللقل يجاز ف الازالة وهو 
بسد ( وح ده ) أى معنا 
الاصطلاحي اشرعي هو 
( الخطاب الدال على رفع 
ا لمڪم الثابت بالخطاب 
المتقدم عل وده لولاه ( اي 
.لو لا الخطاب الشانی . لكان ) 
المحكم ( ثابتا مع تراحيه ) 
اي الخطاب الثاني (عنه ) 
اي عن الخطاب المتقدم وهذا 
الذي ذگرر جه الله حد لناسخ 

















ولکنه و خذ منه حد الخ 
وانه رفع المحكم 
على وحه لولاه کات 1 

مع راکوت ر برفع 
ده رفع E‏ انت 
(8) الله رس 2 وام 
ربا والزنه وقلت 
عاشة 1 اشتر ی زید ۱۳ 
ارقم حار بة اين ام ولد 
شمانماثه الى العطا و باع-ا 
مله ستمائمة نقدا ایافیی 


وك 


زیذ ابن ارقم انها طل حهادة 
مع الي صلى الله عل 0 
آن لم + مب وقال أبن عساس 
ا سثل عن بیع الطه‌ام قبل 
ان ستوفي دراه -م بدراهم 
والطعام مؤ جل ر فصل ) ,رصح 
الاستدلال بالعکس وقال ابو 
حامم الاسفرائينى لا بجح وز 


کالقر بر و وال وكذا | يقال في قول له با لطاب ام وقول لدال, 


الات أ 


| واقعة عليه ای ڪال 


) ۱۲۰ ( 


۳ ا ۳1 نقيضا الیک م الآخر E‏ رفعه ورقع الک 
عبار عن رفع تعافه التنجيزي اي ان تعاقه التنجيزي النيكان 
| بظن تحققه فى الزمن الثانی قد عام عدم تحفقه بورود الناسخ فلا 
با خطاب التقدم صلة الثابت وقوله على و حه حال من ضمنر الدال 
لعاند عل اطاب ای حال کون دلك اقطان نما عل وجه 
سا ای مظنون الشوت وقوله 


صق 4 لقوله وحة والعائد مقدر ای معه 


غره من نحو علهة او غاية و قوله لكان ثا 
مع تراخیه عنه حال من الضمیر الدال ایضا اي حالة کونه موصوفا: 

بتراخيه عنه اي عن ذلك الحسكم الثابت باطاب التقدم ولو قبل | 
مضي زمن بمکن فيه الامتتال بان لم بدخل وقت الفعل او دخل | 
ولم یمض زمن عه كذا قال بعضم م و وتامله مع ان الفرق ينك | 
النسخ والتخصيص كه با تقدم ان التخصيص یکون قبل وقت العمل 
دون النسخ الذي يقال ما 2 فرقین والاخران تعلق الاخراج | 
بالجميع في ال 
سواء قبل الوقت أو هده وعله يحمل كلام هذا العض 


سخ دون | لتخصص فاذا تعاق نت فقو نسخ مطلقا ۱ 
تامل وا اد 
بالتراحى الا نغصال كذا قال يعضوم و لعله اراد الاتفصال بالمعنى لتقم 
ف اا اي عدم الاستقلال و تاماه ) قو له و لڪه خد مها 
حد النسح ) ای فلم 
ل برقع کم الخ ) قصد به دقع اللحذور ! 


۱ 
۱ السابق ( قوله حكما سياقي سانه ٤‏ 1 أنه راجع للغار فما 





بلزم اهمال الصنف لتعریف اس الذی | 


ر الذي سب 





















و 








) ۱۲۲۱ ( 


عليه يه اي كالشمول الاق سانه فانه بعلم من حكلامه ) وله بالر PETTY‏ 
الاصلية ) 1 راد بال راءة ۳1 ء5 الذمة من تعلق الخطاب ما والاصلب 4 


لمعى ۹ مسو به 4 الى اصل عدم التعلق الکو با مستف_ ادلا منه ولیس 
قبه سه ۸ الشي e‏ الى نفسه كما قد ر وهم لان عدم التعلق صادق 





برفعه بعد وروده وبعدمه اصلا بخلاف السراءة فاا عدم التعلدق 
اصلا ( قوله اي عدم التكليف بشي ء الخ ) تقسرر للحکم دفعا لما بتوهم 
من أن المراد بالحكم احد الاحكام الخمسة وليس 8 بل لا رصح 
لان احد الاحكام ا يستازم التعلق وذلك يناي شوته للسراءة 
الاصلة أي اللسوبة الى اصل عدم التعلق فرفع م التحكليف 
بشىء لا سمى نسخا لان عدم ااتحكايف لبس ثابتا بخطاب بل 
لان الاصل براءة الذمة وعدم التعلق وانما حعلناعدم تکیت بشی 
#نسيرا لاحکم لا لسر اء الاصلية لعدم صحة جعله تفسيرا ا لانه 
يصير المعتى ان الحكم ثابت بعدم التكليف بشی» ولا يخفى فساده 
فان شوت ناکم انما هو بالدليل لا بعدم بالتكليف بشیء فعدم 
التكليف بالث يه لانكون شتا الحكم وهل ار اد بالکلیف الز ام ما 
فيه صك ةة لاستازامه شغل الذهه والؤاخذة على الخالفة فيصدق 
مع عدم ارات« البراءة او ,صح حمله على مطاق طلب ما فيه 
كلفة فلہ 
من الامر والنمي شغلا ومؤاحنةفى الجماة اذ مرتب على الخالفة 


س قيه نظر وقد بو جد صحة مله على الثاني بان في غد ر الجازم 


اللوم فتصدق البراءة مع عدمه تامل ( قوله اذ لو کان EE‏ الخ ) 
قد يقال واي محال رتب على اللازم النگور الا انف يقال اتفاق 
العلباء على ان منها ناسخا ومنها غير ناسخ يدل على بطلات التالي 

المذكور وتامله‌وقوله‌فان الفرائض.اي ثلا فلا تكفي في الملازمة 
۱ س بفرض ١‏ قوله بخرج به رفع 
الحكم بالمنون والموت ) وکما ,خرج به ما ذكر بخرج به رفع الحكم 







ما ذکر لارتف الشر عة منها ما لي 











بالراءة الاصاية اي عدم 
0 بشىء فانه لس 
بنسخ اذ لوكان نسخا لكانت 
الشر ار ڪا سخا فان 
الفرائض کلها كالصلاة وال زک 
والصوم واج رفع للسراءة 
الاصلية وقولنا بخطاب ءاخر 
فصل ءاخر يخرج به رفع 
ا لحكم بالجنون والموت وقولنا 
اعی وحه لولاه لكان ناسا 
فصلل ثالث 
والدليل على قولنا ان المعلل 
اذا قال لا تحل الشعر الروح 
لانه لو حله ما جاز اخذه 
من اطبوان حال الحياة ولا 
حاز اخده من الحيوان حال 
الحياة علهنا ان الروح لا تحله 
کالر بش فهذا استدلال صحیح 
لانه لو حلت الحاة الشعر 
وحاز اخذه من الحبوان حال 
الحياة لانتقضت العلة 
( فصل ) لا بحوز الاستدلال 
بالقرائن عند اكثر اصحابنا 
وقال محمد بن نصر ٠‏ 
ذلك وبه قال 


د وز 
والذلیل 





جرج به ما لوكان الخطاب 
الاول مغيى بغاية او معللا 
بمعنى وصرح الخطاب الثانى 
بسلوغ الغابة وزوال الم 
فان ذلك لا کون سخا 
لانه لو ام برد الطاب الثاني 
الدال على ذلك لم بکن 
المحكم ابا لملوغ الغاية 
وژوال العلة مثالة قوله تعلى || و 
یا ایا الذین منوا ادا نودی 
للصلاة مرن يوم الجمعة 
فاسع وا الى ذكر الله وذروا 
البيع فتحريم البييع مخبى 
بانقضاء الجمعة فلا بال ان 
قوله تعلى فاذا قضيت الصلاة 
فانتشروا في الارض وابّغوا 
من فضل الله ناسخ للاول 
اللفظين القتر نين له ححكم 
دفسه ورصح ان شر د بحكم 
دون ما قار نه فلا وز ان 
يجمع بينهما إلا بدليل كما لو 
وردا مفدرةين( باب ححكم 
استصیحاب الخال ) قد ذکر نا 
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س الموحود في زمنه صلى ال عليه وسلم ورفعه بمفبومي 


بالقنا 
أ ی صلى الله عليه وسلم ومنه و یر 
فمقتضاه ان لا بکون نسخا ولیس كذلك واجب بان المراد بالخطاب 
الخطاب حقيقة او حکما وهذه في حكم الخطاب و بان المفهوم بقسميه 
في | الناسخ فيه افظ المنطوق لكن باعتار دلالته على المفيوم وان ام يكن 
ف محل النطق وهذا عرفوا اموم بانه‌ما دل عليه اللف_ظ لا في 
يجوز النسخ به لانه انما ینعقد بعد وفانه صلى الله عليه وسلم 
ا د قوله وان خاافهم فلا عبرة هم 
لنسخ آنما يكون فى حانه ومع ارادة اخطاب بالعیی المذكور لا 
لو كان الخطاب الخ ) في العبارة تسمح فان الذي بخرج به رفع الحكم 
الغیی بغاية والمعلل بعلة في الطاب الاول بالخطاب الثاني فانه 
لم يكن على الوجه المذكور اذ الرفع مستفاد من غيره وهو تحقق 
الغاية وزوال العلة فمحل الاخراج هو قوله وصرح الطاب الثاني 
الخ لکن قوله وصرح الطاب الثاني بلوغ الغاية معنلا بمقتضى بلوغ 
الغاية وزوال العلة وهو رفع الحكم عند تحقق الغاية وزوال العلة وما 
لبلوغ الغاية وزوال العلة ) علة لنفي اي ارتفع سوت المحكم 
في المغبى بغاية لبلوغ الغاية وي العلل بمعنى لزوال العلة ( قوله 
مثاله ) اي مثال الخطاب الاول المغيى بغاية او العلل بعلة الذي 
و الخطاب الثاني بمقتضى غايته و 0 0 
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به وهو قوله ادا نودی فان ذلك يدل على انه لاحل الجمعة وما 
بخشی من فوانها به فكانه قال وذروا البيع الى انقضاء الجمعة 
فبعلم من الغابة ارتفاع الحكم عند انقضاء الجمعة فلا يقال ان قوله 

تعلى الخ الذي هو الطاب الثاني ناسخ للاول لان الکم وهو 
التحريم قد ارتفع تحقق غايته التى هی من المخصصات المتصلة كما 
مر فلم بکن الطاب الثاني على ا الذکور وهو کون ما افاده 
ليس مستفادا من غير ( قوله بل هو مین لغاية التحر يم ) قال عليه 
ات غاية التحريم قد عابت من التقبيد بالظرف كما مر فما معنى 
کون الطاب الثاني مسنا ها ويجاب بانه لما لم بكر صريحا 
فيها وانما استفيدت بطريق اللزوم والاشعار كمامر احة_احت الى 
بان ( قوله وكذا قوله تعلى و حرم علیکم صيد الس ما دمتم حرما ) 
| المشار اليه في قوله وكذا قوله تعلى يايها الذیرن آمنوا ادا نودي 
لاصلاة 
تقال انه منسوخ اي هذه الابة حكالاية السابقة في عدم القول 





من يوم المجمعة الآبة ووجه ا اليه مه هو ةلا 


| بنسخ ما بعدها ا والصيد في الآية اما مصدر بمعنى الاصطياد او اسم 
الماصيد لکن التحريم لا يتعلق بالذوات فلا بد من تقدير فعل بقع 
| التكليف يهكاكل ما صيد سواء صاده الحرم أو صيد له لا ان صاده 
املال لنفسه وکر لا يعلم منه تحر يم الاصطیاد كما انه لا یعدم 
امن الاول تحريم غير الاصطياد وقوله ما دمتم حرما أي متلسسين 
بالاحرام او داخلین في ارم لان التحريم بحصل باحدهما ( قوله 
لان التحریم لاحل الاحرام وقد زال ) استفيد كون التحریم لاجل 


| الاحرام بالتحلل فيزول التحریم لان الحكم يدور مع علته وجودا 
۱ وعدما فلم يكن قوله تعلى وادا حاتم فاصطادوا على الو حه المذكور 






























الاحرام من تعلیق الحكم بالوصف الستفاد من قوله‌ما دمتم حرما. 


بل هو ميان لغاية التحريم 
وڪذا قوله تعلى وحرم 
عليكم صيد البر ما دمتم حرما 
لا يقال انه منسوخ مقوله 
تعلى فاذا حللتم فاصطادوالان 
التحريم لاجل الاحرام وقد 
زال 

أن اداة الشرع ثلاثة اصل 
زول اقل واا 
حال وقد مر آلکلام في الاصل 
ومعقول الاصل والکلام هنا 
فى استصحاب الال وهو على 
0 بين احدهما استصحاب 
الفعل وذلك اذا ادعى فى 
السالة اجد اطصمان حکما 
شرعبا وادعی آخر الاء على 
حكم العغل وذلك مثل ان 
Jİ‏ کی عن وجوب الوتر 
فقول الاصل براءة الذمة 
وطريق اشتغاها الشرع فمن 
ادعی شرعا بوجب ذلك 
فعلیه الب وهذه طرقة 
صحبحة من الاسدلال 
والثاق استصحان حال الا جماع 
ودلك مثل استدلال (©) 











خرج به ما كان متصلا 
أو استثناء فان ذلك تخصص 
حکما هدم و ليس تخا 
( ویجوز نسخ الرسم و شاه 
اطکم ) اي يجوز سخ رسم 
الابة فى الصحف وتلاوتها 
على انها قرات مع قاء 
حک ما والتكليف به نحو 
والشيخة اذا ز سا فار موهما 
البثة قال عمی رضی الله عنه 
ایاکم ان تبلکوا عن آبة 
الرحم وذکرهاثم قال فانا قد 
قراناها رواه مالك فى الموطا 
قال مالك الشيخ والشيخة 
اسب والبية ورواها غيرمالك 
بلفظ الشيخ والشخه اذا ز نا 
فار جو هما اللثة نكالا من 
الله والله عزيز حكيم واصل 
الحديث متفق عليه من غير 
ذكر لفظيما والمراد بالثيب 
الحصن وصدد اابکر والله 
اعام (و ) يجوز( سح 
الحكم وقاء الرسم ( 





) ۱۲ ۱ 






لاستفادة رفع ذلك الحكم من غير وهو زوال العلة ( قوله وقولنا ۱ 
مع تراخیه الخ ) فيه ان هذا يخرج المخصص المتصل واما المنفصل 
فبو باق تامل ( قوله ویجوز نسخ الرسم ) كنت استشكل انطباق 
حد النسخ عليه فان النسخ رفع الحسكم وهذا لم يرفع فيه إلا الافظ 
دون الحتكم حت رايت فى كلام بعضرم ان المراد من نسخ الرسم 
الذي هو افظ القرآن ابطال حكونه قرا نا بحث شت له ما شت 
لشرآن ففي الحقيقة ابطال احكام قرا يته من تحر يم مسه لغير المتطير 
وجواز تلاوته الجنب ونحو ذلك فالمراد رفع الاحکام اللازمة له لا 
المدلولة له فانها باقية وحیئذ فالوجه في اسناد النسسخ للرسم مع 
ان المرفوع الحككم كون الافظ مرن حيث كونه قرا نا قد ارتفع 
ایضا تامله ( قوله اي ,يجوز نسخ رسم الأبة في الصحف الخ ) برد 
عليه البحث السابق فان رسم الأية في الصحف اي کتابت | فيه 
وحكذا تلاوتها ليس من الاحكام حتى ينطق عليه تعريف النسخ الا 
ان يجعل الكلام على حذف مضاف اي جواز رسم الآبة في الصخف 
وحواز تلاوتها على انه قرآن وانظر هذا مع کون الصاحف انما 
جعات بعده صلى الله عليه وسام والسخ ممتنع بعد وفاته صلى الله 
عليه وسام ( قوله ایاکم ان تهككوا عن آي الر<م ) الظاهر ان عن 
للسسية اي ان تملکوا اهلاكا ناششا عن آية الر<م و بسا وهو حتمل 
لان برادعن اهمال ءاءةالر<م وعدم حفظا ا مودي الى نسيان حكمها 
او عن عدم العمل بحكمها وقوله وذكرها ثم قال فاناقد قرأناها 
بشعر بالاول ( قوله واصل الحديث متفق عليه ) اي من السخاري 
ومسام وقوله من غير ذكر لفظهما بحتمل ان بکون ضمير التثنية 
عائدا على الشيخ والشيخة او على الروایتین اي من غير ذكر لفط 
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الشيخ والشيخة او من غير كر لفظ الروایتان السابقتين ( قوله نحو 
قوله تعلى والذین مّوفون منکم ویذرون ازواجا وصية لازواجهم) 
قریء بالنصب على معن ليوصوا وصية وبالرفع على معنى علبهم 
وصية لازواحهم متاعا اي بالغة الى الحول فانه يدل على وحجوب 
الاعتداد سنة لليتوفي عنها نسح بالآية التي قبلبا اي في التلاوة لتاخرها 
عنها في النزول حكما قاله اهل التفسير وحكما نسح ذلك نسخ 
وجوب النفقة المستفاد من الآبة لاف الامل التوفی عنها لا نفقة 
لبا تامل وقوله وهو كثير اي نسخ الحكم وبقاء الرسم كثير کاية 
المصابرة وءاية تقديم الصدقة على المناحاة وءاية التخيير بان الصوم 
والفدية ونحو ذلك ( قوله ثم نسخت تلاوة ذلك ) حاصله في 
الآبة نسخان احدهما للتلاوة والمحكم اتفاقا والثاني للتلاوة فقط 
على ما قالته الشافعية او للتلاوة والحكم ایضا على ما قالته المالحكية 
( قوله ولا ححة في حديث عائشة ) هو حدیث مسلم لانه رواه عنها 
( قوله لان ظاهر: متروك ) في تعليل عدم الاحتحاج به نظر أذ 
لا لزم من ترك ظاهره ان لا يحتّج به فانه اذا قامت القسراثن على 
خلاف الظاهر واول یحتج به وقول عائشة فتوفي بحتمل ان براد 
به قارب الوفاة وذلك کنابة عن تاخر نسخها والقرينة امتناع النسخ 
بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ( قسوله فلم شت حكونه قرءانا ) 
اي لان نفي اللازم وهو وقوع النسخ بعد وفاته يستلزم نفي الملزوم 
( قوله ولا یحنج بانه خبر واحد ) يعني لا ,صح الاحتجاج به على 
انه قرءان ولا على انه خر ءاحاد لما ذکره وقوله مع ان العادة 
تفتضى يئه متو اترا انظر ما وجه کون العادة تفتضی ذلك فان كان 
من حبة صكونه دالا على مصلحة عامة خوف الوقوع في الحنور 
قلنا وكذلك غيرة من مسائل البيوع ونحوها ولعله من حة حفط 


























نحوقوله تعلى والذين بتوفون 
محم وبذرون ازواجا 
وصة لازواحهم متاعا الى 
الحول سخت ا التي 
قبلها أعني قوله تعلى يتربصن 
بانفسهن اربعة اشور وعموا 
وهو كثير (و) (و) بجوز ( نسخ سح 
الحكم والرسم معا) نحو 
حديث مسلم كان فیما انزل 
عشررضعات معلومات فنسخن 
ی سس یر 
سخت تسلاو؟ ذلك و بقی 
حكمها کاية الشيخ والشيخة 
و اله الشافعی وغسره وفال 
امالكية وغيرهم رم المصة 
الواحدة ولا حجة فى حدث 
عائشة رضي الله عنها لان 
ظاهر» متروك لان فيه فتوفي 
رسول الله صلی الله عل له 
وسلم‌وهي فمایقرأً من‌القرآن 
وذلك متضی ي و فوع‌اللسخ بعد 
موته صلی الله عليه و سلم فلم 
شت کونه قرا ناولا بحنج بانه. 


خر واحد لان خر الواحد 





اذا توجه اليه قادح توقف 
۱ عن العمل به وهذا لم جيء 
إلا بالاحاد مع انب العادة 
تقتضي مخیئه متواتر اکان ذلك 
ربمة به وقادحا 














ولانه لا بحنح بال راءة الشاذة 
عل ال حح لا ل 
بقرءان و ناقلها لم بتقلها على انها 
طا والخبر اذا وقع فيه 
(و ) بجوز (النسخ الى بدل) 
کی ف 9 خ استقسال بيت 
) وا غير 
(©)داود علىان ام الولد يجوز 
ببعها قبل الحمل فمن ادعى 
النع من ذلك فعليه الدليل 
الاستدلال لاث الاجاع لا 
بتناول موضع الخلاف وانما 
سناول کک الاتفاق وماكان 
فنه ا شا خی الشرع 
اا وديا ای 
ثبت ذلك فليس في (©) 


بدل ) 





لم غيرها فممنوع اد لا بو احذ احد خطاه 
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راء الث اذم على الصحسح 1 





إلا: ساب تامله ( قوله ولانه لا بحتج ال 
انه عطف على قوله فا ظاهره مترولد الذي حعله عله 

فى رت بحديث عاشه اي ولا حجة فى حديث عاشه على | 
لانها قراءة شاذة والفراءة الشاذة لا بحتح ما على 
الصحيح وما ذگر من تصحر ح القول بعدم الاحتجاج بالق اءةالشاذة 
خلاف ما في جع الجوامع من تصحيح القول بالاحتجاج بها ووحبه 
شارحه بانه لا لزم من نفي قرءانيته نفي خرن وشح ا عر 
هذه اه وحکی ما صححه هنا بقبل المقتضية لضعفه الم إلا انا 
“ | ال انما اختلف التصحیح لان كلا منهما بنى على ما صحیحه على أصول 
]اماف کر هذا يتوقف على کون مالك رضی الله عنه لا بری 


أنه 



















الاحتجاج بالقراءة الشاذة من حيث حكونا ضرا وحرره ( قول 
وناقلها الخ ) يعنى أن القراءة الشاذة لا حتح بها على انها قرءان لاا 
ليست بقرآن ولا على انها خبر لان نالا لم يتقلها على انسا خبر 
بل علی ابا قرهان الح وینجه :ان عاك إن اتاقل باعل انپسا كنات 
س ثابتا لها في الواقع فا اراد ان 
اشت لذلك الوصف لا بصح له الاحتجاج با طاء ولو نظر 
هو او غيرة الہا مرن حبة كونها خم را كان له الاحتحاج بها فعلى 
تقدير تسليمه لا بجديه نفعا اذ المدعى عدم الاحتح_اج پا مطلقا 


قد اخطا فى امات وصف لہ 


ر || كما يقتضيه قوله ولا حجة فى حديث عائشة المعلل بما ذكر وان 
اراد عدم صحة الاحتجاج له ولغيركا م رن اة الي اخطا فہا او 
في صوابه ( قوله ويجوز النسخ الى بدل ) اي الانتقال الى بدل 
قتعدية النسخ بالى لكو نه مضمنا معن الانتقال وقوله كما اي كالنسخ 
الواقع في نسخ استقبال بيت القدس اي وجوبه لان النسخ رقع 
الحكم باستقبال الكعبة اي وجوبه فظرفية النسخ في نسخ استقيال 
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من ظر فية آلکلي في جزئي مرن جزئياته ( قوله کما في قسوله 
ys‏ ا 
تر لعا عنصيل اق ا كدان حب تخي 
اي کالنسخ الواقع في نسخ التخيير الخ اي النابت قوله تعلى 
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساکین_ الخ اي ان افطروا الى 
تعرين الصوم الثات بقوله نعلى فمن شهد منکم الشر فلنصمه فان 
تين الصوم أشق من التخيير وهذا على قراءة بطیقونه بوزن 
یکرمونه‌وقرا ابن عباس كما في البخاري ,طوقونه بتشديد الواو 
الفتوحة اي يكلفونه فلا يطيقونه قال ابن عباس ليست منسوخة 
هو الشبخ الکس والمراة الكبيرة لا ستطيعان ان صوما فلیطعما 
مكان کل يوم مسکینا لكن على ظاهره في اذو جوب ومذهب مالك 
استحباب الاطعام لمن ذكر ( قوله كماني قوله تعلى ان يكن الخ) اي 
كالنسخ الواقع في حکم قوله تعلى ان ڪن الخ من وجوب سات 
الواحد للعشرةمن آلکفار والاية الاخرى تفيد وجوب شات الواحد 
للاثنين وهو اخف من وحوب مات الواحد للعشرة ( قوله الثات 
بالسنة الفعلية ) ان اراد انه لم شت بالقرءان مشر وعيته ابتداء 
فمتجه وكذا ان اراد انه لم يرد في القرآن تصحيح بيت القدس 
اما ان اراد انه لم يرد في القرآن ما يدل على مشروعية استقباله 
في الجملة فممنوع لقوله تعلى ما ولاهم ء عن قبلتهم التي كانوا عليها 
ea‏ بالقبلة في 
ا الا ور ۱ 
حدرث مسلم كنت الخ ) اي فالنسخ الواقع في حكم حديث مسام 
من منع الزيارة او كراهتها الى نديها قال النووي هذا من الاحاديث 


كما نی قوله تعلى اذا ناحيتم 
تجواکم صدقة (و) يجوز 
النسخ ( إلى ما هو اغلظ ) كما 
وبع ار ی سوم 
رمضان والفدية بالطعام الى 
تعبين الصوم (و) النسخ( الىما 
هوا<ف ) كما ني قوله تعلى 
ان حكن منحكم عشرون 
صابرون يغلبوا ماثنين ثم قال 
فان تکن 0 حكن منكم مائة صابرة 
يغلبوا مانتین ( وجوز سخ 
آلکتان الاب ب بالکتاب ) كما في آیتی 


العدة وآيتي الصابرة ( ونسخ 
السنة بالكتاب ) كما 2 سخ 
استقال بيت المقدس الا.ابت 
/ بالسنة الفحلسة فى و فى عد_دث 
الصحيحين بقوله تعلى فول 

ف شطر السجه اطرام 
(و) ودح ا ا 
كما 2 حدتث مسلم كنت 
کم عن زيارة 5 الشور 
فزوروها ومراد الصنف 
بذلكماعدا نسح السنه التواترة 
بالاحاد فانه سیص‌رح عدم 
جوازدوياتيا نالصحيح جوازه 






































وسكت عن التصريح بين 
حکم نسخ الحكتاب بالسنة 
کلام الاق قتي أنه 
جوز بالاحاد وود اختلف 
في حواز ذلك ووقوعه وقال 
حر فا 
سواء كانت متوائرة او ءاحادا 


ثم قال الحق انه لم بقع إلا 


بالشواترة قال الشارح فى أ بعصي 


شرحه لجمع الجوامع وقیسل 
وقع بالأحاد کحدیث 
لترمذي وغیره لا وصية 
لوارث فانه ناسخ لقوله تعلى 
کب علیک, اذا حضر 
احدکم الوت ان ترك خمرا 
الوصة للوالدین والاقربن 
قلنا لا نسام عدم تواتر ذلك 
و نحود لیحتهدین الحاكمين 
5 هر سم مرن زمان 
الي صلى 1 عليه وسلتم اه 
ویوجد في بعض النسخ ولا 
يجوز نسح الحكتاب بالسنة 
ای مه ال داسك 
ما سياتي واختار القول بالشع 
و تقدم أنه حور تخصص 
الكتاب بالسنة 


| لته بالنسة ای فو عام مخصوص بما سیاتی (قوله وسحكت ) 
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| ی تجمع الناسخ واشوخ وفه سمح فان الذي ف هذا الحديث | 
الاخبار عن النسوخ لا دفسه وقوله وه‌ر اد د ااضتف ذلك أي شس 


عن التصریخ انما قال عن التصر بح لان حکم نسخ آلکتاب بالسنة 
معلوم مما بان لا بطربقة الصراحة ل بالعمو م فمر اده بالتصر یح 








الدلالة عليه با خصوص وسکوته على نسخة اسقاط ولا يجوز نسخ 
الکتاب بالسنة لا على اناما وقوله لان كلامه الاتي اي قوله وبجوز 
نسخ التواتر بالتواتر الشامل الحكتاب والسنة بقتضي جواز سخ 
الحكتاب بالسنة التواترة وقوله ولا يجوز سخ التواتر بالاحاد 
قتضى منسع نسخ الحكتاب بالسنة اذاكانت عد ( قوله وقند 
اختلف في جواز ذلك ) اي في جواز نسخ الكتاب بالسنة سواء 
كانت متوائرة او ءاحادا فقيل يجوز مطلقا وهو الصحيح وقيل لا 
جوز مطلقا لقوله تعلى قل ما بحكون لى أن ابدله من تلقاء نفسى 
و يي اش ونه كانه نر ۱ 
تلقاء نفسه بل بانباع ما يوحى اليه قال تعلى ان اتبع إلا ما بوحى الي 
والوحي لا عرزن كونه قر آنا قال تعلى وما نطق عون 
البوى ان هو الا وحي بوحی وقیل لا يجوز بالاحاد لان القرآن 
مقطوع والأحاد مظنون ورد بان حل النسخ الحكم ودلالة القرآن 
عليه ظنية وقوله ووقوعه فقيل و قع مطلقا وقبل وقع بالتواترة فقط 
وهو الق ر قوله قلنا لا نسلم عدم تواتر ذلك الخ ) فقوله لهجتهدین 
متعلق بالتواتر وقوله لقر بم عله لسوله لا نام وعلی تسلیم عدم 
التوائر ففي صحة النسخ نظرلان شرطه التعارض وعدم امكان الجمع | 
وذلك منتف هنا لان الوالدين اخص من الوارث فيجمع ا 
بحمل الوارث على غير الوالدين والاقريين اعم من الوارث فيجمسع 


ديلا م ۰ 








پنیما بحمل الاقرب على غير الوارث « قولهويوجدفي بعض النسخ ) 
= میس بت 
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وعليه فلا بصح قوله فيما مر وسكت عن التصریح الخ وقوله ولا 
جوز نسح الكتاب بالسنة وغمره کذا نی النسخ بائسات وغبرة 
والضمير عائد على الكتاب اي بغير الکتاپ الشامل للسنة فهو مس 
عطف العام على الخاص و يشمل الغير القياس ومفهوم الموافقة مع ان 
الصحيح جوازه بهما كما في جمع الجوامع وقوله يريد غير المتواترة 
التواترة بدليل ما سياتٍ اي من جواز 
نسخ التواتر بالتواتر فمحصل كلامه ان ما هنا عام خصوص 
بقرينة ما باتي وقد يقال يجوز ان یکون ما باق مخصوصا بغير 




























ای بريد المصنف بالسنة غير 


الكتاب بالسنة بقرينة ما هنا فاعتبار التخصيص فى هذا دوت ما 
ياقي تحکم لان اليمع بين الكلامين يصح باحد التخصيصين تاء. لل 
( قوله فكانه رای أن التخصيص اهون من النسخ ) وجه ان في 
| التخصيص اعمالا للدليلين الخاص في مدلوله والعام في غير ذلك 
ا لحاس ولا ڪذلك فى النسخ فانه ابطال لاحدهما بالكلية والفاء 
بعض ما صدق أحد الدليلين اهون من الغاء ما صدقه بالحكلية 
( قوله لان محل النسخ المسكم الخ ) لا اللفظ الذي هو قطعي حتی 
پلزم ما ذكر والحتكم ظنى فی کل منهما فاذا نسخ بالآحاد فقد نسخ 
الظئى بالظنی ( قوله بيان ما بفعل في التعارض بين الادلة ) اراد 
ما يفعل ما اياي من جع ان امکن او تخصيص او نسخ او توقف 
الى ظبور مرحح والراد من الادلة الادلة الظنية فلا تعارض بين 
قاطعين واما القطعي والظنى فيتعارضان لكن بقدم القطعي لقوته 

كما ذكر: التاج السكي ق شرح الهاج والراد من امار ا 
أن یدل كل منها على ما بنانی مع الاخر او بعضه ( قوله مرن 
. عرض ) ای ماخوة من عرض الخ اي بالنظر دا ده من العیی 
وكان معن العرض انم فكان كلا من النصين منع الاخر من العمل 
بمدلوله حين خالفه و تامله (قوله اي نصان ) أشار به ا 








فکانه رای ان الخصص 
ها as‏ یی 


٠ ( 9 )‏ و 


الاحاد بالاحاد وبالتولتر ولا 


یجوز نسح التواتر )كالقرءان 
والسنة المت واترة ر( بالأحاد ) 
لانه دونه في القوة وقد تعدم 
أن الصحيح الجواز لان محل 
اانسخ ال حكم والدلالة عليه 
اتو انر ظنية فهو ک‌الاحاد 
والله اعام 


( فصل ) 
ف بيان ما شعل ف التعارئ ض 
بان الادلة وهر ماعل من 
عرض الشيء سرض كأن كلا 
من النصين عرض الاخرحين 





خالفهر اذا طارص تطنان) 


اي نصان من قول الله سبحا نه 
او من قول رسول ال صل ال 
عليه وسلم او احدهما درن 
قول الله واللاخر من قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(©) العقل حظر ولا اباحة 
وانما شت الاباحة والتحريم 








( فلا يخلواماان يكو نا عامين 
او خاصين او احدهما عاما 
والاخر خاصا او کل واحد 
منیما عاما من وجه وخاصا 
من وحه فان کانا عامدن 
فان امکن الجمع ینیما مم ) 


وذلك بان حمل کل منهما أ 


على حال اذ لا يمكن 
سنهما م احراء م من 
uy‏ شضی ا 

لقیضین فاطلاق ۳ 


2 جار ناز عن تخصيص کل 
واحد منهما بحال مثاله 


حديث مسلم ألا اضر کم 
بخبر الشبود الذي باق 
بشپادته قبل انب ساسا 
وحدث الصصحین خير کم 
قرني ثم الذین يلونهم ثم 
الذين باو نهم ثم يكو ن بعدهم 
قوم يشبدون قبل آن‌بستشهدوا 
بالشرع والباري تعلى بحلل 
ما بشاء وبحرم ما يشاء هذا 
قول حور اصحابنا وقال ابو 
بكر الا ری الاشياء نی الاصل 
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الخ اي كل منهما من قول الله او 
ټول الله سبحانه والاخر من قول رسوله صلىالله عليه وسلم تسليما 
( قوله فلا يخاو الخ ) اي لا يخاو <الهما من واحد من اربعة 


من قول رسوله او احدهما من 


- || کل منبما على جميع ما يصدق عليه الاخدر او خاصين او متساويين 


بان بصدق كل مما كذلك او احدهما عاما صدق 
على جميع ما بصدق عليه الاخر وعلى غير ایضا والاخر خاصا بان 
يصدق على بعض ما يصدق عليه الاخر أو كان كل منهما عاما من 


في الخصوص 


بان بصدق باعتار ذلك الوحه على بعض ما صدق عليه الاخر 
( قوله جع ) اي وجوبا ( قوله وذلك بان بحمل كل منیا على 
حال ) اي مغاير لما حمل عليه الاخر لا مانع من المل عليه شرعا 
وان امك نالترحجيح ينهما بان ظهر مر جح احدهما على الاخر لان 
الجمع اولى وهو الاصح لان فيه عملا بكل منهما وف‌التر جیح عمل 
باحدهما ( قوله لانه يفضي الى الجمع بين النقيضين ) لاز کل 
فرد من افراد العالم حکوم عليه بما اثبت له في احد العاميرن 
وبنقيضه الموجود في العام الاخر ر قوله فاطلاق الجمع بينهما مجاز 
عن تخصيص الخ ) كانه اراد محاز الاستعارة بان شه تخصيص كل 
منهما دحال بالجمع الحقيقي الذي هو الجمع مع اجراءكل واحد منهما 
على تمومه والجامع اعمال كل منیما على تقدیر صحة الجمع الحقيقي 
وتامله ( قوله مثاله ) اي مثال العامين اللسذین بمکرن 
بينهما وافرد الضمیر باعتمار تاويله بما ذگر او مثال امسکان الجمع 
حدیث مسلم اي الامکان في حديث مسام ألا اخبركم بخبر الشهود 
فكانهم قالوا اخبرنا فقال هو الذي بای بشهادته قبل ات سألها 


اطع 








بمعنى النطون به وتقدم مثله في بحث العام وقوله من قول الله تعلى 








وجه يصدق باعتبار ذلك الوجه على الاخر وغیره وخاصا من وجه 











یس شح پس عي - 


























۳ ۹ 


) ۱۳۱ ( 





فالو صول ف هذا الحديث هو العام وحديث ااصیحیی ین خيركم 
وهم تابعو التابعين ثم یکون بعدهم قوم بشهدون قبل ان يستشهدوا 
اي قبل ان تطلب منم الشهادة فقوله ثم بحكون الخ سيق لذمم 





هذا الخطاب فان ما فه نكرة في سياق الائبات وهو قوم وهی لاتعم 
وتكلف تقدير الوصول بحعل حملة شم-دون الخ مستانفة حوابا 
عن سؤال تقديرمن هؤلاء المذمومون فقال يشهدون الخ اي الذين 
يشهدون الخ لا داعى اليه من حبة المعنى وانسا هو تمحل لبصس 
الخطاب الثاني عاما تامل ( قوله فحمل الاول على ما اذا كان من 
له الشهادة ) وهو المشهود له غير عالم فاحتاج الى اخاره بها ليشبد 
له عند الحاكم ان اراد والشاني على ما ادا كان عاما لعدم الحاحة الى 
المادرة حرنئذ فالشهادة قبل الاستشهاد على الاول محمولة على اعلام 
e‏ له پا لا على ادا ما عند القاضي لاب المادرة عند القاضى 
نقتضي ردها وذمها مطلقا وعل فا فقد بشكل هذا التمثيل اقلم 
بتوارد الحديثان على امر واحد لان الاول في اعلام المشبود له والثاني 












في اداء الشهادة عند القاضى ولا تعارض بان هذين ويجاب بات 

حمل الشهادة في الثاني على الاعلام من جملة الحمل الدافع للتعارض 
كذا قبل وتامله فانه يظبى لي انه لو کان النظور اليه ما ذحكر لم 
ينظى لکون امشو د له عالا او غير عالم لاندفاع التعارض بمجرد 
حمل الاول على اعلام الشهود له والثاني على ادائها عند القاضي إلا 
أن يقال نظر لعلم المشبود له وعدمه ليرتفع اللوم أو يوجر مرن 
الشارع على المبادرة الى الاعلام بشبادته فجعل مرن جله ما يدقع 
التعارض لا لوقف دفع المعارضة عليه بل ليصير حمله على تلك 


فيفيد انهم موصوفون بشر الشبود لكن يتوقف في وحود العام في 


الحالة لا مانع منه شرعا وتامله ( قوله وحمل بعضهم الاول على ما فيه 




















فحمل الاول عل ما ادا کان 
دن له الشادة غەر عام ما 
والثانى على ما ادا كارب عالا 
وحمل بعضرم الاول على ما فبه 
حدق لله كالطلاق والعتاق 
والثانی على غير ذلك 

على الحظر وقال ابو الفرج 
الملكى الاشياء فى العقل على 
الاباحة والدليل على ما وله 
انه لو كان العقل بو حب اباحة 
شىء من هذه الاعات او 
خرو لا اتال ان قا 
الشرع عما مضه ف العفل 
كما ستحل أن برد بنفي ان 
الائنان اکثر من الواحد 
( فصل ) من ادعی فی حکم 
وحب عليه الدليل كما دحب 
على من اسه وقال داود لا 
دليل على النافي وال دليل على 
ذلك قوله تعلى وقالوا انس 
بدخل امه إلا من كان هودا 
او نصاری تلك امانپسم قل 
هاتوا برهانكم ان کنتم صدقين 
( فصل ) صفة المحتهد اف 
يكون عارفا بموضع الادلة 















بمکن الجمع پنهما) بينهما ) 
اي بين انا ( شوقف ) 
عن العمل بهما ( أن ام بعلم 
التاريبخ ( الان بظور مر جح 
لاحدهما مشاله قوله 'تعالى 
او ما ملکت ایمانکم وقوله 
تعل وان تحمعوا بان الاح عن 
لا ما قد سلف بجوز 


(وان لم 





3 د بحرم داك فتوقف 


فما علمار > رضی الله عنه دب 


تال في كان" هت 
عابة وحرمتهما ءايبة ثم حكم 
الفقهاء بالتحر بم‌لدلبلآخر وهو 
ان الاصل في الابضاع التحريم 
مواضع‌امن <بة العقلويكون 
عا ا 
الواقء ةي اللغة وا لشرع 
كور عانا باضرل الذیانات 
واصول الفقه عالا باححكام 
الخطاب من العموم والاوامر 
والذواهى والمفصل والمحمل 
والنص والنسخ وحقيقة الاجماع 
عالا باحكام الکتاب عالما بالسنة 
والآثار والاخسار وطرقبا 
والتمییز (©) 
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حتی اله ) قتجب فيه المادرة ال القاضی بالامکان و لا کان ا 


قادحا في شهادته كما اذا عام ان رحلا طلق زوجته وهو مستمر علا | | 


او اعتق عبدا وهو بستخدمه والثاني على غير ذلك مرن 


لاتبامه على ا حرص على الاداء فاداء الشسادة على هذا الحمل 
عند القاضي في الاول والثاني تامل ( قوله وان لم يمحكن الجمع 
بنهما ) بان لا يمكن حل کل منهما على <الة فيحب التوقف 
عر العمل بواحد منهما حيث لم يعدم التاريخ اي لم بعلم 
پینیما تقارن ولا تاخر في الورود عن الشار ع وقوله الى ان طبر 
مر جح لاحدهما اشار به الى ان قول المصنف الاي الى ظبور مر جح 
جع هذا ايضا فان ظرر مر جح لاحدهما عمل به وان تساويا في 
سائر ا لمر جحات تخر الجتهد في العمل باییما حيث هكإنا ظنيين 
فان كان قطعان تساقطا وو حب الرجوع لغيرهما وقيل إن القطعين 
لا يقح التر جح يبنهما بل يتساقطان ان لم بعلم م التاريخ ( قوله مثاله) 
الضمير على نمط ما تقدم قوله تعلى او ما ملكت ایمانکم العطوف 
على الازواج من قوله تعلی والذين هم افروحهم حافظون الا على 
ازواجهم فان ما ملکت ايمانهم شامل للجمع بن الاختين بلك 


اليمين فيفيد جوازه وقوله تعلى عطفا على الامبات وان تحمعوا اي 


ا جمع بين الاحتين فانه شامل للاختان بملك اليمان ففید تحريمه 
وما تعارض الدليلان وام يظبى المرجح توقف عثمان رضي الله عنه 
وو الفقباء الخ معناد ان الفقهاء بعد توقف عثمان رضي 
الله تعلى عنه قالو| بان الجمع حرام لدليل ءاخر عضد دليل التحريم 


وهو ان الاصل الخ فقد عمل بالدليل الثاني لا اعتضد بدلیل ءاخر 


لا انه ترك وعمل بالعاضد كما يقتضيه ظاهی الشارح ومعنى کون 
الاصل في الابضاع التحریم مر جحا ان الجمع بين الاختين بالك 





حشوق: 
الادميين اي فليس له المادرة الى القاضی حت لو بادر ردت شهادته | 
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الما احتمل الحل والتحريم صار الجمع المذكور مشكوكا في حكمه 
واحد الحكمين موافق للاصل فعمل به والغى الاخر ر قوله فان 
أعلم التاريخ) اي عام انيينهما تقارنا اوتاخرا في الورود عن الشارع 
| والمراد من التفارن ورود احدهما عقب الاخر من غس مبلةلكن ان 
كان بينبما تمارن تخیر الجتهد في العمل هما ان تعر الجمع كما 
۱ هو الفرض وان تاخر احدهما عن الاخر وعلم ولم نس فالتا خر 
۱ ناسح ليتقدم وعلى هذا فقوله فانعلم التاربخ الخ انماهو فيما اذأ عام 
۱ المتاذر لا فيما اذا کنا متقار نين وكان وجه تخیر الحتهد في التقارن 
| مع ان احدهما متاخر أن تقار نما صيرهماكانهما وردا معا فالعمل 
۱ | باحدهما دون الا< ر تحکم وتامله ( قوله وكذا ان كانا خاصين ) 
| الشار اليه بهذا النطقان العامان اي ومثل النطقین العامين النطقان 
1 اذا کا خاصين ووحه الشه هو ما اشار اليه وله فان اڪن 

| الجمع الخ وقوله كما في حديث اي کامکان الجمع الکائن في حدیث 
الخ والخصوص في الحدثين باعتبار تعلقهما بمعين وهو رسول الله 
| | صلى الله عليه وسام تسلیما ( قوله فجمع بینهما بان الرش) اعترض 

هذا الجمع باقتضائه عدم و جوب غسل الرحلين ف الوضوء المحدد 
اولا قول به الشافعية وكذا المالكية فان قال به غيرهم فهو مع في 
الجملة والّا فلا بظبر الجمع به ( قوله او ان الوضوء في حديث 
الغسل الوضوء الشرعي الخ ) رد هذا الجمع ايضا بالتقیید بحال 
عدم الحدث فان وضوء النظافة لا بتقيد بذلك ال أن بحعل معنلا 
من لم يجعله الحدث ( قوله وقل المراد انه غسلهما ) ولكن نا كانا 
مظنة للاسراف فى صب الماء علهما اطلسق على الغسل رشا مبالفة 
ی تقلیل الاء وقوله ازا اي استعارة بان شبه الفسل مع تقلبل 
الاء بالرش واعترض هذا الحمل بانه مناف لقوله هذا وضوء من 
لم بحدث لان الفسل على هذا الوجه لا یختص بوضوء من لدم 






































(فان علمالتاريخ فینسخالتقدم 
ا ( كما ف أب عد 
الو فا وءاتی الصا درک 5 والر اد 
التاخر ني. النزول لاف 
التلاوة والله اعلم «وكذلك اذا 
کا ) اي النصان ( خاصين ) 
أي فان امکن الجمع سنهما 
22 کڪ ما ف حدرث مسا 
أنه صلى لله ا وسلم تو ضا 





وغسل رخليه وه-ذا مشبور 
ف الصبح حير 5 و غيرهما 
وحدث أنه توضا ورش الماء 
على قدميه وهما فى التعاسين 
روا ةالنساءى و البیهقی وغىر هما 
ض || فجمع بينبها بان الرش في 

حال التحديد لما في بعض 
الطرق ان هذا وضوء من 
لم بحدنث او ان الوض‌وء ف 
حديث الغس لالوضوء الشرعى 
وق حديث الرش الوضوء 
اللغوی وهو النطافه وقبالل 
الراد انه غسلپما فى النعلن 
لم يمكن الجمع سنهما ولميعلم 
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الى طبور مر جح لاحدهما مثاله ما حاء أنه صلى الله عليه وسلم سكن عما حل لار حل من امراته وهي 


حائض فقال ما فوق الازار 
رواد ابو داود وحاء انه وال 
اي الوطء رواه مسلم وم 
حلة ذلك الاستمتاع بما تحت 
الازار فتعارض فيه الحدثان 
فی جح بعضہم التحر يم احتياطا 
وبعضهم ادل لانه الاصل فى 
المتكوحة والاول هوالش,ور 
عندنا وعند الشاقعية وقال به 
ابو حنيفة وجماعة من العاياء 
ووقع ف کلام الشارح ی 
ذكر الحديث الثانى ومن حملة 
ذلك الوطء ما فوق الازار 


فتعارض في هالحدرئان و الظاهر 


انه‌سپو فان ما فسوق الازار 
جوز الاستمتاع به باتفاق 
العیاء قال النووي ف شرح 
مسلم بل حکی حاعة كثيرة 
الا ماع عليه وات عاسم 


بحدث بل وضو الحدث حكذلك ( قوله الى ظبور مر جح ) 





فان لم ظور مر جح نی المحمهد ف العمل باهما ) قوله ومو* 
حله ذلك اي من له ملع کل شىء الاستمتاع اي مین الوطء 


ہما تحت الازار فتعارض فيه الحدئان فالاول بحرمه لانه لیس 


فوق الازار والثاني بجیزه لان النبى عن الوطء خاصة ( قوله 
فر جح بعضهم التتحریم احتباطا ) اي لان السمل بمقتضاه حا 
من الحذور يقينا بخلاف العمل بمقتضى ال كما تقدم وبعضهم 
الحل لانه الاصل في المنككوحة اي فينسحب عند الشك في التحریم 
( قوله والظاهر انه سو ) حعله سهوا لا لكونه ام بقع التصارض 
فيه فان التعارض فبه صحيح لا الوطء فما فو قالازاريجزه الاول 
وبحرمه الثاني بل لعدم مناسته لا ذكرة بعده من الخلاف حيث قال 
فر جح بعضهم التحريم احتياطا وبعضهم ال لاه الاصل فان 
الاستمتاع بما فوق الازار بوطء او غیره جائز اتفاقا ولذلك اقتصر 
الشارح في رده على ما ذكره فافهم ( قوله وان علم التاريخ ) بان 
علم بينهمأ تقار ن او تاخر في الورود عن الشارع كن ان علم التفارن 
تخير الناظر نما في العمل أن تعذر التر جیح والا نسخ بالتاخر 
المتقدم فقوله نسخ انما بر جع لصورة التاخر لا للتقارن وقد مر 
| نظیره ( قوله فیخص الاول بالثانى ) اي بمنطوق الثاني فيفيد قصر 














التار سخ سخ المتقدم بالمتا خر ڪڪ ما تقدم ف حدرث زيارة القبور ) وان کان احدھما عاما والاخر 
خاصا فبخصص العام بالخاص ) صدءودديث الصح حر ٠‏ فيما سقت السماء العشر وحدشما لىس 
فما دون مه اوسق صدقة فيخص الاول بالثاني سواء وردا معا او قدم احدهما عل الاخر او 
حبل التاریخ ( وان کان احدهما عاما من وجه وخاصا من وجه فنخص عموم ڪل واحد منهما 
بخصوص الاخر ) 
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|اغس بهلة لاستحالة ورودهما معا نی عات واحد وئوله او تقدم 
احدهما اي مع مهلة ليغاير ما قبله وانما لم بجر على ما تقدم مر 
انه اذا تقدم احدهما الاخر ينسخ المتقدم بالمتاخر وان ف التاريخ 

5 فما الخ لان تخصص العام با حاص اولی من النسخ لا 

فيه مرن اعمال الدليلين بخلاف النسخ وقد يبحث فيه بانه لو 
كان نسخا انما ينسخ ما تعارض فيه لا جميع العام فلم پلزم أهماله 
في جمينع افراده فلا يظبر فرق بين التخصيص والنسخ إلا من حبة 
تناول العام للخاص لفظا لا حکما بخلاف النسخ فان المنسوخ 

متناول له لفظا وحکما وتامله ولان تخصیص العام والعمل بمدلوهما 
خير من التوقف الذي هو ترك العمل فيما اذا جهل التاريخ ( قوله 
ان امکن ذلك ) اي تخصيص عمو م کل من ما بخصوص الاخر بحيث 
يزول التعارض بذلك التخصيص فان لم بزل به التعارض احتیج 
الى الترجيح کما قال ( قوله إلا ما غلب الخ ) إلا تحاسة غلب 
ریحهاعی ريح الماء او طعمها على طعمه او لونها على لونه فالواو 
بمعنى أو ( قوله فالاول ) ای لفظ الماء فيه خاص بالقلتيرن لا 
اول ماكو اغاق ای و ا لا رشان 

اي لفظ الاء شا بالمتغير لا يتناوله غيره عام في القلتيرن وما 
دونهما لصلاحيته لذلك فیخص عموم الاول اي عموم لفظ الماء فبه 
بخصوص الثاني وهو المتغير وقوله فبحكم بان القلتين تنجس كانه 
افرد الضمير باعتبار ناويل القلتين بالقدر وقوله وخص عموم الثاني 
اي عموم لفظ الماء فيه للقلتين وما دونهما بخصوص الاول أي بمفهوم 
خصوص الاول فان مفوومه ان ما دون القلتين بنجس بمجرد الملاقاة 
ولابنظى التغيسس فقص الثاني على القلتين واخرج منه ماعداهما (قوله 
لانه نص والاول انما بعارضه بمقبومه ) المراد من النص المنطوق ا 


ان امکن ذلك وإلا احتيج 
اا خالا يمكن 
شه التخصص حديث الى 
داود وغیره اذا بلغ اء قلنان 
لا سجس مع حدث ابن 
ماحة وغيرك الماء لا سحنه 
شيء الا ما غلب على ريحه 
وطعمه ولونه فالاول خاص 
بالقلتين عام فى المتغين وغدرلا 
ولان خاص ف النغیر عسام 
ف القلتين وما دو ہما فيص 
بخصوص الاول فسحکم بان ما 
دون القلشين ینجس وان ام 
تعس هذا مذهب الشافئة 
ورجح الالحكية الثاني لانه 
(©) بین صحتها وسقمها عانا 
باحكام الفقباء من الصحابة 
وا ومن بعدهم ودما 
او ا 
نکم العرب وبکون‌ره) 





يعنى ات منطوق قوله صلى الله عليه وسلم الاء لا ,نجسه شىء 








والقصد التمثيل. ومشال ما لم 
يمكن تخصيص عمو م کل منها 
بخصو ص الاض حديث 
البخ_اري E‏ بدل دنه 
فافتلوه وحدث الصحصحین 
أنه صلى الله عليه وسلم 
پی فر قتل النساء فالاول 
عام في ال رحال و ال ساء خاص 
باهل الردة واشاني خاص 
بالسہ اء e‏ في الحربيسات 
ارت تدة هل تقل ام لا فطلب 
الترحيح وقد ر حح بقاء موم 
الاول و:.خصديص الثاني 
بالحربيات بحديث ورد في 
قتل المرتدة والله اعام ( واما 
الا جاع ) فبو ثالث الادلة 
الشرعية الار بعة اعنى آلکتاب 





و السدة a‏ ولقیاس 
تعلی فا جعوا 0 5 ف 
الاصطلاح ) فهو انفاق عهياء 
العصر ( من امه خمد صلى 
اله عليه وسادم ( على حکم 
الحادثة ) 














لبس باجماع uy‏ دعر ذلك قدا ف تعر غه وا لفق تتعدم 





)1١50( 





الخ يدل على أن ما دون القلتين لا نجس اذا لم يتغير ومفهوم اذا 


بلغ الماء قلتين الخ يقتضى ات ما دوت القلتین بنجس بملاقاة 
0 وان لم تب 7 الاول عل 00 لا النطوق اقوی 
ومفبوم کک فل کک وه الفذرض وان 9 يطابق 
تخصيص عمو مكل منهما بخصوص الاخر مزيلا التعارض وف كونه 
كذلك في الديثين نظر فان التعارض ,دفع بالتخصص المذكور 


وانما قى حكم المرتدة مسکوتا عله وذلك لا١‏ او خصصنا عموم | 


من بدل دنه بالرحال كان فى قوة کل رحل بدل دينه فاقتلوه | 
وخصصنا په عن قتل نساء بر یات کان فى رة دل أمرائ حر مة 
لا تقتلوها وتصير المراة المرتدة مسکوتا عنبا فلم سق التعارض فما 
ولعله اراد اندفاع التعارض فما بحرث يلحق ححكمهبها بمفاد احد 
لنصین لا ان تقی مسگوتا عنها ( قوله فبو اتفاق علا العص ) 
خرج عن الاجاع قول المحتهد الواحد اذا لم پوجد في عصره غیرد 
لاتفاءالاتفاق عنه فانه لا بتصور في اقل من اتان فلا یکون 
اجاعا واضافة علياء الى العصر للاستفراق اي يع علیتاء العصن 
نها رای شاه آل اش اه الى تال تفا 


العاء على أن المراد يعم لزم عدم اعماد الاجماع الى ءاخر اازمان 


أذ لا تحقق اتفاق جيع الحتهدين إلا حبذ وال في العصر للد 
الذهنى بمعنى الاشارة الى حصة اي غير معينة مرن الحقيقة وكذا 
إضافة حکم الى الحادثة وححذا ال ف الحادثة ) و له مل امه 
محمد صلى الله عليه وسلم ) هذا يقتضي ات اتفاق الامم السالفين ‏ 
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بانعدام جز یا وبه صرح الامدي ققال ان اتفاقهم ليس باجاع 
واقتضاه كلام الامام الرازي وقله الشيخ في سم عن الاکثرین 
| ومقتضی قوله فیما يات واجاع هند الامة حجة دون غيرها انه 
اماع ومع ذلك ایس بحجة وبه صرح في جع الجوامع فقال وان 
اجاع السابقين 


حقه ان يزيد بعد وفاه صلی الله عليه و سام لان الاهماع لا نعقد 


غير حيحة فسماد ا اعا ودفی ححشه وكان 





في حياته صلی اله عليه وسام لانه ان وافقهم فالحجة في قوله والا 
فلا عبرة بهم کما تقدم ( قوله فلا بعتبر وفاق العوام معهم على 
العروف ) واحری لا يشر اتفاق العوام وحدهم وف-وله على 
المعروف اي خلافا أن تقول باعتبار وفاقهم معهم لبصح اطلاق ان 
الامة اجعت لا لتوقف الحجية عليهم فان العامى اذا اة 
بدونه خلافا للامدی في قوله بالثاني , وقوله و عصر الزمات اي 
سواء كان قليلا او كثيرا ( قوله ونعتی با ا 
اوت اطلاق العلياء 8 الفقهاء ان تصان عنه التعاريف ولا ادري 

لفظ الفقباء إلى لفظ العااء مع أنه لو عبر 
بالفقباء لاستغى عر هذه الغاية ولعله رءاه في کلام غيره 


ما و حه العده ول EE‏ 


کذلك فاقفی اثر« وقصد ببانه تامل ثم رابت في کلام بعضیم في 
اطلاق العالم على المجتبد حقيقة عرفية في عام 


بحث الاحتهاد اف 


موافقة الاصوليين مم ) واحری اتفاقهم وحدهم وقيل باعتبارهم 
ممم لوقف استناط حکم الحادثة على الاصول ورد بانوم عوام بالنسة 
الى ححكمها ( قوله ونعنى بالحادثة الحادئة الشرعية ) اي الاخود 
ححكما من الشرع مرن حيث انها حادئة شرعية اذ الحادثة 
الشرعية قد بکون ها حكم غير شرعي ايضا وقوله لانها حل نظر 

الفقباء اي لان حالها مل نظر الفقباء فلا ينافي ما تقدم من ان 








فلا بعر وفاق العوام م معدم 
على المعروف والعصر الزمان 

( ونع بالعلياء الفقهاء ) يعني 
المجتبدين فلا يعتبر موافقة 
الاصولین م.م ( ونع 
بالحادئة الحادثة الشرعية ) 
لانها محل نظر الفقهاء مخلاف 
غير الشر عبة كالغو ره 
مثلا فاا محل نظر علاء اللغة 
)®( مع ذلك مامونا ف دشهة 

موثوقا به نی فضله فاذا کملت 
له هذه الخصال كان من اهل 
وجاز للعامي تقلیده فيما يفتيه 





(باب احكام الترجيح) 
الترحجيح في اخبارالاحاد يراد 
لقوة غلمة الظن باحد ارين 
ن مان شا والدلل ع 
صحة ذلك اجماع السلف على 
تقديم عض اخبار الرواة على 
سائرهم مدن بظن به 
الط والطف.ظ والاهتمام 
الحادثة ر فصل )اذا شت ذلك 
فالتر جیح بقع في الاخبار التي 
تتعارض ولا مک ن الجمع 











دوت غيرها لقوله صلی 1 
ضلالة ) رو اه الترمذي وغیره 
هخد الامة ) ذا الحديث 


وعیره 


دنا ولأ درك خر هنا 


فمل على انه ناسخ في 
موضعینی احدهما الاسناد 
والثاني التن فاما الترجيح في | 
الاسناد فعلى اوحه غير وه 
الاول ان بکون احدالس 
مسرويا في قضية مش 0 
متداولة عند اهل النقل 
و يكو ن المعارخ ض له عاريا من 

ذلك فقدم اس الدروي ف 
قصه مشبورة لاف النفس 
الى سوته اسکن وااظن فى 
صحته اغلب والثانی ان یکون 
راوي احد الخسرين اضسط 
واحفظط وراوی الذی عار ضه 
يولك زان ا 
جيعا دتّج بحديثهما فيقدم 
احنظرما واتقنهما لان 
النفوس اسحكن الى (©) 


سوم 
ب 


7 ۱ اي باطل ولو بحسب لواقع دون اعتفادهم وقد شال ان الماع 
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انظر الفکر في حال النظور فيه وقوله لانها محل الخ اي من حيث 
انهم فقباء والا فقد ينظر الفقيه في غير ذلك وقوله بخلاف غير 
الشرعية كاللغوية ای الاخوذ ححكمها من اللغة اى مرن حبث 
انها لغوبة وإلا فقد يكون لها حکم شرعي وقوله فإنها محل نظر 
عاباء اللغة أي فان حاها محل نظر عياء اللغة على ما تفسدم اي 
من حيث انیم عاياء اللغة والا فقد تتكون الشرعية حل نظرهم من 
حيث أنهم فقباء ) قوله واجماع هند الامة حح ة ( اي ف حق کل 
احد بحب عليه الاخذ به وتقدم ان العتس اتفاق العاياء هنهم وقوله 





دون غير ها اي فا جماعېم ا »س بححة وق ححة ناء عل ان 
| شرع من قبلنا شرع لنا لكنه بتوقف على حجية الاجماع في في شرعهم/ 
ْ كما قاله الكمال وهذا يفيد انعقاد اجاعم وانما الكلام في حجية-ه 
۱ ومد ما فه 9 له أ له ص لله عله سے zy‏ | ضلالة 
۱ م ما فيه( فوله لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امت على ضلرله) 
الصادر من الامة جميعها كما هو الظاهر من الحديث ححه وهو ا 
۱ فيد ححية الأجماع ال رف بما سدق لان الى اد منه عض الامة! 












من | و دهم حتهدوها فالاستدلال على ححته بالحديث المذكور غير ظاهر 


إلا أن يراد بالامة فيه خصوص ا ولکنه خلاف ظاهره 
يحتاج لدليل تامله ( قوله والشرع ورد اليذا بعصمة هذه الامة )| 
العصمة على مذهب اهل الق ان 
هنا ان لا يجتمعوا على باطل وان لم ڪن دنا بقريئة استدلاله 
عليه بالحديث فانه نفى اجتماعبم على الضلالة وهي اعم من الذنب 


لا بخلق الله فى العيد ذنا والراد. 


ولا مال ان ڪو نه حه بستلزم عصممم فالتصر يبح ما بعكلا ۷ 





فاد فيه لانا لآ نسلم استدزام الححبة للعصمة الا تری ان قول 
المحتهد الواحد ( < على مقلده مع عدم عصمنه هم در د ان قال ۱ 
آن العصمه عايت من الحديث لان اراد سا عدم الاجتماع على 




















(والاجاع حجة على العصر ( ۱۳۹ ) الثاني ) ومن بعده و) الاجماع حجة ( في اي عصر كان ) سواء 





باطل وذلك مستفاد من الحديث ث فلا فائدة ف‌التصریح بذلك معه 
وکان الشارح اشار الى دفعه بقوله هذا الحديث وغیره فافاد اف 
دليل هذا اعم من الحديث الذکور وقوله هذا الحديث وغبره متعلق 
بمقدر اي U‏ قلنا او ححكمنا بورود الشرع بعصمة هذه الامة 
سسسب هذا الحديث وغ ره ولا ,صح ارب بتعلق بوصمة لان سب 
العصمة عدم صدور الذنب ف نفس الامر لاهذا الحديث ولا اور 
لات الورود سبه صدور اس عن الشارع لا هذا الحديث 
0 قوله والاجاع حجه على العصر الثاني ون 

رك العصر الثاني ما عدا الاول فيشمل الثاني والشالث الى ءاخر 
الاعصار وحينئذ فلا يحتاج الى زيادة قول الشارح ومن بعده هكذا 
ظبر لي ثم رايت بعضهم اشار اليه واعنذر عن ذلك الشارح لقواه 
ومن بعده بان لل العصر الثاني على ما ذكر خلاف الظاهر فلذلك 
لم بعول عليه والمراد بالعصر اما اهله ازا مرسلا أو يقدر مضاف 
1 ى اهلة وعطنه ادانع ومن مت جاب ب لحكل منهما ر قوله 
والاجاع حجة في اي عص ر كانت ) لا بخفى ان هذه المسالة ليست 
عين ما قبلها لان ما قابا ف بيان ححیه ة الاجاع بعد انعة-اده وانه لا 
لا بختص بعص ر أ نعةاده بل يكو ن حجة على غير من الاعصار والمقصود 
من هذه بیان أنعقاده في يع الاعصار وانه لا مختص بعص ر الصحابة 
مثلا كما قبل به ودلك مستفاد من قوله في اي عصر كان اي و جد 
فانه بقتضي انه حجه في اي وقت وحد ووحدانه هو انعفاده 


وذلك صم ن عدم اج تعاس | نعقاد ده «ععر من الاعصار تامل ( قو له 


| بان يموت اهله ) الضمسر اما للعصر واهله هم المجمعون أو للاجماع 
والثال واحد ( قوله لڪوت ادلة ححية الاجاع عن داك ) اي 
| لحكون الادلة الدالة على ان الاجماع حجة كالحديث السابق 
ساكتة عن اشتراط انقراض العصر والاصل عدمه ( قوله واجب) 











بعك ( الوا 





كان 5 عصر الصحابة أو في 
عصر من بعدهم ( ولا شترط 
في حجه الاجماع دا 
العصر ) بان يموت اهله رعلى 

الصحيج )سكو ت اداةحدجة 
الأجماع عن ذلك فلو ا جم 
المحتهدون ف عصر على حکم 
لم يكن هم ولالغيرهم محالفة 
وقيل افو في حجية |لاجماع 
انقراض المجمعين لجواز ان 
بط را لبعضوم ما بخالف 


احنپاده قير < واحجب بان 








نمع رجوعه للاماع قبله 
(فانقلنا انقراض العصر شرط 
۳ في ناه الاجاع 
(قول من ولد فى حباتهم وتفقه و نفقه 
وصار من اهل الاحتهاد ) فان 
خاافهم لم ينعد احماعهم (ولهم) 
عل هذا القول ( آن روا 
عن ذلك الحکم ) الذي 
احمموا عليه وعلى القسول 
الصح ج لا یقدح في اجاعیم 
خالفة مر ولد ف عصرهم 
ولا يجوز لم الرجوع 


ر الاجاع رصح بقوهم ( اي بقول الحتهدین ف ححكم من الاحکام انه <.لال أو حرام أو واحجب 
او مندوب او غير ذلك وهذا هو الاجا القولي ( و ) يصح الاججاع ايضا ( بفعلهم ) 

















:= سوبي سس 

















بان بفعلوا فءلا فيدل فعلوم 
على جوازه وإلّاكانوا حمين 
عل الضلالة وقد تقدم انهم 
الامه می فعلت شا قلا بد 
من متکام بححكم بذلك 
الشيء وقد قيال ان اجاعم 
عی اثسات لقرء‌ان فی 
الاد اجماع ی شي ى ولس 
كذلك لنقدم ا مشو ره فيه بان 
الصحابة رض ي الله عنم وقد 
قيل أن مال الاجماع الفعلي 
اجام الامة على الحتات فو 
مشروع بالا جاع الفعملي واما 
و ده وسنینه فاخو £ من 
فيه رو و بصح الاج ماع ان ایضا 
) قول العض ول العض 
وانتشار وانتشار ذلك ) ( القول أو الفعل 
(وسكون الماقين ) من 
المحت در ے ع علوم به دن 
غیر انکار وبسسی ذلك 
© رواینه واوئق بے 
والمالث ان تکون روا احد 
الخبرين (©) 
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| اي عن دليل هذا القائل وعصله انما ,صح ذلك الدلیل لو جاز 


له الر جوع آکنه ممنوع منه لاحماعهم قبله فلو جاز له ذلك لحكان 
خارقا للاجماع وهو غير جائز ( قوله بان يفعلوا فعلا فیدل فعابم 
على جوازه ) اقتصاره على الجواز يشعر بان الاحماع الفعلي انما يدل 
عليه ولا يتأنى في غير« من الاحكام اما الحرم فظاهر لان الفعل 
تقضيه واما الواجب فلان الفعل لابدل على الطلب الجازم ولع لالمراد 
با لجو از الاذن في الفعل الصادق مع الندب والاباحة والكراهة لان 
احماءبم على الضلالة منتف في الثلاثة ( قوله لتقدم الشورة فيه ) 
قد يقال ان تقدم الشورة لا قتضي تقدم القوم مجزوما به لصدقها 
مع نقدم القول على سل التردد ایفعل ام لا ثم فعلوه ولا یکون 
الاحماع بالقول مع الفعل إا ادا ڪان الفول مجزوما به وقد بمنع 
هذا بان الفعل بعد القول على سل التردد امضاء لاحد الترددين 
فقد وافق الفعل القول باعتبار احد التر ددين وذلك كاف في حصوله 
بالقول تامل ( قوله وقد قيل أن مثال الاحماع الفعلي الخ ) کات 
وجه تضعيفه مر حهة ان مشروعية الختات ثابتة بالسنة اقواله 


صلى الله عليه وسلم وافعاله وتقريراته لا انه مشروع بالاجماع 


تصوير الاجماع السكوت كما في جمع الجوامع من بلوغ القول النتشر 
میم الجتهدین ومضي مدةیمکن فما النظر عادة وكون المسالة 
احتهادية تكليفية وتحرد السكوت غ ن امارة رضى او خط فخرج 
عنه ما اذا لم ينتشر ذلك القول أو انتشر ولم بلغ الكل او بلخم ولم 
تمض مدة النظر فليس من الاجماع السكوتي كما انه ليس من غير» | 
تكليفية نحو عمار افضل من حذفة أو المحكس فالسكو ت عل 
القول في الاولى بخلاف العلوم فما وعلى ما قبل في الثانية لا 























ات کر ور 
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يدل على شىء وما اذاغان البحكوت مقتر نا بامارة الرضى فانه 
اجاع قطما او السخط فليس باجاع قطما ( قوله وظاهر كلام اص 
انه اجاع ) انما قال ظاهر قوله ذلك لان الظاهر انه معطوف على 
ما تقدم فيتسلط عليه الا ماع ويحتمل ان یکون مستانفا والظرف 
|| متعلق فعل محذوف اي وبحتج بقولالعض الخ شکون موافقا 
بانه ححة لجاع وی سمته اجاعا خلف لفظي قبل لا 

ی لاختصاص مطاق اسم الاجماع بالقطعي وقل سمى لشمول 
الاسم له وانما يفيد بالسكوق لانصراف المطلق الى غبره فتفیب‌ده 
اکر تي لا لعدم صحة اطلاق اسم الا جاع عليه بل لدفع 
خلاف ااراد ( قوله من الصحابة انفاقا ) فيه تورك على ظاهر 
عبارة الصنف فان ظاهرها الحلاف في الصورتين والمراد من القول 
الجديد ما قاله الشافعي رضي الله عله بمصر و بالقديم ما قاله قبل 
دخول مصر ( قوله فیذت ر تعریف اس ) اي الذي هو مفرد 
الاخار لان التعريف لاحقيقة الدلول عليها بالفرد وانما لم يعرف 
الجمع مع انه حامل للحقيقة ايضا لانه بدل على الافراد ايضا فيوهم 
ان الطلوب بيانها ( قوله ما يدخله الصدق والکنب ) ما 
واقعه على الرحكب الاسنادي بمعنى انه حتمل هما أي على 
طريق البدل لا انهما يدخلانه جميعا اي معا ضرورة تنافییما فلا 
یمک احتماعما ( قوله واحتماله هما بالنظر الى ذاته ) اي 
مرن حيث أنه خر أي من حيث أنه نسبة شيء لشيء مع قطسع 
النظر عن سائر الخصوصيات ولا بد من زيادة هذا القيد في التعر يف 
والا فسد طردا وعکا اما الاول فلانه يصدق على الانشاء نحو 
اضرب زيدا فلانه يدخله الصدق والکذب باعتار لازمه فا 
الانشاء ستلزم خبرا كانا طالب منك ان تضرب زیدا في اشال 
واما الثاني فانه يخرج من انواع ابر ما قطع بصدقه كخبر الله 


وظاهر كلام المصنف انه اجماع 
وقه خلاف فق انه اجماع 
وقيل اله حجة وليس باجماع 
وقيل ليس باجماع ولا حجة 
(وقوك لماعدشن الصتحابة 














ليس بحجة على غير ) من 
اة اتفاقا ولا غیرد من 
غير الصحابة ( على القول 
| الجديد) وفي القديم هو حجة 
وهو ول مات رس اغ 
مد ره بث ات حابي کالنجوم بم 
اقتديتم اهتدیتم وذگر الواحد 
لا مفيوم له فان الاف حار 
فيما لم يجمعوا عليه 


 )باب[‎ 

يذكر فيه آلکلام على الاخبار 
وهکذا يوجد في بعض النسخ 
واكثر النسخ على سقوط لفظ 
الناب والاكتفاء بقوله 
(واما الاخار ) بفتح اطهمزة 
فبي جع خر فیذکر تعریف 
اس اولاثم اقسامه ( فا ما 
بدخله الصدق والذب ) 
بدخلانه جیعا واحتماله بما 
بالنظر الى ذانه اي من صث 

انه خر كقولك قام زبد 




























فالصدق مطاقته الواقلع 
والكذب عدم مطابقته لاواقع 
وقد بطم بصدق الخبر او 
تكذيه لامر خار جی فالاول 
کخس لله تعلى وخس رسول 
اله صلى الله عليه وسلم 
والثاف حكقولك الض.دان 
معان لاستحالة ذلك عقلا 
فلا خرحه القطع صدفه 
او کذبه عر کونه ضرا 





ومتواتر فالتواتر ) هو (ما 
وجب العلم ) 

(©) اکثر من الاخر فقدم 
الس الکنیر الرواة لان 
السرووالغلط ابعد عن الجماعة 
واقرب الىالواحد والرابع‌ان 
قول راوي احد ابر ین 
سمعت رسول لله صلی الله 
عليه وسلم لان السماع مر 
العالم اق-وی من الاخذ من 
احد الخبرين متفقا عل رقعه 
الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم والاخر مختلفا فيه 
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وخس رسوله وما قطع یکذبه کضر مسياية في دعواه الرسالة فکان 
الواجب أن لو زاد في التعريف قيد لذاته لسلم التعريف من 
الفساد ولعله رای جو از التعريف بالاعم والاخص كما هو تار 
بعضهم وهذا التعريف اعم من وجه واخص من وح-ه تامل ( قوله 
فالصدق مطابقته للواقع ) أي مطابقة حكمه اذ لا معنى لمطابقة لفظه 
للواقع وهل الراد بالحكم الوقوع واللا وقوع او الايقاع والانتزاع 
الذي هو ادراك ان النسبة واقعة وليست بواقعة احتمالان فان اريد 
الاول فظاهر وتحصل الغايرة بين المطلق والمطابق بالاعشار فان 
الوقوع واللاوقوع باعتبار كونه مغ وما من آلکلام غير من حيث 
كو نه ثابنا في الواقع والمغايرة الاعتارية کافة هاهناوان اريد الأ اني 
فسحقق المغايرة مما بالذات ضرورة مغايرة الوقوع واللا وقوع 
لادراكبما لان متعلق الشيء غير« ولكن لا »عن لليطابقة حينئذ اذ 
الادراك لا يطابق الوقوع ولا عدمه نعم تصح المطابقة ينما باعتبار 
متعلق الادراك وهو الوقوع واللا وقوع فيعود الىالاوللا نالمطابقةفي 
الحقيقة انماهي بين متعلق الادراك وبين الوقوع واللاوقوعفي الواقع 


الخارجي في القطع بصدق خر الله وخبر رسوله فهو استحالة 
وقوع الخلف في خبرهما اما في الله فلانه نقيصة واه منزه عنها واما 
فى رسوله فلانه لو صدر منه لكان طاعة ودلك يودي الى جع 
التقيضين واماالامی الخارجي في القطع بكذب قولنا الضدان يجتمعان 
فهو الاستحالة أيضا من <بة ادائه الى اجتماع النقيضين المستحيل 
ضرورة ( قوله ما يوجب العلم ) اي خر يو جب العلم والراد العلم 
الضروري على الاصح لحصوله لمن لا يتأتى منهم النظ رکالبله‌والصییان 
واعترض هذا التعريف بانه يصدقعل خر الله وخر رسوله للسموع | 
منه فانه يوحب العلم وليس من المواتر واحيب باجوبه منها 

















) ۱۷ ( 
















ان هذا التعرريف مبنى على حواز التعر بف‌بالاعم‌وقدجوزهالاقدمون 
وهو المختار عند المحققين من المتاخرين كما مر ولا بد من تقييد 
ایجابه للعلم بکونه بنفسه لاخراج خر الاحاد المحتف بالقرائن 
فانه يفيد العلم بلك القرائن على ما جرى عليه البيضاوي والامدي 
المشرف على الموت مع قرزينة البكاء واحضار آلکفن والنعش ( قوله 
وهو ان يروي ماعة لا بقع التواطي على الكذب من مثلبم وهکذا 
اختلفوا فهما مع وجود معنى كلى فهو المعنوي كما اذا اضر واحد 
عن حاتم أنه اعطی‌دینارآوء| خر انه اعطى فر سا وءاخر انه اعطی هرا 
وهکذا فقد انفةوا على معنىكلى وهوالاعطاء وقوله ان يروي المصدر 
من أن والفعل ف تاو بله اسم المفعول لان الملواتر من افسام الخير 
فلا يصلح أن يحكون الصدر حنسا وقوله لا بقع الذواطي اي لا 
يجوز ذلك عادة على ما صرح به العضد وفاقا لغيركا وفبه تشه 
على أن من قال يمتنع عقلا اراد ان العقل لا .يجوز من حيث الاستناد 
الى العادة تواطئهم والا فالتجويز العقلي دون نظر الى العادة لا بر تفع 
وان بلغ العدد ما عسى ارب بلغ والمراد انه لا يجوز توافقهم على 
الكذب لا قصدا ولا على سيل الاتفاق کما نمه عليه النجاري في 
حواشي شرح العقاند وقوله من مثلوم هكذا ف بعص النسخ من 
متعلق ببروى والعائد على الموصوف مقدر اي منم او ال عوض 
عن الضمير اي تواطتهم والثلية باعتبار كو نهم معا لا بقع تواطتهم 
على آلکذب وقوله وهكذا متعلق بمحذوف اي ويروى مثلبم هكذا 
في سائر الطقات الى ان ينهي الى المخر عنه وهي الواقعة الي 


















( وهو انت .يروي ماعة لا 
بقع التواطي على الڪذب 
من مثلهم ) وهکذا ( الى ان 
ينهي الى اضر عنه ) 

فيقدم المنفق عليه لاله امد 
من الخطا والسهو والسادس 
ان کون احد این 
مختلف الرواية عل روانه 
فيروي عنه باتک و نفيه 
وراوی الاخر لا تختلف ` 
الرواية عنه وانما روي عنه 
احد الامرين فيقدم رواية من 
لم تخلف عليه لان ذلك 
دلبل كل موقت اا هه 
وشدة اهتمامهم بحفظ مارواه 
فکان اولى والسابع ان یکون 
راوي احد ار ین‌هوصاحب 
القصة والمتلبس بها وراوي 
ابر الاخر احنبيا فيقدم 
صاخ اقفن ن 
بظاهرها و باطنها واشداهتماما 
بحفظ كماو اام اطاق 
اهل الديدة طح اسان 
بموحب‌احد ابر بن فيكون 
اولى من خر من بضالف 

















( وبکون فى الاصل عن' 


مشاهدة أو سمساع لاعن 
احتهاد ( ح أالاخار عن 
مشاهدة مک أو سماع خر 

الله تعلى من الذبى صلى الله 
عليه وسام بخلاف الاخار 
عن امر مد فيه کاخار 
الفالاسف_ة بقدم العالم 
( والاحاد ) وهي الذی لذي لم 
علخ اه النواتر ( هو الذي 
وجب العمل ( بمقتضا( و زولا 


بوجب العلم ) لاحتمال الخطا ]أ 


قبه و بالسم.و والنسيائتف 


١ ١‏ ویقسم ( اي خسن الاحاد 
( الى قسمين مسند ومرسل 
فالستند) 
عمل اهل المدينة لانها موضع 
الرسالة و جتمع الصحابة ولا 
قصل العمل إلا باصیح 
الروایات والت تاسع ان بکون 
احد الرواتن اشد تقصيا 
للحدث واحسن سقا له من 
الاخر فسقدم حدیثه عليه 
لال ذلك دل على شادة 
اهتمامه ,مڪ مه و حفط 
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اخبروا بوقوعا ( قوله ويكون ف الاصل عن مشاهدة او سماع ۲ 


المراد بالاصل الطبقة الاولى وعن لاسبسة اي يحكون الاخبار في 
الطبقة الاولی حاصلا بسبب مشاهدة او سماع والاولی ان لو قال | 
0 س ليشمل سائر الحوا سكالا خار برطوبة هذا الجسم الحاصل 

ن لمسه او الرائحة الطيبة في هذا المكان الحاصل عن شم الرائحة 
0 او الحلاوة الحاصلة عر ذوقه وكانه اراد بالمشاهدة ما قابل 
السماع فيصدق بما ذکر او اقتصر على المشاهدة والسماع لانهما 
الغالب في التواتر ولا بد من نقييد الاح اس بکونه ناما فلا يرد 
خبر التصاری بقتل عبسى على تقدیر وحود عدد التواتر فى الطبقة 
الاولى لانهم انما نظروا اليه من بعد ذوفا من الهود حكما تقدم 
ذلك في صدر آلکتاب وقوله لاعن اجتهاد اي لا على معول يدرك 
بالاحتهاد لجواز الغلط فيه کضر الفلاسفة الاتي ( قوله كالاخبار 
عن مشاهدة مكة ) اي الاخبار بو جود مكة الناشىء عن مشاهدتا 
فليس قوله عن مشاهدة مک صلة الاخبار كما قديتوهم اذ لابوافق 
كلام الصنف الذي حعل المشاهدة سا في الاخبار كما مر وكذا يقال 
في قوله أو سماع خر الله اي الاخار بوجود خر الله تعلى الناشىء 
عن سماعه من رسولهصلى الله عليه وسام فالاول يفيد العلم بمداوله 
وهو وجودمكة وكذا ماکان عن 21 ما عدا السمع واماما 
ڪان عن سماع فلا شد الا العام اسه شائله دوب مدلوله 
( قوله وهو الذي ام اغ حد الواتر ) اي طر مته ان نقص 
عنده عمن يفيد خبره العلم سواءكان واحدا او اكثر أو بلغوا عدد 
التواتر ولكن لم يستند الاصل الى احساس :ام ( قوله هو الذي 
يوجب العمل ولا يوحب العام ) أي يحب العمل بمضمونه في 
سائر الامور الدينية كما في جع الجوامع وهل الوجوب بالسمع او 
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الاكثر ويحتمل ان يريد الا بقرينة كما نقدم عن السيضاوي 
والامدي وعلى ڪل فبو رد على الامام احمد في قوله بانه يفده | ما اتصل باسناده ) بان ذكر فى 
مطلقا بشرط العدالة لانه حبذ يجب العمل به وانما يجب العضل || السند دوانه لیم ( والی‌سل 
بما يفيد العلم لقوله تعلى ولا تقف ما ليس لك به علم ات | ما لم يتصل اس اده ) بان سقط 
عون الا الظن نبی عن اتباع غير العلم ودم على أتباع الان | بعض رواته من السند ( فان 
واجيب بان ذلك فيما الطلوب فيه العلم من‌اصول الدين کوحدانية | كان » الرسل ( من مراسيل 
اله تعلى وتنزهه عما لا يلبق به لما ثدت من العمل بالظرن. في غير الصحابة ‏ كانت يقول 
الفروع ( قوله ما اتصل اسناده ) الاسناد هو حكابة طريق القن | التابعي لو من بعد حدئني قال 
او طریق التن نقسه والطریق هو الر جال الناقلون تن وقول» | دسول الله صلی الله عليه ه وسلم 
بان ذحكر ف السند الخ منطبق على كل من التفسير ير ( قوله | (فلیس) ذلك الرسل (حجة) 
E U i‏ لسن كيده 



























ن الساقط مجروحا 
المرسل له نابعيا او غيرة ممن بعده هذا اصطلاح الاصوليين واما في الى كه 
55 2 ۹ 1 1 3 وبحفظ جميم امرء والعاشران 
اصطلاح ا محدثين فهو قول التابعي فان سكل القول من تاع یکون احد الاسنادين سالا من 
التابعين فمنقطع او ممن بعدهم فمعضل وهو ما سقط منه راويان | الاضطراب والأخر مضطر ! 


فاكثر والتقطع ما سقط منه راو فاكثر فهو على هذا اعم من المعضل 
كن كلام الصنف يفهم أن الارسال یکون من الصحابى ایضا حيث 
قال فان كان منمراسيل غير الصحابة ثم قال واما مراسيل الصحابة 
الخ وهو موافق لما ذكرة مسام من انه عند الفقهاء واصحاب الاصول 
ما انقطع اس اده على اي وحه ڪان انقطاعه فهو عندهم بمعى 
المتقطع ( قوله لاحتمال ان ڪون السافط مجروحا) اي متصفا 
بما ينافي العدالة هذا انما جيء في غير ااتابعي وفي التابعى ادا كان 
صغی را بان كان اکثر رواياته عن غير الصحابة واا اکن كديرا 
بان كان اکثی رواياته عن الصحابة فاحتمال کون الس.اقط محروحا 
امو ی غار روان غير الصحابي وهو احتمال ضعیف 
لان الغالب دوا اه عن الصحابى والصخابة عدول بتعديل الله 


فیکون السالم اولى لان ذلك 
يدل على انقان رواته وحفنظ 
لته والحادى عفر ان بکون 
احد الحدئين بوافق ظافر 
کاب والآخر يخالفه فيكون ‏ 
الوافق لظاهر اككتاب اولى 
( باب ترجیح التون ) 
قد مشى الكلام في مجح 
من حبة الاخدار و الكلام هاهنا 
في التر جیح من حبة المتن 
وذلك على اوجه ( احدها 















السیب ) بفقیح المثناة التتحتية 
وکس رها وهومن كبار التابعين 
رصي. الله عسمم فاذا اسقط 
الضحابي وعزا الاحاديث 
لني ص لله عله وسلم 
فان مراسلیه حجة ) فانها 
فنشت ) اي فتش عنها 
( فوجدت كلها مسانيد ) اي 
رواها له الصح ابي الذي 
اسقطه عن الني صلى الله عليه 
وسلم وهو في اغالب صهرة ابو 
زوجته يعني باه ری قرضی ال 
عنه وقال مالك وابو حنيفة 
واحمد فى اشهر الروانتان عنه 
وجاعة من العلیاء اارسل 
حجة لاب .الثقة لا پرسل 
الحديث إلا حيث e‏ هزم 
بعدالة الراوى واما مراسيل 
الصحابة فحجة 

ان سلم احد التنن من 
الاضطراب والاخشلاف 
ويحكون متن ال ديث 


الثاني الملعارض له مضطر با | 


من الاضطراب اولى (©) 
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لا ببحث عن عدالتهم تامل ( قوله إلا مراسيل سعيد بن المسيب )| 
ومثله غیره ممن شارکه في كونه لا بروی الاعن عدل كابىي نله 


ابن عبد الرجن خلافا لازعمه الروبانی من ان الدص بقتضي , 


الاختصاص بسعید بن المسيب ( قوله بفتح انا التحتية ) 
وهذا هو الاکثر عند الحد؛ین وهو من کار التابعين التابعی هو من 
اجتمع بالصحانى وطال اجتماعه به على ما مشى عليه في جع 
الجوامع وهو قول الخطيب البغدادي لک الذي عليه العمل عند 
اهل الحديث ورجحه ابر الصلاح وتبعه النووي والعراقي ف 
الفيته قول الماكم أنه يكفي فيه ان يسمع من الصحایی او بلقاه 
والكير من التابعين هو من اکثر رواياته عن الصحابة والصغير من 
اكثر رواياتهء 
مسانيد ) هذا يقتضي ان الاحتجاج بها انما هو بعد التفتيش وانظر 
لم لم یکتفوا بکونه انما بروی عن الصحابة غالبا لان کبار التابعين 
هذا شانیم كما تقدم مثل ظاهز ما قالوه في مراسيل الصحابة من 
نیم لا.يروون الا عن صحابی غالبا ولعل احتمال روايتهم عن غير 
الصحابة في کبار التابعين اقوى من احتماله في الصحابى تامل 


ن التابعين ) قوله فانها فقشت فوحدت حكابا 


( قوله ای فتش عنها) اشار به الى ان كلام المصذف من باب 
بکونبا مسندة رواها عن الصحابة لكن الغالب على ذلك الصحایی 


الحذف والايصال لاب التفتيش 


اي انه ابو زوجته لا زوج ابنته فا الصبى بطلق عليهما ( قوله 
لان الثقة لا برسل الحديث الخ ) فيه نظر اد جزمه بتوثيقه | 
بحسب ما عليه لا ینافی جرحه عند غیره بحسب ما عليه فلو 
صرح به لامحكن لغیره ان يقدح فيه والجرح مقدم على التعديل | 
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(قوله لانهم لا 
عن التابعي الذي حتمل ان کون #روحا لندرته امم 
( قوله والصحابة حكارم عدول ) اي بتعديل الله ورسوله صلىالله 
عليه وسلم ثثنائهما عام قال الله تعلى ع م خير امه اخرحت لاناس 
وقال تعلى و كذلك جنک امة وسطا لتکونوا شهداء على الناس 


روون إلا عن صحابي غالبا ) يعني واحتمال روايتّه 


واكثى المفسرين على ان الصحابة هم المراد من هاتين الأبتين .وقال 
صلى الله عليه وسلم خيس أمتى قرني رواه الشيخان واذاكانت العدالة 
5 بن فکیف ثناء الله تعلی ورسو! ماد 
ذاهو قول | ۳ العلياء السائف والخلف و فایده ظ ال ول بعد ال تم 


شت مر تزكية عدل 


مظلقا ناو ررض هت ن حول منم بان قسل عن اعت ی 








الصعحابة قال سمعٹ رسول الله صلى الله عليه وسا م شول سك زا 
كان حیحه ة کتعسنه بأسمه ( قو له و ام ۱۱ 0 م بعلم 3 لك ( صادق 
بي سل اه عليه وسام او حل الخال 


هی الر واه ا 


بصورتين بان علم سبماعه من ا 
( قوله مصدر عنعن الخ اي نعنة 
( قوله ای على الاحاديث المسادة ) الظاهر من الاساند جع سند 
وهو الطريق الى المتن صرفه الشارح عن ظاهره اشارة الى اه 
الذي يذغى حمل كلام المصنف عليه لكونه بالافادة اجدر اذ مر 
| العانوم انها تدخل على السند فلا بحناج لته عليه وانم_ا مراده 
| هل الحديث الروي ها متصل ما هو الاصح او مرسل كما 
قبل به کون لار د على من زعم أنه مرسل فقد اطاق الصدر اي 
اشامت الالو الا وو انان شم ی و وتیل 
دا اش الق لا 
تن الذي هو الاحادیث المسندة ۷ انب يبحمل الدخول 


لكن فيه ان عن انم 


على المت 
عل مطلق الصاحبة او قسدر فى العب‌ارة ما شق به العنی ۱ 








3 ا روون إلا عن صحاني 
فاد قال اأ فى قال رسول 
ال صلی ۳۹ ا وسلم فما 
لم سوعه مه فهو حمول على 
أنه رمع م و صعدا فى ءاخر 
0 ححكم السك ر 
: لا لا نه قد وحدن احادث 
رواها الصحابة عن التابمین- 
E ABE‏ هذا 
شما عام و ااصحای فى لم : 
سورع من | لني صلى لله عليه 
وس ۳ و ام ۱ اذا م بعلم ذلك 
وقال الصحابي قل النبي سل 
ألله عليه وسام قرو حمول عل 
آنه سمعه مئه صلى الله عليه 
وسلم والل اعلم ( والعنعنة) 
معسدر عمعی_ الحديث اذا 
رواه بكلة عر فشال 
حدثنا فلا عن فلان 
(وتمدل عل ااا اف 
على الاحادث المسندة فلا 
ران 
حکم‌الارسال ف کو نالحديث 
0 روي 8 Ae‏ لاتصال 


سنده فى !اظ_اهر لا مرسلا 











(واذاقرا الشيخ )على الروانةوهم سمعون فانه( يجوز للراويان (8؛١‏ )شول حدق أواخبرني وان 
قرا هو )اي الراوي على الشيخ 
(قول) الراوي ( (اخرنی ولا ولا 
یقول حدئنی ) لانه لم بحدثه 
ومنیم من اجاز ذلك وهو 
قول مالك وسفيات ومعظم 
الحجازيين وعلیه عرف اهل 
الحديث لان القصد الاعلام 
بالرواية عن الشيخ وهذا 
اذا اطلق واما اذا قال حدثنى 
قراءة عليه فلا خلاف فى 


١‏ قوله واذا قرا الشيخ ) ای سواء كانت قراءته من حفظه أو من 
























كتابته املاء او تحديئا وهم سمعون ولو من وراء حجاب حيث 
عر فوا صوته يجوز للراوي اي لمن اراد الرواية لا قراهعلىالشيخ 
ان يقول الخ ( قوله لانه لم يحدثه ) هذا يجري في قوله اضرنی 
| بان يقال لانه لم بخبره فككيف يسوغ له قوله ( قوله لات القصد 
الاعلام ) يعنى التحديث وان كان حقيقة فيتحديث الشیخ وتكليمه 
آکنه نقل إلى ما هو اعم منه وهو الاعلام بالرواية سواءكان بتحديئه 
ام لاوحيتئد فلا تناق في قوله حدانى قراءةعليه اي اعليى قراءة عليه 
وعلى الاول من انهلا يقول حدئنیلانه لم بحدثه وان التحديث مول 
على حقيقته ففيه تناف ولعله يقول أن فوله قراءة عله قر فة على أنه 
لم برد بالتحديث حقيقته فهو جاز عن مطلق الاعلام بالقرينة ومثئل 
هذا يقال في قوله اخبرني اجازة ویسقط ما اورده بعضهم عليه من 
التنافي ( قوله ورد الفرع الى الاصل لعلة تجمعهمما في الحكم) المراد 
بالفرع الحل الذي اريد اثبات الحككم له وبالاصل المحل العلوم 
شوت الحكم فهوهذا اندفع ما اورده بعضهم من لزوم الدور بناء 
على ات الفرع هو المقيس والاصل هو القیس عليه على انبمسة 
لو فسرا بذلك لم يلزم الدور اما بان يراد بالقیس والقیس عليه 
ذاتهما والتوقف على القباس وصفاهما واما بان يقال کما قال في 
لتلویح انه بیان لا صدق الفرع والاصل لا انه تقسیر هما اي 
الراد بالاصل الحل الذي یسمی مقیسا عليه لا نفس الححكم او 
دليله كما قال به بعضهم ( قوله ومعنى رد الفرع الى الاصل الخ ) 





جواز ذلك والله اعلسم 
قراءة ) من الشيخ عليه ولا 
منه على الشيخ ( فيقول ) 
الراوي حدائني ( اواجازني 





او اخرنی اجازة ) وفهم منه 
جواز الرواية بالاجازة وهو 
الصحيح والله اعلم 
( باب القياس ) 

( واما القياس ) فهو الرابع من 
الادلة الشرعية وهو في اللغة 
لوب وبمعنى التشيه نحو 
قوشم ها س المرء بالمرء واما فيالاصطلاح ( فهو رد الفرع الى الاصل لعلة تجمعهما في الحكم ) ومعنى رد 
رم الى الاصل تجاه راجن اوساو لهى الي 0 س الارز على البر في ال ربا للعلة الجامعة وهي 
الاقتيات والادخارللقوتعندالالكيةوكو نه مطعوما عند الشافعية(وهو) هو) اي القياس (ينقسم الى ثلاثة اقسام 
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س ی 
جواب ما اورده بعضیم من أن رد الفرع الى الاصل اثبات کم 


الاصل في الفرع ودلك ثمرة القیاس ولاشي» م نثمرة القياس بقیاس 
وحاصل الجواب أن الرد المذكو ر هو التسوية بين الاصل والفرع 
لا الائيات المذكور على انه لو فسر بالاثبات ام يكن ثمرة القياس 
لان نمرة القياس الشوت لا الاشات كما قاله الصفى اهن دى 
كانت في الفرع اولی من الاصل وهو المسمى بقی‌اس الاولى ( قوله 
كما هو شان العلل الشرعية ) اي على مذهب اهل الحق من انبا 
التافيف ) الجاري على المختار من ان الفرع هو حل الحكم ان يقول 
كقباس ضرب الوالدين وانما بتمشى ما قاله على ان الراد بالفرع 
اف والعلة الإيذاء وهي في الضرب انم فقسیح ف نی العق_ل 





تخلف الحم عنها في الفرع مع انمیتها فيه ولو تخلف لم بلزم | 


حال ( قوله وقد اختاف في هذا النسوع ) لا خفی ما فيه من 
الركاكة باعتبار القبل الثاني اذ عليه ڪيف ,کون قاس 
انه لبس هناك قياس اصلا فكان الاولى ان لو قال والختار فيالحكم 
ادا كانت العلة مو جة له ان دلالة اللفظ عليه قئاسية وعليه فسمى 
قباسه بقياس العلة وقبل لفظية وعليه فلا قياس ( قوله فمنهم من 
جعل |!_دلالة فيه على کم قياسية ) وهو ما اختاره الامام 
الرازي ومنهم من جحل ا فيه عل الحكم غير قاسة وهؤلاء 
اختلفوا هل الدلالة عليه بالنطوق بمعتى ان التافف نقل الى 
معنى الابذاء او بالفب‌وم بناء على شاء اللفظ على اصله 0 
| 2 م الضرب 9 عنه من موم الافظ ف ذلك قولان وقو 


عله مع 

















اف بيعي انا 
بحسن عقلا تخلف ال کم 
عنها ولو تخلف علها لم بلزم 
منه محال كما هو شان العلل 
الشرعية وليس المراد الايجاب 
العقلى بمعنى انه بستحیل عقلا 
تخلف الححكم عنها وذلك 
كقياس تحريم ضر ب الوالدين ˆ 
على التافیف بجامع الاب‌ذاء 
فانه لا جسن ف العقل 
اباحة الضرب مع ترم 
لتافیف وقد اختلف في هذا 
ادوع فممم-م مزل جعل 


| الدلالة فيه على المحكم قياسية 


ومنهم من ذهب إلى انها غيس 
قباسبة وأا مر دلالة 
الفط عى اشکم ۱ و ) القسم 
الثاني مس أقسام القياس 
( قباس الدلالة ) 

(©) لان ذلك دليل العف فل 
والاتقان والثانی ان یکون ما 
تضمنه اند الخرين مور“ 
محتملا فيقدم ما ينطق بحکمه 
لان الغرض فيه اين 
5 | والمقصود )2 





روهو الاستدلال باحد النظيرين على الاخر وهو 0 العلة دالة على الحكمولا تكون مو حبة للحكم) 


اي مققضية ا له كما | 0 الاول وهذا الز E5‏ هو غا 


قبهلعلة مستشيطة جوز انب 
مرب ا م عليها في الفرع 
ویجوزان بتخاف وهذا النوع 
اشامن ازل فان امن 
فيه دالة على ا لمڪم ولیست 
جاه ورور ی 
تخاف الحكم ودلك کقباس 
مال الصبى على مال الب‌الغ في 
وحوب الزكاة فه يجامع أنه 
مال تام وتجوز أنه قال لا 
يجب في مال ااصی کما 


قال ابو حنيفة رو ) القسم 
الثالث مو* رت اقام القاس 

۱ فيان | الشه وهو الفرع 
التردد بين اصلین_ فلحق 
باكر هما شا ) کالعید اشتول 
فانه مر دد فى الضمان سس 
الانسان الجر مر حبث انه 
ءادمي وبين السمة من حدث 
انه مال وهوبالال اکثرشپامن 
الحر بدلیل انه باع ویورث 








أن يكون الخ) إضافة و للعموم اي ومن شروط الفرع 


لب انواع ١‏ ۱۵۰ ( الاقسة وهوما يكو ناكم 





.وانهامن دلالة اللفظ بتمشی على كل من القولين لان-دلالة الو م 
من دلالة الله ولذلك قالوا في تعريفه ما دل عليه اللفظ لا في 
حل النطق لكن قوله فصار من النص ربما یمین القمول الأول تامل ا 


| رقوله وهو الاستدلال باحد النظيرين ) السر _ في الاستدلال 


للتاکید اي ال دلالة باحد النظه رین _ لا للطلب لقوله 4 باحد | 
الس ن اي الششا ركان و فى الاوصاف على الاخر في اسات حكمة 
له وله ولا تکون موجرء e‏ م ) اي لمڪم الفرع اي لاا 
تكون ظاهرة فيه ظپورا اما بان ون في الفرع اولى من الاصل 

( قوله ما كون الحكم فه لعلة مستشيطة المستطة كما قال العضد 
علة بدليل ظاهر بوحب طن العلة والتخاف مشكك فلا يوحب 
طن عدم العلية انما ي وجب الشك فيه اذ ينقد وال ا 
وبتقدير عدمه بطل وحكلاهما حجان عل السوا ء والغن لا برقع 
بالشك فالتخاف لا مطل العلية ( قوله وهو الفرع المتردد ) 
فيه مساحة لا قياس الشه لبس هو الفرع والاصل وهو قباس 

الفرع الخ وقوله كالعيد فانه متردد في الضمان من حبث المضمون 
بين الجر لشایته له فضمن بالدية ولا بزاد عليها انب 


دک حدم 


ا 
1 
| 





عن قمنه لان بدل الجر مقدر بالد ديه وس الييمة 3 يضمن 5 مه 
بالغة م بالخ غت لان يدل الم 00 عم ر مقدر وفوله وهو بالال احكثر : : 


شها المناسب وهو بالهيمة اڪر شا ) قوله ومن شرط الف ج ۱ 








و و قف وتضمن احز اوه یما نقص من قیمته فلحق به وتضمن قمنه وان زادت‌عل دة طروهذا النوع 
اضعف من الذي قله ولذلك اختالف 2 قبوله ولا سار اليه ع امکان ما قله والله اعلم واركان القياس 
اربعة الفرع والاصل والعلة وحکم الاصل القیس عليه ولکل واحدمنها شرط ( ومن شرط الفرع آن 


یکون مناسا للاصل) في الامر 


الذي جمع به سنهما للحکم أما أن تكو 3 عله الفر ع ممائله لعله! لااصل 















































(۱۱) 





















وحیشذ فالشعيض ظاهر والا فظاهره ان بعض شرط للفرع وليس 
بمراد واتی بمن الق للشعيض للاشارة الى ان للفرع شروطااخری 
دگرت في مطولات الاصول منها ان لا بقوم القاطع ولا خبر الواحد 
على خلاف حکم الاصل فيه قطعا في الاول وعند الاکتر في الثاني 
وان لا يكون منصوصا على ذلك الکم فيه على ما مشی عليه في 
جمع الجوامع للاستغناء بالنص عن القياس خلافا لمجوز دليايرن 
على مدلول واحد وعزاه في شرح الختصر للاكثر وان لا ,کون 
منصوصا عليه بمخالف لا النص مقدم على القياس ( قوله في 
عن ا حقیقها انوعية لا شخصبا فان العلة عرض لا بتشخس 
الا بتشخص عله فالاسکار الوجود في الخمر موجود في النبيذ نوعا 
لا شخصا لا خلافه بالاضافة کما هو ظاهر ( فوله او فى حنسها 
كقياس وجوب القصاص الخ ) المناسب كقياس القصا EE‏ حكما 
مر وقوله بجامع البناية اي فانها جنس لاتلاف‌ما كما قال الشارح 
الحقق في شرح جع الجوامع واعترض ابن البمام تقسيم العلة 
الى العين والس بانه لا معنى له لانا لا نعنى بالعين الا ما على به 
حكم الاصل وكون الوصف حنس_ا لشىء لا شض e‏ 
يقال أن العلة جنس الوصف لا ترى ان الجناية في ا مال عیرس 

علل به لاحښسه ” م قال وقول الش شارح في الحلىي فانه جنس 
لا تلافپما قد بوهم ان علة ا لمڪم في الفرع اتلاف الارف وف 
الاصل اتلاف النفس وان الجناية التي تا( فيها الفرع 
والاصل جنس العلة ؤليس مرادا بل المراد اف العلة في كل منهما 
| الجنابة غير ان العلة نفسها اعن الجناية تصدق بالجناية على النفس 
واا ع آلطرف قتسمی لذلك تهنا لا آن لپا جنسا مفترسکا 
یبا وبين حقيقة اذرى وقد اشترك فيا الاصل والفرع 
اه . وفسه انه اذا ار ید بالجنسية ذلك فاعيناة کنذاك 





ف عينها ڪقياس النبيذ عل 
اف لعله الا ڪار ۰ او 
ف حنسها ڪقياس وحوب 
ساص ف الاطراف على 
الق اس ف تفن بجامع 
الجناية 

(©) فيه جلى والثالث ان بکوزن 
احد ارين مستقلا بنفسه 
لان الستقل بنفسه متعيرل. 
المستقل فانه لا تعن المراد 
به الا بعد نر واستدلال 


4 والرابع ان ستعمل الخبران 


من استعمال احدهماواط راح 
الاخر لان في ذلك اطراح 

اد الدلیلین واستعمالهما 
اول من اط-راح اد_دهما 
و الجاس أن بحکو ن احد 
العمومين متنازعا ف تخصصه 


فیکون التعلق بعموم مالم 
يجمع على تخصیصه اول 
والسادس ات يكون احد 


و الاخر نتنفقا عل تخصص.ه 


a 

































وقد شال انه بستغنی عن هذا 
الشرط بقوله في حد القاس 
رد القرع الى الاصل بعال 
تجمعهما فی‌اطکم( ومن شرط 
الاصل ان کون ) حکمه 
( ثابتا بدلیل متفق عليه بين 
الصمیرن)بان ينفق في علة 
ححکمه کون القیاس 
حجة على الخصم فان ان 
أ کم الاصل متفة-ا عليه 
لم بصح القباس فان لم يكن 
خصم فالشرط شوت حکم 
الاصلي 

الخبرين يقصد به بیان لحکم 
والاخر لا يقصد به يان الحكم 
فيككون ما قصد به ببان الحكم 
افلى لاه اشع الاحتمال 
والسابعانيكوناحدالخرين 
مؤثرا في الحكم والاخس غير 
مر فيه فیکون المؤثئر اولى 
والثامن ان يحكون احدهما 
وردعل سب والاخن ورد 
على غير سب فيقدم ما ورد 
على غير سبب على الوارد 





) ۱۰۲ $ 





لاا اردنا العينية نوعا لا شخصا فالاسکار يطلق على اسکار ام 
وعلى اسکار النیذ تامل فلا تظهر المقابلة بر العين والجنس | 
( قوله وقد يقال أنه بستفتی الخ ) اجب عنه يانه دا لم یک 
نصا في الشرطية لاحتمال کون التعريف بالاخص كما اجازة 
الاقدمون او لاحتمال ان يحكون الراد تعريف بعض انواع 
القیاس دون مفرومه ألكلى كما بقع ذلك کثیرا او لانه ثرا ما بقع 
التساهل في التعاريف مع كون القصود پذه اللقدمة هو التدي 
والمناسب له التصر بح احتيج الى التنصيص عليه ( قوله ومرن 
شرط الاصل ان یکون حکمه الخ ) انظر لما جعل هذا شرطا في 
الاصل مع ان الحكم اولى به والخطب سبل والمراد حكمه الذي 
يراد اثباته في الفرع وقوله متفق عليه صفة للدليل اي سواء كان 
ححكم الاصل متفقا عليه ام لا بان انكر« الخصم فاته بالدليل 
ولبذا التعميم علق الصنف الاتفاق بالدليل دون المصكم وهو من 
دقائقه كذا قيل ( قوله بان یتفقا في علة ححكمه ) هذا فيد ان 
المراد بالدليل الذي ثبت به حكم الاصل هو العلة لا غيرها من 
نص او اجماع كما فعل بعضهم لان ححكم الاصل ثابت بالعلة لا 
بالنص خلافا للحنفية قالوا لانه المفيد الححكم ورد بانه لم فده 
بقيد کون عله اصلا یقاس عليه والكلام في ذلك والمقيد له العلة 
اذ هي منشأ التعدية المحتققة لاقياس اي انها تعرف اگم منوطا 
ہا حتی اذا ماوجدت بمحل ءاخر ثبت اک فيه ایضا والنص 
يعرف الحكم دون نظر الى ذلك فلیسا معر فين لشيء واحدمن جية 
واحدة ( قوله فان كان حکم الاصل متفقا عليه بنهما ولكن لعلتين 
متتلفتين آم يصع الفياس ) وذلك كما في تیا حلي ابال على حلي | 
الصية في عدم وجوب الزصكاة فان عدمه في الاصل متفق 
عليه بين الخصمين وهما الحنفية والشافعية وا 





لعلة عند الشافعية | 








ره 








) ۱۰۳ ( 


گونه حليا مماحا وعند الحنفية کونه مال صبية فاصم یمنع و جود 


العلة في الفرع وكذا ان کان سکم متفقا عليه بينها لعلة د يمنع الخصم 
وجودها في الاصل حكما في قباس ان تزوجت فلانة فبي ط-الق 
على فلانة التي ازوجبا طالق في عدم وقوع الطلاق بعد الشزوج 
فان عدمه فى الاصل متفق عليه بهمساولعله تعليق الطلاق قل 
ملكه والحنفى ي بمنع و جودها في الاصل ويقول هو تنجيز كذا مثل 
له وانما د نّم ادا سلم الحنفي منزلا أن علة حكم الاصل وهو عدم 
وقوع الطلاق التعليق ليكوت موافقاعليها ویمنع وجودها في 
الاصل والحنقى لا يسام ان التعليق هو العلة كما لا يخفى وقوله 
اك اي لا بکون حجة على الخصم ( قوله بدليل 
موی به القیاس ) هکذا في بعض النسخ وفيه ان الدليل يتسوقف 
عليه وجود القياس ا به القاس 
وهي صحيحة بحذف الضاف والمراد من القول الاعتقاد 3 
یعنقده ذو القياس وهو القاس ( قوله بحث ڪيا وجدت الخ ) 
اشار به إلى تفسير الاطراد و انه التلازم في الشوت بمعتی كلما وجدت 
as‏ بقول بدل قوله الاوصاف الخ 
العلة لان المراد من الاوصاف لفظیا بقرينة قوله المعس با عنها 
والمدار في الاطراد على معنى العلة لا لفظها ١‏ قوله بات تصدق 
الاوصاف ) #فسير للنفى وهوالانتقاض والم راد من الاوصاف الالفاظ 
بقريئة ذكره تفسیرا للانتقاض لفظا وقوله المصى بهاعنها فان السارة 
انما هى الالفاظ وفيه ان الانتقاض في اللفظ بمجر ده لا يفيد شا 
لان اندار فى الاتقاش عل وجود مدن الملة بدون ا لمڪم فان 
حمل على ان الراد الاتفاض اللفظي باعتبار العنی اغتی عنه ما بعده 
( قوله بان بوجد الححكم العلل بها في صورة ولا بوجد الحكم ) 


هكذا في نسخ متعددة وكانه تحريف من النساخ والصواب ال 






















پیل یقوی به القباس 
( و ن شرط العلة ان تطرد 
في معلولاتها ) بحيث كلا 
وحدت الاوصاف المع وهنا 
عا صورةولايوجد الحكم 
معا( ولا معنی ) بان بو جد 
اکم المعلل ماقي صورة ولا 
يوحد الحكم فمتی انتقضت 
العلة لفظا او معن فد القاس 
غل سب لان معارضته الخبر 
الاجر تدل على انه مقصور 
على سببه والتاسع ان یکون 
احد اشرین قد قضى 
به عن الاخر ف موضع من 
الواضع فبحكو ن اولى منه في 
سای الواضع والعاشر ا 
يكون اجد الحدشين وارد 
بالفاظ متغايرة وعارات مختلفة 
فیکون اولى مما روى اخبار 
الاحاد بلفظ واحد لا نه أبعد 
و الحادي عشر ان بکون احد 
اضسرین بنفي النقص عر 
اصحا‌رسول آله صل الله ر9) 








مثال الاول ان يقال في القتل 
سثقل أنه قل عد غد 
التق انارو كاسن 
بالحدد فينتقض ذلك بقتل 
الوالد ولده فانه لا بوجب 
القصاص مع أنه قتل عسدوان 
وال اسان از شال ی 
الركة فى المواشى 
حاحة الفقر فیقال " تقض 
ذلك بو جود ذلك المعنى وهو 
دفع حاجة الفقین في الجواهر 
والرجع في الانتقاض لفظا 
ومعنى الى وحود العدة بدون 
الحكم وانما غایر بينهما لان 
العلة في الاول لا كات 
مركية مر اوصاف متعددة 
فنظر فيها الى جانب الا ظط 
ولا کات فى اسان امرا 
واحدا نظر فيا الى المعنى 
وکانه رد اصطلاح اا 
( ومن شرط ال محكم ان 
يككون مثل العلة ) اي تابعا 
مار في النفى والاتات) اى 
في الوجود والعدم ان 
وحدت العاة وحد ا محكم 


وان اسفت انتفی 


لدو کی 
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ييوجد المعني العلل به ولا يوجد المحكم وقد وجد في بعض النسخ 
کذلك ( قوله مثال الاول ان يقال ) في العبارة مضاف محذوف 
اي مضمون ان يمال فان الانتقاض لفظا لیس هو عين القول الذکور 
ولکن القول الذکور بتضمنه وكذا يقال في قوله ومثال الثاني ان 
الوالد ولو 


يقال ( قوله فیتتقض ذلك بقتل الوالد , اي الشخص 





القصاص مقيد بما ادا لم يقصد الوالد ازهاق روح ولده والا اقتصس 
منه ( قوله الى وحود العلة ) اي مع العلة دون لفظها ) قوله 
لان العلة في الاول لماكانت مرکبة من اوصاف الخ ) فيه نطر من 
و جود احدها ان 0 العلة لا قتضى النظر الى جانب اللفظ وعدمه 
قیال ان لت وا انان مرجكة اننا 
من دفع وا 0 ولا أن ما ذحكره ابداء مناسبة 
لو تمت فلا ,صح قوله بعد ذلك وکانه جرد اصطلاح اي اصطلاح 
رد عن الناسه الا ان يحمل على انه اعتذار ءاخر عن المغايرة 
ینیما وقوله فنظر فيها الى جانب اللفظ هکذا في النسخ والصواب | 
اسقاط الفاء لان جواب لا لا هترث. ها تامل ( 000 اي 

تابعا ها ) لا كانت المائلة بير الحم والعلة في النفي والائسات 
تصدق بصحة کون کل منهما موردا هما ولس a‏ 
المراد تبعية ا لحم العلة فما فسرها الشارح بما ذحكر ( قوله 
فان وجدت العلة الخ )كان حقه ان باقي سور الا اب اک 
كمتى وكها لانه لمعتب في الاطراد والانعكاس وقد عير به في الاطراد 
شمامر 11 بحث كلها وجدت الاوصاف الخ واما لفط ات 
في القضایا الشرطية فمالاهمال والهملة فى قوة الجزئية ولیس بمراد 
یلم من 00 فان وجدت الخ ان هذا الشرط اعم من قوله ومن 
ط العلة اللات هذا يفيد اعتبار الاطراد المعلوم مما تقدم 





لا يقتضي النه 























محر 
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والانعكاس الذي هو اللازم في الانتفاء فاشتراط هذا الشرط لبيان 
انه لا بد العلة من الاطرادوالانهکاس ر قوله وهذا اذا کت 
الحكم معللا الخ ) محل الاشارة هو قوله وادا انتفت انتفى كما 
يعلم من قوله واما ادا کان الحتكم الخ وان كان ظاهر قوله فمتى 
وجد الاسكار الخ انه راجع للو<ود ایضا لكنه غير هراد كما هو 
ظاهر وانما ذکره لبيان التلازم في الوجود لا لكونه المقيد ولك ان 
تقول لا حاحة الى هذا التقبید لان العلة عند التعدد احد الامرين 
او الامور اي القدر المشترك لا كل واحد بخصوصه فانتفاء العلة 
حيلئدذ لا کک ن الا بانتفاء الجميع ( قوله هي الجالبة للحكم ) 


اي لا من حنث دفیه بل مو* حيث العلم به وتحفق عه 


اهل الحق كذا قال بعضهم وفيه نظر فانا اذا فسر نا الالية بالعرفة 
فتعلقها شفس الحكم لا حذور فيه ولا يقتضي 
يول 0000 المعتزلة القائلين بانب ا 
بذاته يحتاج هذا التاويل لدفع المحذور على أن اا من حدث 

ذلك بمراد تامل وگذا ما قالوا في قوله والحكم المحلوب ها ای 
من حبث العلم به لا حاحة اليه على .ذهب اهل الحق بل 

غير صحیح كما تقدم ) قوله واما الحظر والاباحة ( الحار 
والاباحة مدا والس مقدرا بعد الفاء ای فمختلف فما ودين 


> د ج 





الاختلاف 0 من الناس الخ والميتدا مع خبره جواب الشرط 
فالتدا مر حملة الجواب لاله 007 هذا بع ما قاله بعضهم 
الشريعة 1 بان مرف الله وتان ناف ١‏ 


1 قوله بعد سه ).أي بعد تلخ 









وهذا اذا كان ۳ معللا 
بعلة واحدة كتح ريم الخمر 
فانه معلل بالاسكار فمتی و حد 
الاسکار وحد الحكم ومق 
انق انتنى واما اذا ڪان 
الحكم معللا بعلل فانه لا 
بلزم من انتفاء بعض تاك العلل 





التتجيزي ولو قلنا ان الالية بمعنی العرفه للحکم كماهو مذهب 





انتفاء ا جم کلقتل فانه 
بحب بسيب الدردة والزنی 
بعد الاحصان وفتل الذفس 
المعصومة المائله ورك 
الصلاة وغيى ذلك والله اعلم 
( والعلة هى الالبة لاحكم ) 
اي ا المناسب لشرتنب - 
| لت م عليه كدفع حاجة 
الفقس ۳ وصف مناسب 
لاعچاب الزكاة (و احکم هو 
اتحلوب للعلة ) أي هو الامر 
الذي يصح ترتبه على العلة 
ولا فرغ من ذگر الدلائل 
الشرعة المتفق عليبا شر 

بذكن الدلاكل اتقلف فا 
ها رانا فان 
الاشیاء احرمة او الاباحة 
فقال E‏ اي 
ا 
من يقول ان الاشياء ) بعد 
البعثة (على الحظر ) 




















أي مستمرة على الحرمة لاا 
الاصل فيا( الا ما اباحته 
الشريعة ) والاستشناء منقطع 
فاگ ما اباحته الشرعة 
الاصل بقاء الحرمة عنده 
( فان لم يوجد فى الشريعة 
ما بدل على الاباحة مسك 
بالاصل وهو الحظر وم 
الناى من يقول بضاحه ) 
اي بضد هذا القول ( وهو 
ان الاصل في الاشياء ) بعد 
لبشة ( انا على الاباحة 
الا ما حظره الشرع ) اي 
<رمه و الصحيح التفصيل 
وهو ان الاصل في المضار 
التحريم والمنافم الحل قال 
الله تعلى خلق لحكم ما في 
الارض جميعا ذكركافي معرض 
الامتنان ولا یمتن الا بحائز 
وقال صلى الله عليه وسلدم 
فيما روا ابن ماحة وغسره 
لا ضرر ولا ضرار 

الهم فیکون الناني اولی لانه 
اسه بفضلوم و دینهم وما و صفیم 


) ۱۰۰ ( 


اي فلا حكم ( قوله اي مستمرة على الحرمة ) قد بوهم ان الحرمة 
كانت قىل ورود الشرع واستمرت عده ولس بمراد وكان المراد 
استمرار التحريم الثابت بعد البشة في الزمن الثاني تامل ( قوله 
الا ما اباحته الشريعة ) المراد بالاباحة مطلق الاذت الشامل 
للوجوب والندب وآلكراهة ولو اريد به الجائر المستوي الطرفين 
لم يكن وجه للاقتصار عليه فان الشريعة أذا دلت على وجوب 
شىء او ندبه او حكراهته لا يكون #ظورا قطعا ر قوله فان 
ما اباحته الشريمة الاصل بقاء الحرمة عنده ) هڪذا في النسخ 
ولعله سقط منه لفظ لیس اي ليس الاصتل الخ والا فهذا على 
تسليمه يفيد اتصال الاستئناء لا انقطاعه ویرد عليه ان ما اباحته 
الشربعة كيف تکون الهرمة باقبة تامل ( قوله انها على الاباحة 
الا ما حظره الشرع ) الراد بالاباحة مطلق الاذن ولو اريد بها ما 
استوى طر فاه لم يكن وجه للاقتصار على استثناء ما حظره الشرع 
ضرورة ان ما اوه الشرع او ندیه او كرهه لا یکون ولا علی 
الاباحة بالمعنى المذكور ( قوله المضار ) جمع مضرة فسرت بمولمات 
القلب مرن ضرب وشتم واستخفاف وبعضهم فسرها بمولات 
القلب والجسد کالضرب والنافع ما ينتفع بها ( قوله قال الله 
تعلى خلق لكم الخ ) هذا دليل لکون الاصل في النافع ال ولا 
يرد عليه ان من جملة ما في الارض ما هو من‌الضار کالسموم فكيف 
يصح الاستدلال بالآبة على ما ادعلا لانا قول ما هو في الادض من 


الضار لا يخلو عن منفعة ولو باعشار بعض الاشخاص او فى بعض | 


الاحبان فهو متتفع به ف الجملة ومن ج الانتفاع به حصل 
الامتنان به ( قوله وقال صلى الله عليه وسلم الخ ) هذا دليل کون 
الاصل في الضار التحريم وقوله لااضرر ولا ضرار قبل ان الجمع 
نما التاکید والمشور كما قال ابن جر على الار بعین‌ان سنهما فرقا 
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۱ فقيل الاول الحاق مفسدة بالغير مطلقا والثانى الحاق مفسددة بالغیر 
| ا على وجه القابلة اي ڪل منهما بقصد ضرر صاحبه من غير حهة 
الاعتداء بالكل والاقتضاو بالق وقال ابن حسب الضرر عند اهل 2 ا 
العر بية الاسم والضرار الفعل فمعئى الاول لا تدخل على اخيك البشة واما قبل البعئة فلیس 
ضررا لم يدخله على نفسه ومع الثاني لا يضار احد باحد وهذا هنالك حڪم شرعي يتعلق 
قريب مما قبله وقيل المعنى اب الضرر نفسه منتف في الشرع || بشي» 
وادخاله بغير حق كذلك وقيل الضرر ان يدخل على غیره ضررا | الله تعلى به وائ عليهم 
بما شفع به والضرار اٹ یدخل على غير ضررا بما لا منفعة له | ( بات ترجہ ح المانی ) 
به کمن منع ما لا بضره ویتضرر به المنو ع ورجح هذا طائفة 
1 منهم ابن عبد الى وابن الصلاح وقیل الاول مالك فيه منفعة الاخاروآلکلام هنا ‌تر جیح 
| أأوعلى جارك فيه مضرة والثافي ما لا منفعة فيه لك وعلى جارك ی | العلل وذلك قد تتعارض 
| أمضرة وهو جرد تحکم بلا دليل وان قال غير واحد ان هذا 1 
ا وجه حسن المعنی في الحديث (قوله اي في دیننا ) افاد به يسح علا عل احدهيا باه 
تقدير خر لا الحذوف وقوله اي لا يجوز ذلك اي لا بوذت مستنبطة منه ويصح جله 





على الثاني بعاة مستنبطة 
منه یسم اناظر الى ترجييح 
وذلك عل احد عير سينا 
الاول ان تكون احدى العلتين 
منصوصا عليها والاخری غير 
منصوص علیها فيقدم الخصوص 
عليه لان ص صاحب الشرع 
عليها دليل على صحتها . 
لعلتین لا تعود على اصلبا 


فيه في دینا ونه به على انه لا يصح حمل النفي في الحديث على 

تفي الوقوع او الامحكان لانه خلاف الواقع ( قوله واما قبل 
العثة ) اي قبل تلیغ الي صلى الله عليه وسام الشريعة الى 
الخلق فليس هناك حکم شرعي اي لا اصلي ولا فرعي فلا يجب 
ایمان ولا .يحرم كفر حینثذ كما هو المتقول عن الاشاعرة وجع من 
غیر هم ولبذا قال الصنف انا لا نتعبد اصلا وفرعا الا بعد اللعئة 
ولکن اعتمد النووی تعا للحلیمی وغیره خلاف ذلك حبث قال 
في شرح مسلم ان من مات في الفترة على ما کانت عليه العرب 
مر عادة الاوثان فهو في النار وليس في هذا مواخذة قبل بلوغ 
الدعوة فان هؤلاء كانت بلغتهوم دعو ابراهيم وغدرلا علهم الصلاة 
والسلام وهو خلاف ما عليه الاشاعرة من اهل آلکلام والاصول 











لانتفاء الرسول امین للاحکام ۱ 
احدهما مدفق عل 
اشار السه 
استصیحاب الال الذي بحتج 
به ) عند عدم الدليل الشی عي 
اصل ) اي العدم الاصل 


/ عند عدم الدليل الشرعى ( 


قبوله 
وله ١‏ ومعى 





بالتخصص واشاننه تعود على 
أصلها بالتخصيص فالتي لا تعود 

على أصلها بالتتخصص اول 
لان التعلق بالعموم اولى 
استناطا ونطقا , والثالث ان 
تکون احدی العلتين موافقة 
للفظ الاصل والاخری حالفة 
فتقدم الوافقة لان الاصل 
شاهد للفظه ٠‏ وال رابع آن 
تکون احدى العلتين مطردة 
مندكسةوالاذرى غير مطردة 
غير متعكسة فتقدم المط ردكا 


الك لان اة ایا 





١‏ الثواب والعقا 





(٩۸ ( 





والفقهاء ان اهل الفثرة لا بعذبون ولا تناف في ڪلام النووى بين 
کو نهم اهل فتر توكو نهم باغتهم دعوة ابر أفيمكما توهمه الان فاعتر 9 
عليه لان كونهم اهل فترة باعتبار کون من بلغتهم دعوته من الرسلام 
بر سل اليم فمجرد بلوغ الدعوة لاخر جم عنكو ممن اهل الفترة | 
وأنما خر جم بلوغ دعوة من ار سل الم والشادرمن قوله فلاحكم | 
تعلق الخ امفاء التعلق مع شوت الحكم كما هو القاعدة الاغلبية ف ا 
النفي الداخل على كلام مقيد شد من تو حه الى القيد وهو ما صرح 
به غير« وهو خلاف ما صرح به الجلال في شرح جمع الجوامع من 
اتتفاء نفس احسکم أيضا حيث قال وانتفاء الحككم الذي هو الخطاب | 
السابق باتفاء قيد منه وهو 5 00 ی ( قوله لانتفاء 

الرسول ايبن للاحکام ) اي وانتفاء الرسول ستلزم ا 
ب لقوله نعلى وما حكنا معذ ب 
حتى نبعث رسولا واتفاء ترمهما يستلزم انتفاه تعلق المحكم لانه 
لازمه وا تفاء اللازم بستلزم انتفاء اللزوم كذا قيل وقد حث فيه 
بان انتفاء ترتب الثواب والعقاب لا بستلزم أفاء التعلق مطلفا 
وانما يستلزم انتفاء التعلق المقتضى للئواب والعقاب فيمكرز 
اتفاژهما مع وحود التعلق كما في الاباحة وتامله ( قوله‌ومن الادلة 


ناي ولا مسان 


المختلف فما الاستصحاب ) طاهره ان الاستصحاب مطلقا ختلف 
فيه وهو مدافع لقوله احدهما متفق على قوله ویمکن ان حاب 
بان ال في الاستصحاب لاجنس اي من الادلة الختاسف فما جنس 

في تتحقق المنس فرد من افراده فيحمل على 
۱ ۱ فا لماش او لكان را مر ار 
مین على ما حکلا بعضمم من الخلاف في الاستصحاب بالمعنى الاول | 


| ایضا وقوله متفق على قبوا 4 میتی على ما شاب نه يعضوم مر 


زفي الخلاف فيه فيححكون ڪلامه ملفقا من القولين وهو بعيد 
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فواضح والا فستحصب الال ولا بتکرر ما ياني مع هذا لان ما 
هنا بیان لعناه وما باتي بیان كمه ( قوله اذا ام بجده الجتهد ) 
اشار به الى انه ليس الراد عدمه فى نفس الامر وانما الراد عدمه 
عند المجتبد اذا ضيه به دن داد كان موجودا في 
نفس الامر ( قوله ڪان لم بجد دليلا على وجوب الخ ) 
استشکل بان الاستصحاب انما هيد الظن وعدم و جوب صوم رجب 
مقطوع به فكيف یستفاد من الاستصحاب واحيٍّ بات عدم 


الدلیل السععى قد یکون مقطوعا به كما في هذا المثال وقدیکون: 


مظنونا كعدم وجوب الوتر ولذلك ذهب بعض الائمة الى وجوبه 
وان الشارح اشار باثالین الى ذلك ( قوله اي العدم الاصلى ) 


فسره الجلال بانه نفى ما نفاه العقل اي لم ,يدرك وجوده ولم شته 


الشرع ويندرج فيه استصحاب العموم الى ورود الخصص والشص 
8 ورود تست و نت وعدم ان وحينكذ 


١‏ 0 ال كار لعموم الى ورود المخصص 


والنص الى ورود الناسخ تامل ( قوله واما الاستصحاب بالمعنى الثاني 
المختلف فيه ) فيه اشارة الى ان ال1_لاف فه بالمعنى الثاني دون 
الاول وتقدم الحكلام فيه وقوله فهو شوت امر الراد موش 

الشوت الائبات ليوافق ما قاله ابر اهمام من انه المحكم 
سقاء آمر تحقق ولم بظن عدمه وما قاله ف لتلویح مرن أنه 


عدم وحوب الزكاة في عشرین دینارا ناقصة تروج رواج الكاملة 
ای برغب فا بقيمة الحكاملة فانه لا زكاة فييا فى عبده عليه 


الصللال والسلام فستصحب فما عد وهذا خلاف مذهب مالك 











( قوله كما سباق ) ای فى قوله فان وحد فى النطق ما بغر الاصل 





كما سياتي ان الدلیل الشرعي 
اذالم محده المحتبد بعد البحث 
عله در طاقته ڪان لم 

جد دليلا على وجوب ص وم 
رجب فيقول لا يحب 
لاستصحاب الاصل اي العدم 
الاصلي وعلى وجوب صلا 
زائدة على امس فان الاصل 
عدمه وأما الاستصحاب بالمعنى 
الثاني الختلف فيه هو شوت 
امر في الزمان الثاني شوته في 
الاول فهو ححة عند المالكة 
والشافعية دوت الحنفية ولا 
فرغ من ذک ر الادلة شرع 
في بان الترجيح ينها فقال 
) واما الادلة ما الأذلة فیقدم دم الجلي) 
منها ( على الخفي ) 

اطر دت وانعکست ت غلب على 
بو جودها وانعدامه عدمپا ۰ 
والخامس ان تكون احدی 
العلتون تشہد له اسول كثيرة 
والاخریلا يشهد لا الا اصل 
واحد فما شبد لا اصول 
كثيرة اولی لان غلبة الظن 
انما تحصل بشهادة الاصول 
فکل ما کثر ما يشهد لها من 





فيقدم الظاهر على المؤول 
واللفظ في معناه الحقيقى على 
معثاكا المجازي 8 الدليل 
( الموحجب للعلم على ) الدليل 
را لمو جب لاظن )فيقدم المتواتر 
على الأحاد إلا آن‌یکون الاول 
عاما فيختص به 

الاصول غلب على ان 
سحتبا . والسادس آن یکون 
احد القیاسرن رد الفسع 
الى الاصل من چنسه والاخر 
رد الفرع الى الاصل من غير 
جسه فیکون من رد الى 
حنسه اول لان قياس الشيء 
على جنس اولی من قياسه 
على مخالفه ٠‏ والسابع انف 
تکون احدی العلتن واقفة 
والاخری متعدبة فتقدم 
المتعدية . والثامن ان تکون 
احداهما لا العم فروع-ا 
والاخرى تعم فروعبا فتكون 
العامة اولی والعاشر ان تكون 
منصوص والاخری منتزعة 
من اصل لم ينص عليه قتکون 


من وجوب الزكاة الفرع الذکور مع انه بقول بالاستصحاب 
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ولعله لم :بشت عنده عدم وجوب الزكاة فيها نی عبده صلی الله عليه 
وسلم ( قوله فيقدم الظاهر على المؤول ) هذا مشكل وذلك لان 
المؤول قد قامت القرينة فيه على خلاف الظاهر فككيف يقدم الظاهر 
عليه ثم رایت في كلام بعضهم ما يفيد ان المراد بالمؤول المؤول تاولا 
فاسدا بان كان لغير دليل مثلا بناء على ان ما کان لغير دليل تاویل 
وقد تقدم عن هع الجوامع انه لعب لا تاويل وحينئذ فسراد 
بالظاهر ما يشمل الظاهر بالدليل وهو المؤول تاوبلا صحيحا 
فكل من الظاهر المطلق والظاهر بالدليل يقدم على المؤول تاويلا 

فاسدا وقوله واللفظ في معناه الحقيقي الخ هذا مندرج في تقديم 
الظاهر على الوّول فلا وحه لافراده بالذحكر وبحب تنقسده بما 
اذا لم يدل الدلیل على ارادة معناه الجازي وحده او مع الحقيقة واا 
فلا یحمل على معناه الحقيقي وحده ( قوله والدلیل الموجب للعلم ) 
لا يشقيم حمل الموجب للعلم على ما ,وجب العلم بمعناه لدم 
التئامه مع ما فرع عليه وهو قوله فيقدم التواتر على الأحاد 
لان المتواتر لا بلزمه افادة العلم بمعناه بل قد یکون معناه ظنيا 
وان حصل العلم بورودة فان حمل المتواتر على ما كان قطعي الدلالة 
لبفيد العام پمعناه اشكل عليه الاستتناه في قوله الا ان یکون الاول 
عاما الخ 7 مقتضاه تقديم الخاص الظنون الدلالة على التوانسر 
القطعي الدلالة بان قطع بعمومه وذلك يودي الى الغاء القاطع 
بالظنون وهو فاسد فان حمل المتواتر في الاستتناء على ظنى الدلالة. 


كان في غاية التعسف لان التواتر في قوله فيقدم ااتوانسر ارد 
به خلاف ظاهره من شموله القطعي والظنی بحمله على القطعي 
ل ارو وخلاف ما حمل عليه اولا 

به التكلف وبودي الى کون الاستثناء 
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منقطعا لاختلاف جنس الستئیی والمستةئىمنه وهو خلاف الاصل 


وانما المرأد ما وجب العلم اعم من ايحابه عام بيد" او بوروده 
| فقدم التواتر القطعي الدلالة او الورود فقط على الأحاد الظني 
الدلالة فان كارت الأحاد قطعي الدلالة والتواتر ظني الدلالة فبل 
يقدم التواتر والأحاد فيه نظر وکان وجه النظر تعارش علييرن 
لاف التواتر الظنی الدلالة يفيد العلم بوروده والاحاد القطعي 
الدلالة فيد العلم بمدلوله وکلام للصنف في قوله والوحب العلم 
| الخ حتمل لتقديم کل منهما فلا بصلح ان ڪون سندا تقدیم 
احدهما تامل ( قوله حكما تقدم في تخصص آلکتاب بالسنة ) 
من تخصیص قوله تعلی بوصیکم الله في اولادکم الشامل للولد 
آلکافر بحدیث الصحيحين لا يرث السلم الکافر ولا الکافر السلم 
( قوله ويقدم النص على قباس أي ولو كان القیاس ) قطعيا با 
عابت علة حکم الاصل وعام وجود مثلبا في الفرع ( قوله فیختص 
بالقياسى ما نقدم ) من تخصيص قوله تعلى الزانية والزانی 
قباس العبد على الامة في وجوب نصف اد ( قوله ویفدم 
القباس اللي على القاس الخفي ) الذي صدر به في جع الجوامع 
ان اللي ما قطع فيه بنفي الفارق اي الغائه او کات شوت 
الفارق اي تاثيره فيه احتمالا ضعیفا الاول کقیاس الامة على المد 
في تفويم حصة الشريك على شر ,که العنق الوسر وعتقها عليه 
فانه بقطع فيه بالغاء الفارق وهو الذكورة والثاني ڪقياس العمياء 
على العوراء في المنع من التضحية قال 'الكمال فان احتمال الفرق 


















بسنهما بان العمياء ترشد الى المرعى الجيد فترعى فتسمن والعوراء 
توكل الى نفسپا وهي ناقصة البصر فلا ترعى حق الرعي فيحكون 
العور مظنة البزال CE E‏ خلافه وهو ما 
كان احتمال ۳ الفارق فيه قوبا کقیای 


* || كما تقدم في تخصیص الکتاب 
بالسئة ( و ) ةدم ( النطق ) 
( على القياس ) الا ان یککون 
النطق عاما فيختص بالقیناس 
كما تقدم ( و ) يقدم ( القاس 
اللي ) كقياس العلة ( على ) 
القيا س ( الخفي ) ڪقياس 

الشه ( فان وجد في النطق ) 
3 النص ا 1 سلة 
NT‏ 
فرعا ولان کل وصف بحتاج 
في اانه الى ضر ب من الاجتهاد 
وكيا انی الدليل على كثرة 
الاحتهاد كان اولى وصلى الله 
على سيدنا محمد وعلى اله م 
كتاب الاشارات للشيخ الامام 
الى الوليد الاجي بعون الل 
وقوته وتوفقه وآحسانه‌وفضله 
والحمد لله رب العالین والعاقة 


























(ما يقير الاصل ) 0 
۳7 انه يعمل بالنطق 
وشرك الاصل ونا ان 





وجد اجاع او قياس (والا) 
اي وان لم بوجد شيء من 
ذلك ( تمس ان 
اي العدم الاصلى كما تقدم 
ونا فرغ من الكلام عل الادله 
شیع ڪلم عل الاح ماد 
فذكر شروط المحتهد فقال 
(ومن‌شرطالفتی ) وهوالمجتهد 
( ان بکون عانا بالفقه اصلا 
وفرعا خلافاومذها ) مراده 
بالاصل دلائل الفقه الذکور 
في علم اصول الفقه 
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مسب 


لتقل قال آکمال فانه بری ان القتل بقل : رل ا 
فه ويغرق بان المحدد وهو المفرق للاجزاء ءالة موضوعة القتل 
والمثق ل كالعصا ءالة موضوعة التأديب بالادالة فکات ذلك شپة 
في قصد القتل به فمنعت القصاص وفل ا جلي ما تقدم والخفي 
الشبه وقيل الجر لي الاولى ڪقياس ضرب الوالديرن على التافف 
والخفی الادوتف كقياس الفاح على البر في باب الربا اذا عبت 
هذه الاقوال ني الحلي والخفي ظبر لك ان قول الشارح بعد اي 
قولا من الاقوال السابقة وكأنه ملفق:من قولين منها فقوله کقیاس 
العلة وهو القباس الاولى على ما مشى عليه المص.ف موافق للثنالث 
ل ل مراكم 00 
00 الحال ظاهره ان ۳ TT‏ ولس 
كذلك فاته انما بعبر عنه بالخال ویعسی عن استصحابه باستصحاب 
الحال فلعل فيه حذفا اي الذي يعبر عن استصحابه باستصحاب 
الال ( قوله وكذا ان وجد اماع او قياس ) زاده الشارح ليصح 
قوله وإلا فیستصحب الال ولا فمقتضاه انه لم يوجد في النطق 
الاجاع ما يغيره وهو فاسد فزاد ما ذكر ایکون النفى منصاعی 
الجميع وان لم پوجد في النطق ولا في القياس ولا في الاجماع ما 
يغير حکم الاصل فستصحب الال واجاب بعضهم بانه لا حاجة 
ع تسريه لحم معاد من 
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اتى بمن المقتصية لتبعیض لان ما ذکره بعض شروطه وبقي منسا 


الللوغ والعقل كما ذكره في جع الجوامع والراد بالمفق المجتبد وقوله 
ان یکون عانا بالفقه المراد من العام العلم التصديقي لا التصوري 
كما هو ظاهر والمراد من الفقه المسائل لا الفقه بالمعنى المتقدم او هو 
معرفة الاحكام والا لاقتضى انه يشترط فيه ان بکون عانا 
بمعرفة الاحكام ولیس بمراد كذا قال بعضهم وقد يقال اذا جل 
قوله اصلا الخ تمييزات محولة عن المضاف الى الفقه فلا مانع 
من أن يراد بالفقه المع المتقدم ولا يقتضي ما ذکره لان العلم 
حينئذ متعلق بالاصل وما بعده لا با لعرفة اي عالما باصل الفقه 
بمعق معرفة الاحكام على اننا ادا لم نراع ذلك يلزم الغاء قوله 
وفرعا لان المراد به السائل المدونة تامل ( قوله وفی ادخالبا 
في الفقه كما نقتضيه عبارته ) كان اقتضاء العبارة ذلك مبنى على 
اغران اقلا حال من الفقه واماعل اغراية تة ا فلا تقش 
عبارته دخوله في الفقه كما هو ظاهر وان التسمح على الاول 
باعتبار اطلاق اسم السب على السب ( قوله ومراده باخلاف 
الخ ) اي فقد اطلق الصنف الصدر واراد به اسم الفصول اي 
الختلف فيه من السائل ( قوله ما یستقر عليه رأيه الخ ) كان 
المعنى يشترط دوام علیه لاله ریما نسی ما استقر عليه رايه والا 
فاصل عله به امس حقق لا يتاتى اشتراطه ( قوله واف هل 
على المجتهد المقيد ) الراد به الذي تقید بمذهب من الذاهب 
فشمل تمد المذهب ومجتهد الفتوى ( قوله حيث لم يذهبوا 
الى ذلك القول ) الظاهر انه تعليل لاجماع مرن قباه أي انما 
اجمع من قله على نفيه لاهم لم يذهبوا الى ذلك القول ویجوز 
ان يكون علة لخرق احماع من قله اي انماكان خارقا لاجماع 
من قبله لعدم ذهابهم اليه اي لذهابه الى غير ما ذهبوا اليه فان 
























وفىادخالها فى الفقه كما تقتضیه 
عبارته ساعة ویحتمل آن" 
بريد بالاصل امپات المسائل 
الى هى كالقواعد وتفرع عليها 
غيرها لكن فوته التنبيه على 
معرفة اصول الفقه الا ان 
بدخل ذلك فى قوله کامل 
الا دلة ومراده بالفرع السائل 
المدونة فى كم الفقه ومراده 
بالخلاف المسائل المختلف فا 
بين العاياء وبالمذهب ما بستقر 
عليه رایه‌هذاانجلع ی المجتهد 
الطلق وان حمل على الجتهد 
الد قن اد انت تااس 
عليه رای امامه وفائدة معرفة 
اخلاف يذهب الى قسول 
منه ولا خرج عنه باحداث 
ان لان فة عرفا 
لاجاع من قبله حيث لم 
لقو الل ولك اول 





(و) من شرط الفتی ايضا 
(ان يكون كامل الادلة في 
الاجهاد) مختمل آن یری 
بكمال الادلة صحة الذهن 
وجودة الفهم فیکون ما بعده 
شر طاءاخر و یحتمل ان بريد 
بکمال الادلة ما ذكرة بعد 
فیکون تفسیرا له اعني قوله 
(عارفا بما يتاج السه فى ف 
استشاط الاحکام من اللحو 
واللغة ومعر فة الر حال. ( 
الراوين للاحاديث لباخذ 
بروانة القنول مذ منم دوش 
الخروج واذا ادا الاحادث 
من ألكتب التي نزم مصنفوها 
تخريج الصحيح ڪڪ امو طا 
واليخاري وسلم لم بحنج 
الى معر فة الی‌جال ( وتفسیر 
الابات الواردة ف الاحکام 
والاخار الواردة فیہا ( 























علة الخرق انما هو ذهابه لغير ما ذهبوا اليه لا عدم ذهاهم اليه 


نسخة غيرة الادلة وهى في الاصل الواسطة بين الفاعل ومنفعله 
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بمجرد تامل ( قوله کامل الادلة ) هحكذا في نسخ الشارح وفي 


والراد هنا ما يتوقف عليه استنباط الاحکام لكن على نسخة الشارح 
قد يبحث في الاحتمال الاول اعنى قوله بحتسل الخ لان صبحة 
الذهن وجودة الفهم ليس من الادلة الا ان تحمل على ما 
موف عليه الاحتهاد تامل ( قوله من النحو ) ويندرج فيه 
التصريف واللغة التى هی الالفاظ الموضوعة ليان المعانى المفردة 
معرقة علم البلاغة لان الالفاظ الدالة على 
الاحكام الشرعية عربة بلبغة وقوله ومعرفة الرحال منصوب على 
انه مفعول معه لا انه معطوف على بما بحتاج اليه والا لاقتضی 
انه من صلة عالا فیکون المعنى عالا بمعرفة الر جال ولیس بمراد 
انما الشرط العررفة بهم لا العام بالعرفة ومراده معرفة حال الرواة 
من قبول او رد لا معرفة ذواتهم وقد اشار الشارح الى ذلك بقوله 
لباخد برواية القبول الخ فانه ان لم يكن عارفا لربما اخذ برواية 
الردود او جمع بینیما عند التعارض ان امكن الجمع مع ان رواية 
لقبول واحة التقديم ( قوله وتفسير الابات الواردة في الاحكام )| 
وهی كما قال حجة الاسلام مقدار مسمائة آية باستقراء المجتبدين 
TE NOE‏ حور فلا ردنا قال 
القرافي من أن العلم بحصر دلائل الاحكام بتوقف على استقراء 
مل الكتاب والسنة ونم مقاصدها فکیف يجوز له الاقتصار 
وكيف یامن ان یکون وراء ما حوى وحصل ادلة یمکن استفادة 
حکم الواقع منها الا ان يجوز له التقليد . اه. لانالا نقسول ان 
المجتبد يکتفي باستقراء غير في الق رأ ن بل شع بنفسه حت يعلم 
ذلك لامكانه وكلام حجة الاسلام انما هو حكاية ا استقراهالمجتبدون | 

















| 
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كلهم كما اشر نا اليه لا انه حكاية لاستقراء البعض وان غيره بقل‌ده 


فيه نعم برد ما قاله بالنسبة للسنه لعدم امکات استقر اثها لانساع‌با 
وانتشار الصحابة الحاملين ها نی البلاد تامل ( قوله ليوافق ذلك ) 
اي التفسير او المذكور من الآيات والاخبار اجتهاده اي المحكم 
الذي اداه اليه اجتهباده وقوله ولا بخالفه عطف آفسیر على قوله 
ليوافق الخ ( قوله ولا بشترط ان ڪون حافظا للقرءات) 
وكذلك الاحادیث وانما الشرط ان بکون عالا بمواقعها متمکناعند 
احاجة من الرجوع الا ومر فم معانها ( قوله الشهورة عند 
اهل العام ) صفة للاحادیث لا للاحکام كما يدل عليه قول بعضیم 

فالراد ان یکسون عالا بتفسير جلة غالة من الاخبار الواردة في 
الاحکام وذلك من الاخدار الشپورة عند اهل العلم واحترز بذلك 
من الاحاديث الغرربة وغریب الاحادث فلا بشترط عليه بها ولقائل 
ان يقول قوله بجملة مرن الاحادیث المشبورة هتضی انه لا 
يشترط عليه بالاحاديث المشبورةكلبا بل يڪن بعضها وفیه بعد 
لان الاحاديث المشبورة نکر علبا وربماكان فیسا لم بعلم 
منها ما يدك على غير الحكم الذي اداه اليه اجتهاده فكيف يقتصر 

على علم بعضها مع انه لا بير مشقة في عليها بخلاف السنن صكابها 
فان جمعبا عند واحد متعسر فافترقا ( قوله عالما بفقهها ) يحمل 
قوله عالا بجملة من الاحاديث على العلم بوجودها بقرينة هذا 
( قوله ولا يشترط ان يعرف الاحاديث على الفريبة ‏ ذحكر ابن 
الصلاح في علوم الحديث ان الغريب ما انفرد به الراوي عرن 
امام فجمع حدرثه والعزيز مارواه عن ذلك الامام رجلان او ثلاثة 
والمشبور ما رواه عنه الجماعة فعلىهذا المشبور اعم من العزيز وقوله 
ولا تفسير غرب الحديث اي الکلیات التى تذحكر ف الاحاديث 


غين ظاهرة احق بان تفتقر الى التفسر وقولة وان كان معرفة ولك 











ليوافق ذلك احنباده ولا 
بخالفه والمراد مرن ذلك 
معرفة ما تعلق بفقه تلك 
الأبات وفقه تلك الاخار دون 
معنف القصض ولا رل 
ان يكون حافظا للقرءان ولا 
لآبات الاحكام منه ولا محيطا 
بالاحاديث او الاثار الواردة 
في الاحکام قال لنامي رضی 

الله عنه لا تجتمع | لسن 7 
عند احد فالمراد ان يكون 
عالا بحملهة مس الاحاديث 
الواردة في الاحکام الشپورة 
عند اهل العلم و عالم فقهبها 
ولا شترط اب عرف 
الاحاديث ث الغرمة ولا تفسیر 
غرب امدث وان كان 
معرفه ذلك تزيده تمحكنا 
( ومن شرط المستفتق ان يكون 
من آهل اتقليد ) أي تس 
من اهل الاجتهاد لکونه لم 
تجتمع فبه شروطه ( فيقلد 





الفتی ) 





اي الجتید ( في الفتوی) 
واشار بذلك الى مسالترزے 
أحداهما انه لا يجوز تقليد 
كل احد بل انما يقلد المحتهد 
ان وحده والثانية انما لدد 
في الفتوى ولا ,قلده في 
الافعال فلو رای الجاهدل 
العالم يفعل فعلا لم جز له 
تقليده فيه حت بساله اذ لعله 
فعله لامر لم يظور ليقلد 
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اي الذکور من الاحادیث الغريبة وغریب احدیث تزیده تمکنا 
باعتبار ما يستفيده مرن تلك الاحادیث او نفس الغريب ( قوله 
ای المحتهد ) الراد الحتهد الطلق وكذا محتبد ال‌ذهب على 
الاصح بناء على ما حکاه الأمدي من الخلاف فيه ولکن الذي 
الل کي جرح الحص ونيا جع م الررجكني 
والبرماوي انه لا خلاف فيه وانما الخلاف في مجتهد الفتوى 
فیجوز له الافتاء عند عدم الجتهد على الاصح الحاجة اليه لا مع 
وجوده وحکی في جمع الجوامع قولا بجواز افتاء المقلد وان لم 
هدر على التفريع والترجیح لانه ناقل ا يفت به عن امامه 
وان لم يصرح بنقله عنه وقال الجلال في شرحه وهذا هو الواقع في 
الاعصار التاخرة ويشترط في الفتی الذي هو الجتهد ان بڪون 
عدلا اهلا معلوم الاهلية والعدالة بان اشتپر ما او مظنونهما بان 
انتصب للفتیا والناس. بسالونه وخرج بالعدل الفاسق لانه لا 
یقبل خره وبالعلوم او الظنون اهلیته وعدالته هوهما اتف 
الاصل عدمما ويجب البحث عن عليه بان يسال الناس دوت 
عدالته فانه یکتفی بظاهره ويحكفى اخار الواحد العدل بعايه 
وعدالته ( قوله الثانية انما يقلده في الفتوى ولا بقلده في الافعال ) 
ای کم مسي ينيق د مق اه قول قول القائل فمقتضاه 
ان قول الفعل لا یسمی تقلیدا ولیس له ات يقلده فيه هذاا 
على ان الراد بالقول النگور في معنى التقلید ما قابل الفصل وهو | 
ما قاله الجلال في شرح جع الجوامع وقد اعترض التعییر بقول 
| لصنف بانه ليس من شرط الذهب ان یکون قولا فکان شغي 
التعبير بما يعم الفعل واجیب عنه بان القول بطلق على الراي 
والاعتقاد ۳ لعليه بالافظ تارة وبالفعل اخرى وشاع هذا الاطلاق 
حتّی صار انه حقيقة عرفية وعلی مقتضی هذا الجواب جری 
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يعم الفعل قال بعضهم اولی بالاعتماد مما ذکره الال وعليه 
فقوله الثانية انه بقلده الخ ليس على ما شغي وتقدم ان الاجاع 
یکون بالفعل وهو يدل على انه بقلده فيه واحتمال الفرق بان 
الفعل من اهل الاحماع لكونه حقا بالاحاديث المارة حجة دوت 
فعل الواحد ضعيف لانه يؤدي الى الغاء قوله ابضا لاحتمال 
الخطافلا يحكون حجة عند المقلد وهو باطل تامل ( قوله وعلم 
منه ان من كان من اهل الاحتهاد الخ ) هذا عام من ان شرط 
الستفتی اي جواز استفتائه ای طله الفتنا ان يككون من اهل التقليد 
وهذا الشرط متعدم في الجتيد لانه لیس اهلا للتقلید وا کم نعدم 
بانعدام شرطه واذا انعدم ا لمڪم الذي هو حواز الاستفتاء نت 
عدم الجواز ( قوله لنمحكنه من الاحتباد ) اي الذي هو اصل 
التقليد ولا .يجوز العدول عن الاصل الممكن الى بدله كما فيالوضوء 
والنيمم وقوله وقبل يجوز اي فيما اذا لم يجتهد لعدم عليه بال کم 
الان ( قوله قبول قول القائل بلا حجة يذكرها ) اي بلا ذكر <ححة 
وتقدم الكلام على صدر هذا النعريف قربا والمراد من القبول 
الاعتقاد واحترز وله بلا حجة مما اذا قبل قوله لحجة ذكرها فانه 
لا ڪون تقليدا بل احتهادا ان علم تاك الححة وفهم دلالتها على 
| اک ولا فهو في رتة التقليد وان ذكرت له الحجة ( قوله 
لانه قد قام الدليل على قبول قوله الخ ) ككر:_ هذا الدليل لم يدل 
على خصوص ذلك القول بل على القول العام والمراد من نفى 
الحجة في تعريف التقليد نفى الحجة على خصوص ذلك القول فلا 
یراد ان يقال كيف يسمى قبول قوله تقليدا مع قيام المجزة 
التدالة على قبول قوله نامل ( قوله ومنهم من قال الخ ) هذا 
التعزيف اخص من التعريف الذي قبله لصدق الذي قله بما 








الحقق التفتزاني فحمل القول في كلام العضد وابن الحاجب على ما 











وعلم منه ان من كان مر 
اهل الاجتهاد لم يجز له ان 
يقلده غير كما ننه عليه وله 
( وليس للعالم ) اي المجتد 
( ان يقلد ) غيره لتمكنه من 
يجوز ( والتقليد قبول قول 
القائل بلا ححة ) بذک رها 
صلى الله عليه وسلم ) فيما 
ذکره من الاحكام (سمى 
تقليدا ) لانه يجب الاخذ 
وله فيما یذکره من الاحكام 
وان لم یذکر دليل ذلك 
المحكم لانه قد قام الدليل 
على شول قوله اع المعجزة 
الدالة على رسالته " 

( ومنهم من قال التقليد قبول 
قول القائل وانت لا تدري 


من این قاله ) 














عي تسس س 
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ادا علم ماخذ القائل دون هذا قال بعضیم وفبه نظر وکان ۳3۳ 
ان عليه بالحجة بمنزلة ذكرها في کون قبول قوله لا يسمى تقليدا 
بل اجتهادا اذ لا يشترط في المجتبد التصريح بالحجة بل علا 
وحينئذ فقوله بلا حجة يذكرها في معن بلامعرفة حجة كما هي 
| عبارة غيره فقد قال في جع البوامع التقليد اخذ القول .رن غير 
معرفة دلیله وهذا بول الى تساوي التعريفين فلا يظبى التفري-ع 

الذي ذكره وقد ال ان هذه امور اصطلاحية ول‌کل احد 1 
,صطلح على ما شاء فالقائل الاول بری ان التقلید هو ما لم تذكر 
فيه حجة ولو عرفت بخلاف الثاني فلا بد عنده مر نفي معرفته 
تامل وحرر السا بمراجية مطولات الاصول ( قوله اي لا تعلم 
مأخذ ذلك القول ) اي محل اخذه مرن نص او اجنهاد ( قوله 
اي يجتهد ) تفسیر القول بالقياس اشارة الى انه ليس الراد من 
القول بالقیای خصوصه وانما الراد به مطلق الاحتهاد الشامل 






















اي لا تعام مأخذ ذلك 
القول عند قنائله ( فان قلنا 
ان ای صلى الله عليه وسلم 
ڪان يقول بالقياس ) اي 
یجنهد ولا يقتصر على الوحي 
( فیجوز أن سمى قبول 
قوله لیدا ) لاحتمال ات 
کون قاله عن اجتباد وان 





فلنا انه لا مجتهد وانما وله || للقياس وغیره من الدلائل الظنية کمفبوم الشرط والصفة 
عن وحي لقوله تعلى وما || ونحو ذلك اي کان يقول بالاحکام وشتبا بالاجتباد لا بخصوص 
نطق عن ابوی أن هو | القياس وقوله ولا قتصر اى فى استفادة الاحکام على الوحی 
إلا وحى يوحى فلا يسمى e‏ 1 


لازم لقوله يجتهد ( قوله فیجوز ان سمى قول قوله الخ ). 
عبر بالجواز دون التعيرن لان القول باجتباده لا يفيد التعين 
لعدم حص استفادة الاحكام فيه بل تارة منه ونارة من الوحي | 
فالاحتمال قائم ومع الاحتمال انما بکون الجواز ( قوله لقوله. 
تعلى وما ينطق عن البوى الخ ) اجب عنه من قبل القائل باحتهاده 
صلی الله عليه وسلم تسلیما بانه يحتمل ان یکون المع وما يصدر 
نطقه بالقرآن عن الهوى ان هو اي نطقه بالقرآن الا وحي بوحی 
والدليل اذا طرقه الاحتمال سقط به الاستدلال وفه نظر اما اولا 
فا فيه من الايهام الذي ينزه عنه منصبه الشريف اذ يفيد ان 


شول قوله تةليدا لاستناده 
ال عوهت اسان 
فہا حلاف اع مساله 
احنهاده صلى الله عليه وسلم 
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غير القرءان يصدر عن البوی ولا بخفی ما فيه واما ثانيا ف.لان 
الاحتمال الذی سقط به الاستدلال الاحتمال المساوي لا المرجوح 
كما نص عايه القری فى ترتيب القواعد والفروق ولا اشكال في 



























مر‌جوحية هذا الاحتمال اذ الظاهر منالاية العموم للقرآن وغيرة 
لان حذف المعمول بوذن بالعموم اي وما ينطق بما شكلم به من 
قرآن‌او غبره عن اطوى فلا يكنى هذا الاحتمال بمجرده في الجواب 
واستدل لپذا القول ايضا بکونه قادرا على اليقين في الحتكم ودلك 
بالتاتى من الوحى بان بنتظره فلا يجوز له الاحتهاد فيه ورد بان 





والصحيح حواز الاحتهاد للنى 
صلى الله عليه وسلم ووقوعه منه 
وهوالذی ر جحه ابن الحاجب 
وغبرلا وقل لا جوز الا في 
الاراء و روب والصواب ان 
احتباده صلى الله عليه وسلم لا 
يخطيء ولا ذكر أن الاحتهاد 


انزال الوحي ليس في قدرته ( قوله والصحيح حواز الاجتهاد 
النيء صلی الله عليه وسلم ووقوعه ) أي لقوله تعلى ما ڪان لني 
ان یکون له اسرى حت خن في الارض وقوله تعلى عفا الله 
اعنك لم اذنت لهم عوتب على استبقاء اسرى بدر بالفداء وعلى 
الاذن لمن ظبر نفاقهم في التخلف عن غزوات تبوك ولا بکون 
العتاب فيما صدر عن وحى فیکون عن احتهاد ( قوله وقيل لا 
يجوز الا في الاراء والحروب ) جما بين الادلة السابقة ر قوله 
والصواب ان اجتهاده صلى الله عليه وسلم لا يخطيء ) اي E‏ 
لمنصب اه عن الخطا في الاجتماد وقيل قد يخطىء وينه عليه 
سريعا لا تقدم في الآبتين ولبشاعة هذا القول عبر الشارح تعا 
لغیره بالصواب اشارة الى انه خطا ولحكن يحتاج الى الجواب عن 
لابين الشريفتين ( قوله فهو بذل الوسع ) من أضافة المصدر 
لى الفعول اي بذل المفتى وسعه اي تمام طاقته في النظر في 
الادلة بحيث بحس من نفسه العجز عن المزيد عليه وقوله في 
بلوغ الغرض اي فى الوصول الى الغرض والغرض ما لاجله اقدام 
مسب با ند ان بكّون مقصودا فقوله اللقصود 
تصریح بماعلم التزاما وقوله من العلم اماصلة القصود والراد من 
سس یعس تصصصسصسسسصصسصو-. 


شر وطه عر فه وله ( وا 
الاجتباد فهو بذل الوسم ) اي 
تمامالطاقة في بلوغ الغرض) 














بات ببذل نمام طاقته في 
النظر في الادلة الشرعية 
ليجصل له الان بالمحكم 

الشرعي ( ا ان کان 
صكامل الادلة فى الاحنهاد ) 
الذي تقدم ذكره فهو المجتبد 
الطلق ودونه ند المذهب 
وهو اللمحكن من تخر رج 
الیل متصوسا عل تصوس 
امامه ودونه ګېد الفتوی 
وهو المبحر ف مذهب امامه 
التمکن منترجيح قول على 
آخر ( فان اد ) کل واحد 
من هولاء ( في الفروع 
واصاب فله اجران ) اجسر 
على اجهاده واجر على اصابته 
( وان اجتهد ) في الفروع 
ر واخطا فله اجر واحد) 
على احتادد وسياق دليل 
دلك ولا ام عليه خط اد 
على الصحبح الا ان بقصر 
ف احجتهاده فیانم لتقصيره 
وفاقا ( ومنهم ) أي من عليائنا 
(من قال کل عبد والنووع) 
الت لا قاطع فیا ( مصیب ) 











,على ان حکم الله في الفروع واحد وعليه امارة والحتید كلف 
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العام التصديقات الرتية للاسة.دلال وبالغرض الححكم الشرعي 
القصود من نلك التصديقات واما لبيان الغرض على ات المراد 
بالعلم هو علم الحكم وقوله لتحصيله أي ذلك الغرض وهذا یشعی | 

| بحمل في قوله في بلوغ الغرض على الظرفية الاعتبارية اذ لو 
حملت على السسبية والتعليل للبدل لاستغنى عن قوله لتحصيله 
( قوله بات يبذل تمام طاقته الخ ) هذا البياتف من الشارح 
بقتضي أن المراد من بلوغ الغرض النظر في الدلالة فحكون قد 
اطلق الصدر الذي هو البلوغ واراد به اسم الف‌اعل الذي هو 
ميلغ وهو النظر وحتذ فالاتيان وله بعده لتحصيله ظاهر وقوله || . 
لبحصل له الظن باکم اشازة الى ان المراد بالعلم على ان یکون 
بيانا للغرض هو الظن لانه الحاصل لیحتهد دوت اليقين ( قوله 
الذي تدم ذحكره ) صفة للاجتهاد وفي بعض النسخ الي تقدم 
ذكر ها صفة للادلة ( وله وهو اللمحكن من تاريخ الدلیل 
منصوصا على نصوص امامه ) اي التمکن من ان بخرج بالدليل 
حکما يصي ركالنصوص عق نصوص امامه اي بجري على نصوص 
امامه احكاما تصير كالملصوصة وهذا المعس عنه بالتفريع ( قوله 
واصاب ) اي وافق ما اعتقده في احتهاده انه الحكم ما هو الحكم 
في الواقع فله اجران اي مقداران من الثواب يعايهما الله حكمية 
وحكيفنة | جر على احتبهاده الذي هو مقدوره وأحجر على اصابته 
واستشحكل احره على أصابئه مع أنها است من صنعه واجب 
بانها وان لم تکن من صنعه الا انها من عاثار صنعه والمرء شاب 
على ما هو من ءانار صنعه كما قاله التاج السکی ( قوله ومهم ا 
من قال كل عجتبد الخ ) هذا تقال لقو فان ايد واصاب الخ 
اعشار ما تضمنه من انه ليس كل جمد مصیبا وهو الصحيح بناء 
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ناصابته لامحكانها وان لم يائم لعدم الاصابة حيث بدل وسعه لعدم 
تقصیره ( قوله بناء على ان ححكم الله الخ ) اي انه ليس لله فيا 
حکم معين قبل اجتهاد المجتد بل انما یتعین بالاجتهاد ( قوله ولا 
يجوز أن يقال کل مهد في الاصول ) اي القواعد الحكلامية اي 
المنسوبة الى الفن المسمى بالکلام اي العقائد بمعنی العتقدات 
الدينية مصيب اي موافق الحكم في الواقع اي بل قد يحكون 
| خطا خلافا للعشري في قوله ان کل تېد فا مصيب ورده العضد 
كغيرة بانه ان اراد وقوع معتقده حتى يلزم من اعتقاد قدم العالم | ب 
وحدوثه اجتماع القدم والحدوث فخروج عن المعقول وان اراد أوة 
عدم الاثم فمحتمل عقلا وباطل شرعا للاجاع قبل ظبور الخلاف 
على قتل الكفار وقتالهم وتخليدهم في النار لا فرق رن معاند 
ومجتهد بل يقطعون بانیم جت دون لام لا يعاندوت الق بعد 
ظبوره ومع ذلك حڪموا عليمم ب بما ذكر ( قوله لانه يودي الى 
تصویب اهل الضلالة ) اى وتصویب اهل الضلالة باطل فحكذا 
ما ادى اليه ( قوله القائلين بالتثلیث ) اي کون الاطة ثلاثة 
الله والسیح ومریم على ما بشهد له قوله تعلى أ انت قلت للناس 
اتخذوني وامي البين مر دون الله او کون الله ثلائة ان صح 
انهم يقولون ان الله ثلاثة اقانيم الاب والابن وروح القدس بریدون 
بالاب الذات وبالابن العلم وبروح القدس الحباة وهم قائلون 
في القيقة بحكونا ذوات لانم قالوا بانتقال اقنوم العلم الى بدن 
عيسى عليه ااصلاة والسلام والمستقبل بالانتقال هو الذوات لامتناع 
الا تقال على الاعراض فقد قالوا بذوات قديمة ( قوله القائليرن 
بالاصلين للعالم النور والظاية ) قال بعضهم فانیما عندهم 
قديمان وتولد العالم من امتزاحهما . اه . ٠‏ والعروف عنم انف 
۱ ور فاعل یر راطل فاعل لذن رها اسلين اعتبار ان 








بناء على ان ححكم الله في 
حقه وحق من قلده ما اداء 
ار الشييخ 
۳ اا واحد واما شرع 


التي فها قاطع من نص 
او اجاع فالصیب فيها واحد 


وفاقا فان اخطا فا المجتهد 
لعزم وقوفه علیه لم بائم 
على الاصح ‏ ولا يجوز ان 
الكلامية ) اي العقائد الدينية 
النصارى ) القائلين بالتثليث 
( والمجوس) القائلين بالاصلين 
مالم النور والظلية 


( والكفار ) في نفيهم التوحيد 
وبعثة الرسل والمعاد في الاخرة 
الخاض وكڪذاك قوله 
رواللسدين )ارتب ارید 
بالالحاد معاد اللغوی وهو 
مطلق اليل عن الق وان 
ازيد اللحد اصطلاحا وهو 
من بدعي أنه 4 رف اهل ملة 
الاسلام eae‏ نافه 
كالمعتزلة وتحوهم ف نقيهم 
صفات الله تعلى كاكلام 

وخلق افعال العاد حر 
الخاص ( ودلبل من قال لبس 
کل جد ف الفروع مصیب 
قوله صلی ا عليه وسلم 
من احتهد واصاب فله ا 


ومن احتيد واخطا فله اح 


واحد ) رواه الشخان 
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ایحاد العالم صدر منهما وتامله ولعلهوم ارادوا باللور والظلية خلاف 


التعارف والا فالظية عدم الضوء عما من شانه ان يحكون مضيئًا 
والنور ما قام بالضيء لشره ڪالقمر بخلاف الضوء فأنه ما قام 
بالمضيء لذاتهكالشمس فیما عرضات لا يقومان إلا با لجسم يمتنع 





قيامهما بنفسبما وقدمهما ( قوله والحكفار في فيم التوحيد ) 
كالمشركين الذين يعبدون الاصنام والحجارة ( قوله ان اريد بالالحاد 
معناه اللغوي ) لانه بهذا الاعتبار يصدق بالمعاصي غير الحكفر 
لانه مائل عر الق الذي هو الطاعة ( قوله وكونه لا بری في 
الاخرة ) هحكذا في بعض النسخ وهو معطوف على نفيهم اي وفي 
قولیم بکونه لا بری في الاخرة ون بعض النسخ وحكونه يرى 

باسقاط لا وهو معطوف على صفات الله ( قوله ودليل من قال لیس 
کل مجتهد في الفروع الخ ) اقتصر في الدليل على السنة للاختصار 
المناسب طذه القدمة وإلا فالدلیل على ذلك كما اشار اليه الحقق 
التفتازانی في شرح العقائد الکتاب والسنة والاثار والاجاع والعقول 
وحن نذکره نتمیما للفائدة فتقول اما الحكتاب فقوله تعلی 
ففبمناها سلیمان والضمير كما قال السضاوی الححكومة او الفتا 
وذلك انه رفع الى داوود عليه السلام بمحضر سليمان عليه السلام 
خصومة بين اصحاب زدع وقبل گرم تدلت عناقب‌ده واصحاب 

غنم نفشت في زرع الاخرین او كرمهم اي رعته فحکم داوود بالغنم 
لاصحاب الحرث فقال سلیمان غير هذا اوفق ما ترد الغنم الى 
بالنانها واولادها وشعرها والحرث الى ار باب 
الغنم یقومون عليه حتى یمود الى ما كان ثم بترادان وظاهر ان 








حكم داوود انما كان باحتهاد اذ و کان بالوحی "۷ ساغ له العدول 








الاجتهادین صسوابا لا كان في تخصيص سليمان بالذكر جهة تصلح 

















وم 
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ان تکون مناطا التخصيص الذکور لانهما لو استویا في الاصابة 

كان التخصص ترحبحا لاحد المتساويين على الاخر لان كلا مما 
قد اصاب کم وفهمه على هذا التقدیر واما قوله وکلا آنینا حکما 
وعلا فلا يدل على |صابة داوود فيهذه الواقعة لاحتمال ارادة احکم 
والعلم في الجملة لا في هذه الواقعة واما الاار فمنبا ما روي عن 
الصديق رضى الله عنه انه قال في الحكلالة اقول فما براي ان 
كال عنوانا قدنخ را وان كان سطا كدو وار لوعن مم 
رضي الله عنه انه حكم بحكم فقال له بعض الحاضرين هذا والله 
الحق ثم حكم بحکم آخر فقال الر جال هذا والله الحق فقال عمر 
ان عمر لا بعلم انه اصاب الق لحكنه لا يالو دا وروي أنه 
|| قال ان يكن خطأ فمنه وان يكن صوابا فمن الله وعن أبن مسعود 
مثله وعن جماعة من الصحابة انهم خط وا ابن عباس في انحكار 
|| العول وهو قد خطأهم في اثناته واما الاجماع فلات القباس مظبر 
کم الاصل في الفرع لا مثبت له على الصحيح فالحكم الثابت 
بالقياس صورة ثابت بالنص معنى ضرورة کون القباس مظبرا لذلك 
الحكم الثات بالنص وقد احمعوا على أن ال محكم الثاءت بالنص 
واحد في الاصل والفرع فلو صوبنا کل احتهاد لزم تعدد حکم النص 
في صورة اختلاف احتهادين عن قباسين ضرورة اسنادكل واحد 
امن الحكمين الى النص واللازم باطل باحماعهم ونظر فيه التفتازاني 
بان.القياس عند الخصم مشت لا مظهر وبان الحكم الاجتهادي اعم 
من ان يكون ثابتا بالقياس اوبغیره من الادلة الظنية حكحفبوم 
الشرط والصفة ونحو ذاك والخلاف ف اتحاد الحق ونع دده جار 
في الجميع فلا اجام على اتحاد الحق إلا فيما لم بقع فيه خلاف 
واما المعقول فلانه لا تفرقة في العمومات الواردة من النصوص في | 
شر بعة نسنا صلى الله عليه وسلم بين الاشخاص من المكلفين لاستواء 
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الكل في الاحکام الشرعبة فلا یکون الفعل الواحد مباحا في حق 
شخص محظورا في حق آخر فلو کان كل تېد مصیبا لزم انصاف 
الفعل الواحد من افعال المكلفين في نفس الامر بالمتنافيين من الحظر 
والاباحة والصحة والفساد والوجوب وعدمه واللازم بين البطلان 
واما اللازمة فلان اختلاف الاجتهاد بوجب شوت کمن 
التنافین للفعل الواحد فلو قلنا تتصویب کل احتهاد مت لفعل 
الواحد في نفس الامر حکمان متنافيان وهو معنى الاتصاف بذلك 
مثلا تصرف الصی باذن وليه مباح باجتباد حظور باجتهاد فلو 
کان کل عند مسا کان ذلك التصرف منصفا بالظر وال باحة 
وهذا بخلاف ما اذا قلنا ان الصب واحد فان الفعل وان وصف 
التافبین لحكنه لا بتصف في الواقع بیما واما السنة فقسوله صلی 
الله عليه وسلم مرن اجتهد واصاب فله اجران ومن اجتهد واخطأ 
فله اجر واحد واستشکل استسدلال الصنف بهذا الحديث مرس 
وحبين احدهما ان هذا الدليل آحاد والمسالة اصولية قطعية 
وثانيهما ات القضية الواقعة في الحديث شرطية والشرطية لا تدل 
على وقوع شرطبا ولا على امحكانها فتصدق مع امتناع شررطبا 
واجيب عن الاول بما اشار اليه التفتازاتى من ان الاحاديث والاثار 
الدالة على ترديد الاجتهاد بين الخطأ والصواب اي كل من الامرين 
الاحاديث والاثارالمذكورة وانكانت من قبي ل الأحاد الا انها متواترة 
من جبة المعنى وال لم تصلح للاستدلال على الاصول وقد ببحث 
فيه بات تواترها انما يفيد العلم بورودها لا بمدلوها ولا يصلح 
الاستدلال لما هو قطعي إلا بما يفيد القطع بالمدلول تامل وعن الثاني 
بما قررة اهل المعاني من إن اصل اذا الجزم بوقوع الشرط في اعتقاد 
التکلم بخلاف ان وقد ورد التعبیر باذا في بعض الروايات كما في 
رواية البخاري الت ذكرها الشارح بعد فبحمل عليها غيرها مما | - 
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عليها ليس باولی من العکس فلا بد من الرجح اي وا کانت 























و لفط البخاری اذا 


القضية الشرطية لا ندل على امکانه حكما تقدم واجیب بوجود | الحاكم فاجتید فاصاب. فله 
الر جح وهو ان مقصود النى صلى الله عليه وسلم بهذا الکلام تعلیم || اجران واذا ححكم فاجتهد 
فاخطا فله اجر ذحكرة في 


الامة الحكم الشرعي وهو يدل على امكان الشرط اذ لو لم يكن 
الشرط ممكن الوقوع بان کان ممتنعا لم يكن للاهتمام بیان هذا 
الحتكم فائدة معتدا بها لكونه قطعي الانتفاه فبيان حکمه لا بحتاج 
اليه لعدم امکات وقوعه وذلك لا .يجوز في حقه عليه الصلاة 
والسلام وامكان الوقوع بستلزم اتحاد الحق اذ لو تعدد لما اڪن 
وقوعه واتحاده بستلزم وقوع الخطا بالفعل ضرورة اختلاف 
الجتپدین بالفعل فى القضية الواحدة على وجوه تامل ( قوله ولفظ 
| البخاري الخ ) افاد به ان نسبة رواية الحديث المذكور للشيخين باعتبار 
معنالا لا باعشار لفظه اضا فان اللف_ظ عندهما حالف لما ذڪرد 
الصنف ( قوله خطا الجتهد نارة وصوابه اخری ) اي حکم 
تارة بخطئه وتارة بصوابه وفيه نظر اذ لم یوجد من الى صلى 
لله عليه وسلم حکم وانما الحكم في القضية شوت الاجرين 
والاحرالواحد على تقديرالاحتهاد والاصابة والاحتهاد والخطا ويدفع 
۱ بما مر من أن المقصود تعليم الامة وذلك يدل على الامكان والامكان 
۱ پستلزم اتحاد الحتكم واتحاد اطکم بستلزم وقوع الخطاني بعض 
۱ الاحیان فكو نه حكما بالاصاية واتخطتة بالفعل انما هو باعتبار 
اللزوم بالوسائط ( قوله فا قيل قوله في اطدیث الخ ) محصله 
ان الاجتهاد في الحديث اعم منه في کلام الصنف وال كم على 
العام بالاصابة والخطا لا يقتضى کم على جميع افراده اذ لعل 
الحكم على العام باعتبار بعض افراده فيحوز ان یکون الحكم على 
الاجتباد بالاصابة والخطا باعتار بعض افر اده وهو ما یکون بدون 


کتان ب الاعتصام ولفظ سلم 
مثله لا انه قال فاجتهد ثم 
اصاب الخ ذکره في کتاب 
القضاء ( وجه الدليل ) من 
الحديث ( ان النبى صلى الل 
عليه وسلم خطا المجتبد 
تارك وصوبه اخری ) ات 
قيل قوله في الحديث مرن 
اجتبداعم من ان يكو ن کامل 
الادلة فى الاحتهاد او لا 
و لضاف شه کرت كيل 
الادلة فالجواب والله اعلم ان 
من لم يكن كامل الادلة فيما 
اجتبد فيه فليس من اهل 
الاحتباد وفرضه التقليد فهو 
متعد باحتهاده شکون عاثئما 
غير مأجور والله اعلم ووقع 
الد بث الذکور في رواية عند 
الحاكم بلفظ اذا اجتهد الحاكم 
فا خطا قله ابر واحد ات 
اصاب فله عشر؟ احور وقال 
صحیح الاسناد 











وهذاءاخر ما سر الله سحانه 
وتعلى جمه في شرح الورقات 
حعل الله ذلك خالصا لوحهه 
آلکریم و نفع به في الحياة وبعد 
المات انه سميع قريب جيب 
الدعوات ونعوة بالله من علم 
SS‏ موی 
لا سمع و نفس لا يشبع اعود 
بك الم من شر هو لاء الار بح 
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كمال الادلة وذلك بستلزم الحكم على الاحتهاد باعتبار الفرد الاخر 


هو ما یکون مع كمال الادلة فلا يفيد الدلیل المدعى وهو حصول 
8 تارة والصواب اخری في الاجتهاد مع كمال الادلة وحاصل 
ا لجواب منع عموم الاحتباد في الحديث اي بل هو مقصور على 
الاجتباد مع كمال الادلة اذ من ليس كامل الادلة لا بعتد باجتهادة 
فليس هناك اجتهاد الا مع كمال الادلة ( قوله وهذا ءاخر الخ ) 
المشار لبه بذك هي المعاني بقرينة قوله في شرح الورقات الذي 
هو عبارة عن الالفاظ ولعل الراد معن نة الاخيرة في كلامه 
( قوله جمل الله ذلك خالصا لو جه الحكريم ) اي لا عضد به 
غير وحبه کر اء وفخر و نحو ذلك والدعاء بالاخلاص فيه بعد 
تمامه مع ان الاخلاص انما یکون قبل العمل او معه لا بعد الفراغ 
منه حكانه باعتبار الثمرة والفائدة اي حعله الله مما یشرتب عليه 
ثمرة الاخلاص وفائدته کرضی الله الذي لا يعدله شىء وئوابه 
الاخروي ( قوله انه سمیع الخ ) كانه تعلیسل للدعاء السابق 
SSE‏ لاوطا يتور 
آلکسر على الاستثناف والراد مره رن القرب في حقه تعلى قرب العلم 
لا قرب السافة واجاية الدعاء اما باعتمار تحصيل الدعو به حالا 
او مثالا او تعويضه ما هو خير ( قوله ونعوذ بالله من علم لا ینفع 
الخ ) هذا الدعاء مقتبس من حدیث ابي داود والنساءي وابرن 
ماجة والحاكم عن ابي هربرة رضی الله عنه عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم انه قال اللهم اني اعوذ بك مر قلب لا بخشع 
ومن دعاء لا سمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع اعوذ 
بك من هؤلاء الاربع وقد غير الشارح تغييس| بسیرا كماترى وهو 
جائز في الاقتباس والعلم الذي لا شفع قبل وهو الذي لم ڙدن في 


تعلهه شرعا وقيل العلم بلا عمل وقيل الذي لا بهذب الاخلاق! 


الباطنة فيسري منبا الى الافعال الظاهرة وانشدوا 
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و لم بهذب عليه اخلافه لم شتفع بعلومه ف الاخرة, 
وقوله وقلب لا خشع اي لذڪر الله سحانه وتعلى ولا لاستماع " 
| کلامه وهو القلب القاسي الذي هو أبعد القلوب عن حضر لا علام 

الغبوب وقوله ودعاء لا سمح اي لآ ستحاب ولا تعد به فکانه 


با من تقاعد عن مكار م خلقه 





غير مسموع وقوله و نفس لا تشع اي من جمع الال اشرا و بطرا 
اومنكثرة الا کل الال ة لكثرة الابخرة الوجه لانوم وكثرة الوساوس 
والخطرات النفسانة المؤدية الى مضار الدنیا والاخرة وفائدة قوله 
اعود بك الم من شر هر لاء الاربع وان علم مما قله توكيد الحكم 
| وتقویته وانه مما بغي الاهتمام به ( قوله وسال الله العظیم 





ا اليك شيك محمد نی الى حمة با عمد ای تو<دبت 
بك الى دبى في حاجتی هذه اتقضي لي الم قشفء سه في عن أبن 
عرد السلام أنه قال شعی كون هذا مقصورا على ١‏ ی صلى لله 
عليه وسلم لانه سيد بني ءادم وان لا يقسم بغیره من‌الانساء والملائكة 
والاولياء لانهم 
على علو رتته وسمو مرنته‌واعتمد فيالخصائص عل ما قاله این عند ۰ 
]| التلآم فقال يجوز ان بقسم على الله به وليس ذلك لاحد دکره 
ابن عبد السلام لكن روى القشيري عل معروف الکرخی انه 
قال لتلامنثه ا اذا كانت ١‏ لحكم اى ای الله > اجه 4 فاقسموا عليه فى فان 
الواسطة بینکم وبسنه الان وذلك بحكم الوارة عن المصطفى 
| صلى الله عليه وسلم وقوله إن يصلح فساد قلوبنا من اضافة 
|| الصفة إلى الوصوف اي قلوننا الفاسدة واصلاحا بازالة فادها 
۱ عمد خاتم النسئين وعل »اله و صحا به أجمعين © 1 


ليسوا في درجته وان يحكون مما خص به تسسا 





ونسال الله العظيم يجا نيه 
الكريم ان يصلح فساد قلوبنا 
وبوفقنالما يرضاه عنا ويغفر لنا 
ولوالدينا ولشائضا ووالديهم 
ولن أودانا بالدعاء وس 
السیین قال 
الى عفو الله ومغفرته مد بن 
ید ابن عبد الر حر“ 
الحطاب اثالکی غفر الله 
ذنوبه وس عيوبه وختم 
له بالحسنى وجميع السلین 
عامين وافق الفراغ من معه 
بوم الاثنين عاشر شر صفر 
مزل به لاٹ وین 
اة واد ل 
وحصده وصلى الله 
على سيدنا کد 
وعلى ءاله 
وصحبه وسلم 
سلیما 
کثیرا 


دا تما 
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تعريف اصول الفقه A‏ 


الخ ۱۰ 
تعر یف الواجپ ۱۰۹ 
تعریف المندوب ۱۱ 
تعر يف الحظور ۱۱۲ 
تعريف الکروه ۱۹۹ 
تعريف الصحيح ۱۸4 
تعر بف الاطل ۱۳۹ 


مطلب الكلام على الحواس ۱۳۰ 
الخمس ١.١‏ 
مطلب أقسام الكلام :۱ 
تعر يف الحقيقة ١44‏ 


تعريف الحاز ۱:۰ 


اقسام الحقيقة ۸ باب القباس واقنامه 
تعر یف الامر 5 مطلب شروط الجتهد 
مطلب ما يدخل ف الام 4 تعريف الاحتاد 


|: فبرسة کتاب الاشارات الشیخ الى الوليد الناجى رحمه الله‎ Bie 
فصل آلکتاب على ضربيرن ۱۳ فصل اذا وردت لفظة افعل‎ 
بعد الحظر اقتضت الوجوب‎ 
ل اا ای ا‎ 
الفور‎ 
قصل اذا نسخ و جوب الامرأ‎ 
جاز ان بحتج به على الجواز‎ 
فصل آلکفار خاطو ن بالایمان‎ 
فصل اذا قال ااصحانی مرا[‎ 


فاتحة الكتاب 


مجاز وحقيقة 
فصل الحقيقة كل لفظ بتي على ۱۳ 
موضوعه 

المحتمل ما احتمل معنيين ۱ 
فصل الظاهر ما سيق الى فهم 
سامعه معناه الذي وضع له ۱۸ 
فصل الامر اقتضاء الفعل بالقول ۱٩|‏ 


تعریف الظاهر 


تعرش السند والرسل 
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_ ل فهرسة حاشية الشبخ البدة على شرح الورقات مه 


والنبى وما لا بدخل 
لت العام 

مطلب الفاظ العام 
مطلب الخاس 

تعر یف الجمل 
تعریف النص 


مطلب افعال‌صاحب الشربعة 
فصل في التعارض 
مطلب الجاع 
تعریف اس 
تعریف التواتر 
تعريف خر الاحاد 
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رسول الله صلى عليه وسلم| . من ثلاثة اوجه 
بكذا ونبى عن ذا وجب حله|4۷ باب احکام افعال اي صلی 


على الوجوب الله عليه وسلم 
۲ مسال النهي ۱ فصل الاقرار بان يفعل بحضرة 
٠‏ ابواب العموم واقسامه 2 ' الني صلى اله عليه وسلم 
۳۷ فصلاذادل الدليلع ل تخصص ' 01۷ باب احكام الاخار 


الفاظ العمومبقی‌ما يتناولهاللفظ ١ه‏ فصل التواتر والاحاد 

العام بعد التخصيص على عمومه ؟ه فصل السند والمرسل 
4 فصل اقل الجمع انان ١ه‏ فصل المرسل ما انقطعاسناده 
۱ فصل قد يرد اول الس عاماامه فصل اذا روى الراوي ار | 


واخره خاصا فاتكر المروى عنه 
۷۲ قصل ادا عازن قطان تخاس هه فصل روات المسدل اشت 
وعام بنى العام على الخاص ۰ الزيادة في ابر عمول با 
۳۳ فصل جوز تخصيص ع اد قصل بحب العمل بما نقل 
القرآن بخر الواحد على وجه الاحازة 


۳۰ فصل و قد 2 بقع التخصیص بم عان ۱ + باب احكام الناسخ والمنسوخ 
ا ا ۲ فصل نقض بعض الجملة او 
۳۰ فصل العام الوارد على سب شرط من شروطبها لس سخ 
۸ فصل ف احكام الاستشاء وما ه + فصل ذهب حههور الفقباء الى ان 
يتصل بالتخصيص ويجري النسخ لا يدخل في الاخار | 
راه ٠‏ فصل يجوز نسخالعبادات بمثلها | 
۹ فصل الاسشاء الفصل وبما هو اخف منها واثقل 
41 باب حکم الطلق والقید وما 5 فص لاذا وردت التلاومتضمنة 
پتصل بالخاص والعام والمقيدا حكما 
والمطلق ۰ فصل صح أن تنسح العسادة 
۲ باب بیان حکم الجمل قل وقت الفعل ۱ 
۵ باب بیان الاسماء العر فبة وما| ,۷ فصل لا خلاف بين اهل العلم 
يتصل پذا الاب في جواز نسخالقرءان بالقرءان 
5 فصل عرف الاستعمال کون وان التواتر بمثله وخر 
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وه 
۹۲ 
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الواح 
فصل ,يجوز عند جور الفقهاء 
نسح السنه بالقرءان 

يجوز نسخ القسرءان والخير 
فصل ذهمت طائفة ای ان شر بعة 
من قلنا لاز مه لا إلا ما دل 
الدليل على سخه 

باب الجاع واحكامه 

فصل لا ينعقد الاحماع إلاباتفاق 
فصل اذا أجمع العلياء على حکم 
حادنة انعقد الاجاع وحرمت 
المخالفة 

فصل قول أهل 5 ل عصر ححة 
ن 38 أهل المدينة 

قولا اوحكم بحكم فانه ا جاع 
فصل اذا اختااف الصحابة 
في حكم على قولين ام بجز 
احداث ثالث 

فصل يتعقد الاجماع على کم 
من حبه القاس وقول كافة 
الفقهاء 

الكلام على معقول الاصل 
ن الخطاب 

فصل فحوى الطاب 


فصل الحصر 








فصل دليل ا لطاب 
9 راث سكام لماش 
فصل اذا شت‌ان‌القبای دليل 
شرعى چ اف شت به 
الحدودوالكفاراتوالقدرات 
والابدال ۱ 
٠‏ فصل العلة الواقعة عندناأ 


¥ 
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صبحييحة ۱ 
اج ل 
۳ فصل ذهب مالك ر مه الله ۱ 


i, CEE 
ل خرن راهن‎ 
۱ بالعکس‎ 
| لا بجوزالاستدلال بالقرائن‎ 
| باب حکم استصحاب | ال‎ 
| فصل ۳ الحقل حظر‎ 
ولا اباحه‎ 
۳ فصل من ادعی‎ 
وحب عليه الدليل‎ 


حکم ۱ 


١١ 


1 





۱ فصل صفة المحنهد 


۱۳۷ باب احکام ال جیح 


۱۳۷ فصل الثر حح يقعفي الا خبار | 
النى لا تعارض ولا يمكن 
الجمع بينهاوفيهاحدعشروحها | 

۰ باب ترجيح التون وفيه| 
احد عشر وحا 

۷ باب تر حيح المعاني وفيه 





احد کن ضر با 
ف مب 


۰ 








